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الامام فخرالدين الرازى 


الجزء الثاشى 
فى 
الطبيعيات 


0 0 1 0 
اي 1 
“لدان |" لفن" : (8) 


فى 
ونه مسائل )١(‏ : 
المسالة الأولى 
فى 
تفسم المحكية 


قال الشيخ : « الحكية : استكمال النفس الانسانية . 
بتصور الأمور » والتصديق بالحقائق المنظرية والمملية » على قدر 
الطاقة الانساندة لك 


التتسم : كيمالات الاقسان على. ثلائة أقسام : الكمالات 
النفسانية » والكمالات البهنية »© والكيالات اللروحانية . والحكية من 
جملة الكيالات النفسانية . ثم نقول : النفس الانسانية لها قوتان : عالمة 
وعاملة . أءا القوة الممالمة فهى التى لأجلها يصح من النفس الانسانية 
دراك الأشياء على الوجه الصواب . واأما القوة الماملة فهى التى لأجلها 
يصح من الننس الانسانية تديم البدن على الوجه الأكيل الأصوب . 
والقوة العالمة أشضرف من المقوة اللعاملة . لأن القوة المعاملة تبقى آثارها 
ابد الآباد » أما التوة الماملة فانه تنقطع آثارها عند خراب البدن ٠‏ 


)١(‏ الأصل هكذا : بسم الله المرحمن الرحيم . الطبيعيات . وهى 
مرتبة على فصول . الفصل الأول و.ء الخ . 


ثم نقول : القوة العاملة كمالمها فى أمرين : 

احدهما : أن تتصور الماهية تصورا كاملا تاما . والثائى : ان تصدق 
بالأقياء تصديقا مطابقا للأمون . وأما ألقوة العاملة فكمالها فى تدبير 
البدن على الوجه الأصوب الأصلح . وذك بأن تتباعد عن طرف الافراط 
والتغريط » وتبقى على الوسط الذى هو العدل ٠‏ 

واذا عرفت هزه المقدمة » فنقول : أن من الناس من جعل الحكية 
اسها لاستكمال النفس الانسانية فى قوتها النظرية . وذلك الاستكيال 
عبارة سن أن يخرج .ن القوة الى الفعل © فى الادراكات التصورية 
والتصديقية » بحسب الطاتة البشرية . ومنهم من جعلها اسسما لاستكيال 
القوة النظرية بالادراكات المذكورة » لاستكمال القوة العملية باستكمال 
الملكة التامة على الأافعال الناضلة المتوسطة » بين طرفى الافراط 
والتنريط . وكلام « الفميخ » فى هذا الكتاب مشعر بالقول الأول © وهو 
انه حمل الحكية اسما للكمالات المعتبرة فى القوة النظرية فقط . وذلك 
لأنه فسر الحكية باستكمال النفس الانسانية بالتصورات والتصديقات ٠‏ 
مواء كانت هذه العارف فى الأشياء النظرية أو فى الأشياء العملية . 
والحاصل : أن الحكمية عنده مفسيرة باكتساب هذه الادراكات . فاأما 
اكتساب الملكة المتامة على الأفمال الفاضلة »© نما جعلها جزءا من تسمى 
الملحكية . 

الحسائة آثانية 
فى 
تقسيم الحكية النظرية والعملية 

فال الشضيخ : « والحكية المتعلقة بالامور النظرية » والقى اليثا 
ان نعلمها » وليس الينا أن نعملها ٠.‏ تسمى حكمة نظرية ٠‏ والحكمة 
المتعلقة بالامور العملية التى الينا أن نعلمها وذعملها تسمى حكمة عملية » 

التفسم : العلم اما أن يكون علما بما لا يكون لقدرتنا تأثمر فى 
وجودها »© أي يكون علما بما يكون لقدرتنا تأثشر فى وجودها . والأول * 


1 


هو الحكية النظرية . ومثاله : علمنا بأن العالم محدث » رأن العالم له 
سائع » وان الصانع قديم قادر عالم » وأن السماء كرة وأن النفسس باقبة ٠‏ 
والثانى : هو الحكمة اللعملية . ومثاله : العلم بأنه كيف يمكن اكتساب 
اللكات الناشسلة النفسانية وازالة الملكات الخبيثئة النفسانية ؟ وكيفه 
يمكن ازالنها للدرض وتحصيلها للصحة . وكل واحد من هذين القسمين 
طلم © الا أن الأول علم بشدىء لا تأثم النا البتة ذيه » بل المقصود من 
معرفته : نفسى نلك المعرفة خآتط . والثانى علم بشىء يدون المطلوب من 
تحصيل العلم به ء ادذالله فى الوجود أ منعه من الوجود . والأول هو 
الحكية النخلرية » والثانى هو الحكية العملية . مع أن كل واد منهما 
فى الحقيقة : علم . 

واعلم : ان الحكمة النظرية أشرنف ون اللحكمة المعملية » لأن كل ١١‏ يعلم 
ليعول » كان العلم فيه وسميلة © وللمعول مقصودا . والوسيلة فى كل 
شيىء أحسن مون المقصود . فالعلم بالأعمال يكون أدون منزلة من المعارف 
الالهية » والجلايا القدسية . وذلك يدل على أن الحكية العملية » ادون 
منزلة من الحكية النظرية بكثير . وأيضا : فاستكمال القوة النظرية أشرف 
من اس تكمال القوة العملية . 

والكتاب الاليى ناطق بحصر الكمالات الانسانية فى هاثين المرتبتين ٠‏ 
قال الله تعالى حكاية عن الخليل : « رب هب لى حكيا »2 والحقنى 
بالصالحين » (9) فالمراد من الحكم : تكميل القوة النظرية . والمراد من 
قوله : ١‏ والحقبى بالصائمدين )) : تكميل القوة المعملية . وقال خطايا لموسى : 
ا( فاسس تمع لما يوحى : أثنى آنا الله . لا اله الا أنا فاعيدفى )) (6) 
فقوله : ( لا اله آلا انا )» اشارة الى كيال القوة النظرية . وقوله : 
خاعبكنى ) اششسارة المى كمال المقوة العملية . وتال حكاية عن عيسى أنه 
قال : انى عبد الله آتانى الكتاب . وجعلنى نبيا ٠‏ وجملنى مباركا اينما 
كنت » (6) وكل ذلك اشسارة الى كمال القوة النظرية ثم قال (١‏ بالصلاة 


(؟) وتحصيل ٠‏ ص (©) الشعراء 8م 
(؟)يفطه؟١  ١6‏ (5) مريم "٠.‏ . 


والزكاة ماديت حيا » فهو اشارة الى كيال القوة المملية . وتقال خطابا مع 
الحبيب ير : « فاعلم : أنه لا اله الا الله » (1) وهو أشارة الى كمال القوة 
النظرية . ثمقال : « واستغضر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وهو اثارة 
الى كمال القوة العملية ٠‏ 
فقد ظهر بنور الوحى وبئور الحكية : أن كمال الانسان محصور فى 
العلم والميل . 
اخحسالة الثالثة 


فى 
القسام ( الحكية ) المملية 


قال املشيخ : ١‏ وكل واحدة من الحكمتين تتحصر فى اقسام 
ثلاثة : 

فاقنسام الحكمة العميلية هى هذه ) : حكبة مدنية » وحكية منزلية » 
وككبة خلضّة )») 
الحكية العملية ثلاثة . والحكية النظرية أيضا ثلائة . و « الشيخ: » جرى 
على هذا القول فى هذا الكتاب وكذلك فى أكثر كتبه » الا فى كتاب 7 الحكية 
المشرقية » فانه ذكر فيه أن أقسام الحكية العملية أريعة ٠‏ واقسام الحكية 
النظرية اريعة أيضا . 

أها التول المتهور المذكور فى هذا الكتاب فتقرير» : أن كل عامل 
نقط ‏ وهو علم الأخلاق (4) - واما أن يكون مختصا ذلك الانسسمان سم 
خواصه واهل منزله .وهو علم تدبر المنزل - واما أن يكون عائدا الى 


(1) محيد ١5‏ . 0) هى هذه : سقط ع 
(4) هذه عبارات اضعها هنا عن الأخلاق فى الديانات القديمة : 
أولا : من حكية المصريين : 2 


. د« حيثما يصم النامسنى آذانهم عنك © لا تضايقهم بكثرة الكلام‎ ١ 
» من الأفضل لك أن تظل صامتا » والا تنطق بكلمة واحدة‎ 

؟ ل ١‏ لا تتعالى على سواك بسبب علمك . عامل من لم يتح له حظ 
التعليم » بنفسى الطريقة التى تعامل بها المتعلم » 

“' « ان كنت تريد أن تملك سلوكا مهذثبا © ماجتئب كل ثير . 
احترس من الشراهة والطمع . انها مرض مميت © يسيب النزاع بين الآباء 
والأمهات والانقسام بين الاخوة والأخوات » 
ثانيا : من حكم زرادشت : 

صرح زرادشت بان الخير أفضل من الشر » وأن النافقين هم الأشرار. 
فى صورة رمزية هى : تقدم احدى آفراد القطيع للروح الاعظم بهذا الصراخ 
وهو : « لمن صورتنى يامن خلقتنى ؟ ان العنف يذلنى © ولا راعى لى سواك . 
أعدد لى المرعى الفائض بالبركات » وياتى الجواب : « ان الخراب ليس 
نصيب من يحيا حياة البر . ورعاية القطيع لن تكون على أيدى المنافقين » 
نالثا : من حكم بوذا اللمهندى 

١ ١‏ طلما لا بوجد العمل الذى يشمفل الاخ أو يبتلعه . طالما لا يضيع 
وقته فى الأحاديث الباطلة أو ينغيس فى الكسل . طاما لا يقع تحت تأثير. 
الرغائب الضالة »© أو يعقد صداقات مع الأردياء طالما لا يتوقف عن سسعيه 
للوصول الى النرفانا ©» مكتفيابما يصل اليه . طالما يكون فى هذه الحالة 
فطريقه للفلاح وليس للارتداد » 

؟ سال التلميذ : كيف تتصرف ازاء جنس النساء ؟ لا تنظر اليهن ٠‏ 
واذا نظرت اليهن ؟ لا تتحدث معهن . فاذا خاطبوك وتحددوا اليك ؟ كن 
حذرا كل الحذر »© يقظا كل التيقظ ٠‏ 
رابعا : من حكم التوراة 

فى سسفر الأمثال : « اثنتين سألت منك فلا تمذمهما عنى قبل أن أموت ٠‏ 
أبعد عنى الباطل والكذب . لا تعطنى فقرا ولا غنى . أطعمنى خبز فريضتى * 
ذئلا بع وأكفر وأقول : من هو الرب ؟ 'و لكلا أفتقر واإسرق وأتخذ اسم 
الى باطلا » ( آم "٠.‏ :8-41 ) 5 


ح بغفيرك . 

جاء فى التوراة . «# أذا صاديفنت كور عدوك ل أو حماره شاردا » ترد 
اليه ) ( خروج 5١‏ : ؛ ) هذا من الأخلاق العظيية لان اكرام العدو برد 
ثوره القشارد اليه نفع للعدو . والتلمود يفسر العمدو بالأممى أى غير 
اليهودى . ولكن التلهود يعتبر الامم كلابا » لانه ذكر فى سفر الخروج : ان 
الأعياد المقدسة ليست للكلاب ولا للاجانئب ٠‏ بل ان الكلب خير من الأجنبى » 
لأنه مصرح لليهودى بأن يطعم الكلب فى الأعياد » وغير مباح له بأن يقدم 
يستحق الحياة الأبدية ٠‏ أما الأمم فمثلهم كمثل الحمير ولا قرابة بين الدهود 
ودين الأمم الخارجة عن الدين الميهودى 4 لانهم حمر . وربنوث الميسادة 
عتدهم لا تزيد عن حظائر . أما « الربى مناحيم » فيقول : ان اليهود من 
بنى البشر لأن ارواحهم من اند . اما باقى الأمم فليسوا كذلك . لان 
أرواحهم مصدرها الروح النحسس ومن راى ,) الحاخام ازيل نا أن الأمم 


أما لماذا خلق الله الاممى على هيئة الانسان ؟ فهذا لليكون أكثر ملائمة 
لخدمة اليهودى »2 لأن» لا يناسب الملك أن يخديه حيوان ٠‏ واذا مات عبد 
مسيحى عند يهودى » فلا تقدم التعازى أسيده ٠‏ فهو حيوان نفق . 

ومن الجائز لمبنى اسرائيل أن يغشوا سواهم . حسب ما ورد فى 
التوراة : « مع الاعوج تكون ملتويا » بل ان من المحظور على اليهودى ان 
يحبى أمميا كاذرا بالسلام »© الا فى حالة خوفه من أذاءه ٠‏ ومن هنا يسسمتنة 
« الحاخام أبشاى » بأن المنفاق مباح فى التليود ©» وأن اليهودى يمكن 
أن يكون .ؤدبا مع الكفار ليتقى شرهم . 

© وأساس الأخلافيات عند الأحبار : تظهره قصة شبيرة » تروى عن 
« هلليل » الشهم » وهى أن احد الموثنيين » جاء له وقال : أريد أن تعلمنى 
الناموسس » وأنا واقف على تدم واحدة ( أى فى جملة سريعة قبل أز يرغمنى 
التعب على انزال قدمى ) . فكان جوابه له : ما لا ترضاه لنفسك لإ تفعله 


00 
وعن الحير « عقيبة » دروي أن أحدهم سأله ٠:‏ ربى علمنى النامووس وه 
فكان جوابه : « يابنى » ان موسى معلينا قد لبث على الحبل أربعين يوما ‏ 4 
وأربعين ليلة 6 قبل أن يتلقن مَل كتن الكرية ا 4 وأنت تريدئى أن أعليك الناموس 
هذا : اللا ل 0 7 ان أرددت ألا يمد انسمان يده 
بالأذى الى ما تمتلكه » لا تمد أنت يدك بالأذى الى ما يمتلكه . ان أردت. 
ألا يسلبك ما تيتلك »© لا قسلبه ما يملك » . وتقول القصة ان ذلك الانسان. 
كل واحد سنبلتين » أها هو فلم دتطف ششسيئا . ثم مر على حقل من الكرنئب ©» 
فاقظع كل واحد مين كانوا معه اثنتين © أما هو فلم يقتلع شيئا . فلما 
سئل عن ذلك » كان حوابه : هكذا علمنى الربى « عقيبة » 4 ان ما لا تريده 

لنفسك لا تفعله لمسمواك ٠.‏ 


وعلى هذا القانون »© تكثر اللمتعقيبات فى التلمود : لتكن بين المطرودين » 
وليس المطاردين ‏ مع الذين يظلمون © ولا يظلمون - مع الذين يصغون. 
لاهاناتهم فلا يردون الاساءة - مع الذين يدكونون سعداء تحت كل الظروف » 
أولنك هم الذين يرد عنم القول : « وأجباؤه كخروج الشسمس فى جبروتها » 
( قضاة ه  ١١‏ ) وعن حبر آخر : لمتكن بين الملعونين » ولا تكن بين 
اللاعنين ٠.‏ 

وهناك تخريج لذلك القانون وهو : لتكن كرامة أخيك » عزيزة عليك مثل. 
كرامة نفسك تخريجه هو : كما أن الانسان يحرص على كرامة 
نفسه يثيغى أن يحرص على كرامة غيره » كما يحرص على ألا تصيب 
سمعته أدنى شبهة »© هكذا لا ينبغى أن يلقى بالشبهات على سسمعة غيره . 

كما أن هناك د تخريجا لةانون آذر وهو : لتكن ممتلكات أخيك عزيزة. 
عليك مثل موتلكاتك ٠‏ وتذخريجه هو : كما أن الانسان يرعى ممتلكاته هكذا 
علبه أن درعى ممتلكات أخيه . 

انه بالاضافة المى القانون : تحب قريبك كنفسك © يوجد القانون ©» 
لا تغض أخاك فى قلبك ( لاويين ١5‏ : ؟١‏ ) . لا تلعنه ... لا تسيب 
0 ال ل ا امود و 0 
هى واحدة من ثلاث خطايا تخرج الاتسان .ن العالم ... - 


ويدلل التلمود بقصة عن الربى « مير » كيف أن يعض جي انه دابوا على 
معاكسته . وفى مرة طلب الربى من الله أن يقضى عليهم بالوت . فصاحت 
زرجته » من أى فكر أنت 5. فاجابها . اليس مكتوبا : لتبد الأشرار من 
الارذى والخطاة لا يكونوا بعد ؟ ( مزمور ١١6‏ : 5” ) قالت : ولماذا لا تقرأ 
الآية « والخطية لا تكون بعد ؟ » بمعنى أن الخطاة ينتهون أى يصبحوا 
أبرارا » حينها لا تكون هناك خطية ‏ من الافضل لهم أن يصلوا » وان يتويوا 
ولا يصبحوا بعد أشرارا » وخلاصة تعاليم الأحبار عن المحبة الأخوية 
نجدها فى هذا الشعار : « من هو قوى جبار ؟ الا من ب.ستطيع أن يحول 
العدو الى صديق »6 
سادسا : الأخلاق فى الاتجيل 

المسيح عيسى عليه السلام لم ينسخ التوراة . وكل ما فييا من العقائد 
والأخلاق والتشريعات الصحيحة » التزم به . لقوله : «١‏ لا تظنوا أنى 
جات لأنقض الناموس » ( مت ه : ١7‏ ) وبالع المسيح فى نصح بنى اسرائيل 
بالتواضع والمحبة والرحمة » وأن لا يفكروا فى الثير . ومن كلامه : 7 سمعتم 
أنه قدل تحب قريبك وتيغض عدوك »© واأما أنا فأقول لكم : أحبوا اعداعكم » 
باركوا لاعنيكم . احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم 
ويطردونكم ... لأنه ان أحبيكم الذين بحبونكم ‏ فأى أجر لكم ؟ 6.. الح 6 
(همتى ه و51 و 7 ) 
وفى كناب تاردخ اليهود ©#مجتتال عتنام)1118 
لريمون جيدر 01 020 رمم 
المطبوع سسنة ؟؟5١‏ ,اللفة الفرنسية . ما ترجمته : 
قصة املك سليمان والنحلة 


خرج الملك سليمان - عليه السلام ‏ ذات مرة للصيد ؛ مع رجال 
.فصره . وأثناء سنة من النوم » وقت الراحة فى الهواء الطلق ©» انقضشت 
عليه نحلة ولدغته فى أئفه ٠.‏ واستيقظ الملك فرعا من لدغة النحلة . وعندما 
استيقظ املك فى اليوم التالى » وجد أنفه متورما . وغضب الملك سليمان 
٠‏ الذى كان يتكلم ويفهم لغة النحل ‏ غضب بشدة من النحلة التى تجرات 
وأصابنه ولدغته فى أنفه الذى تورم وصار حجيه أكبر .هن حجم التفاحة © 
وأصبح الألم شديدا لا يطاق . 


١ 


"9 9» ىلب 


ماذا فعل الملك سليمان ؟ لقد أمر جميع النحل الذى فئ مملكته للمئثول 
بين يديه » وبسرعة استجاب النحل لطليه . وعلى الفور سسمع طنين التحل 
الهادر الذى تدفق على قصر الملك موجات تلو موجات . وعندها مثل 
النحل بين يدى الملك سليمان » قال له يصوت آمر ومتوعد ؛ أريد أن أعرف 
الآن النحلة العدوانية التى تجرات ولدغتنى فى أنفى ؟ اذا اعترفت 
بجريمتها » سأسايحها . والويل اذا أنكرت الجرم الذى فعلته . انها اذا 
أنكرت الجرم الذى فعلته » تماقب بعقوبة الاعدام . انها ستموت © لأننى 
أستطدم التعرف عليها . 

من التى لدغتنى فى أنفى ؟ 

وهنا حلقت النحلة المعتدية فوق رأمى الملك » وقالت بصوت يرتعد 
خوفا : أنا . أنا . مولاى الملك انا التى لدغتك فى أنفك . خقال الملك : لماذا 
وقع اختيارك على ؟ قالت النحلة : لاننى لم استطع التمييز بين الزهرة 
وبين أنف مولاى ١الك‏ . وانى نادمة جدا على فملتى تلك » وأطلب من مولاى 
الللك أن يصفح عنى . فقال الملك : اذهبى فقد عنوت عنك . 

فقالت النحلة : اننى اعد باننى ساقف بجانبك فى وفت الشدة . ففى 
وقت الشدة سأسدى لك معروفا لن ينسى . وعلى الرغم من كونى صفيرة » 
فسوف اقدم لمولاى الملك الجميل بالجميل . وفى وقت الشدة ستجدنى مستمدة 
لتقديم المماعدة . وضحك الملك سليمان ولء كق_دقيه » سخرية وانستخفافا . 
وهو يتساعل كيف تستطيع حشرة أن تسدى معرونا ل ينسى ؟ 

وبعد مرور زمن قصير » قامت الملكة « بلقيس » ملكة سيا بزيارة املك 
مسليمان »© محملة بالهدايا النفيسة الجديرة بان تقدم لأحكم الملوك . وملكة 
سبا التى استقيلها الملك سليمان باحترام زائد وبحفاوة © قالت للملك سليمان 
معد أن حل جميع الأحجيات التى ألقتها عليه : لقد ألقيت عليك أحجيات 
بدت لى مستحيلة الحل » ولكن مولاى الملك ©» استطاع أن يحلها جميمها 
وبنجاح فائق » ولم تبق وى أحجية واحدة . وهى أصمب أحجية » لأنها 
تعتيد على النظر ولا تعتيد على السمع . والأحجية هى : أمامك يا مولاى 
املك احدى وسبمون زهرة صناعية » ما عدا زهرة واحدة . طبيعية وحقيقية ٠‏ 
وعلى مولاى الملك أن يحدد مكانها ويخرجها من بين الزهور الصناعية بشرط 
ان لا يمسها أو يشم رائحتها . واذا استطمت أن تحدد وتختار الزهرة 


ل 


الطبيعية والحقيقية » فساعترف انك الذائز وأنا المهزومة » وأعلن أنك أحكم 
الوك . وأحضرت الاحدى والسبعين زهرة وقد.تها ووضعتها أمام املك 
د.مليمان . وألقى اللك سليمان الذى ولق فى نفسه ؛ و!ستخف بالاحجية 
نظرة ذاحسة على جمويع الزهور »© التى كانت مصئوعة يعاريقة ديستديل 
معها التمييز دين الزهرة الصناعية والزهرة الحةيقية ٠.‏ فالجميع كان 
«تساويا فى الحجم » ومتشابها فى اللون . وشسك الملك فى قدرته على حل 
هذد الأحجية ؛ وظل عدة لدظات عاجزا ويرتبكا . ووجه نظره الى الزهور 
«رنين وثلاث «رات . ولكن دون جدوى »؛ لأن الزهور الصنادية كانت مصنوعة 
بداربقة يستدول معوا التمييز بين الزهرة الطبيدية وبين اللمزهرة الصناعية . 
ودذع تردد الملك فى تحديد الزهرة الطبيعية ملكة سسبأ الى أن تبتسم ابتسايات 
الانتصار . 


وعندما كان الملك سليمان غارقا فى الحيرة » وكان على وقسك أن 
يدستسلم للياأس » اذ سمع فجأة طذين نحلة حلقت ٠‏ ثم انقضت داخل 'ل: هرة 
الطبديعية » واءمتصت رحبقها وخرجت منها . وظهور النحلة وانقضاضها 
داخل الزهرة » جعل الملك سلبان يتنفس الصعداء . وتوجه على الفور 
الى الرزهرة الطبيعية التى عردها وحدد مكانها بفضدل النحلة التى ردت 
للك سليمان الجميل بالجميل . 

وأخرج الملك سليمان الزهرة الطبيعية . وفال لبلقيس ملكة سبا : 
نلك هى الزهرة الطبيعية . ماعترفت ملك سسببأ مرة أخرى بأنه لا يوحد 
حكيم كاللك سليمان © احكه الملوك اانتصرين . أ ه 


( ترجمها لى : الأستاذ سعيد حرب . مدرس اللغة العبرية بالكلية 

الحردية بمصر ) 
مانن 

وقد بينا فى غير هذا الكتاب : أن بنى اسسرائ لكانوا دعاة لهم وللايم » 
الى الله عز وجل على شريعة .وسى عليه السلام © وأنهم من أيام سيى 
دايل سدنة 0/851 ق.م قركوا الدعوة الى الأمم » وتسيب تركهم لها فى نساد 
أخلاق العالم » حتى قال فيلسوف يونائى ‏ أفضل الأمدور على الاطلاق 
لبت النقير' :“هو ان لا-يولذو! + ال أن ليزوا انهة الفسمسن: اللقة” . 
أو أن ولدوا » فليعبروا بأمسرع ما يمكن دوابة الموت »© وليرقدوا فى عمق 


١7 


الانسان مع عامة الخلق ‏ وهو العلم السياسى ‏ فثبت بهذا : ان العلوم 
العملية ثلاثة . وأما فى « الحكية المثشرقية » فليا جعل الملوم العملية 
ثلائة زاد فيها رابعا » وسماه بعلم تدبير المدينة . وهو علم كيفية ضف بط 
المدينة ورعاية مضالحها . وهذا العلم لابد منه . لأن الانسسان مدنى بالطيع » 
فيا لم يعرف كينية بناء المدينة وترتيب أهلها على الدرجات المختلفة والمرانب 
المنناسبة المؤدية الل تحصيل المصالح ودنع المفاسد © فانه لا يتم المقصود 
الابه . وعلى الوجه الأول فان هذا العلم جزء من العلم السسياسى . 
انين 


قال الشنبيخ : (« ومبدأ هذه الثلاتة : مسنفاد من جهة الشريعة 
الألهية ٠.‏ وكمالات حدودها تسنبين بالشريعة الالهية وتتصرف فيها بعد 


.الثرى » وقال هذا الفيلسوف واسدمه « ثيوجيتوسى » لرجل أسنمه «كورتومسس.»: 
نهتم بيعرفة أصله . لكن الرجل الطيب يتقبل زوجة شريرة من بيت وضيع 
مأداميت غنية 83 وبذلك تختلط الأصول يسيب الثروة فلا شمعحبي اذن 
يا كورنوس اذا رأيت الخبيث يختلط بالطيب . 

وكما أن المال يفسد كل شىء » فكذلك الفقر يسيب الاآلام الجسمانية 
ويدفم الى العبودية . واعلم يا كورنوس : أنه يحطم الشرف اكثر من أى 
شىء آخر »© أكشر من الشيخوخة وأكثر من المرض . ولكى تتجنبه لا تتردد 
فى الالقاء بنفسك الى أعماق البحار أو أسسافل الأخاديد . فالموت اأفضسل 
من حياة فقيرة تمنلى بالبؤس والشقاء » 

وهذا الذى حصل من فلاسفة اليونان » حصل يسيب أن علماء بنى 
اسرائيل تركوا دعوتهم المى دين موسى عليه السلام . ففى القرآن أنهم أمرو! 
والمساكين وقولوا للناس : حسنا . وآأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . ثم 
دوليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون » ( البقرة 87 ) وقد وضحنا هذا فى 
فصل الدعوات العالمية السماوية فى كتابنا نقد التوراة أسفار موسى 
الخيسة ‏ نشر الكليات الأزهرية بالقاهرة . 


نلك آلقوة النظربة من البشر بمعرغة القواتين العملية .منهم » وباستعمال 
نك القوادين فى الحزئيات )» 

التنسوم : لا بين ان العلوم العملية هى هذه الثلائة » شرع بعده 
فى بحث آخر »© وهو أنه لابد لكل صناعة من شىء يجرى مجرى المبدا لها » 
وهن شيىء يحرى مجرى الكيال لها ٠‏ فهذد العلىم الثلاثة أيضا لها مندا »6 
ولها أيضا كيال . ومباديء هذه العلوم الثلائة وكمالاتها © مستفادة من 
الشريعة الإلهية . وذلك لأن المقصود من بعئة الرسل الى الخلق : ارشاد 
الخلق الى النيط الصواب والطريق الأصلح فى الاعمال والأفعال . ولا 
كانت مناهج الاعهال محصورة فى هذه الملوم الثلاثئة » وجب أن يقال * 
ان الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ ما بعثوا الا لتعريف مبادىء هذه العلوم 
الثلاثة ») ولتمريف كيالاتها . 

ثم ان الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ انما يمكنهم تعريف مبادىء هذه 
العلوم الثلائة » وتعريف كهالاتها على الوجه الكلى . مثل أن يذكروا ٠‏ أن 
من اراد الفضيلة النلانية » فمليه بالعيل النلائى © ومن أراد دفع الرذيلة 
الفلانية ع فمليه بالممل الفلانى . فأما التنصيص على أحوال « زيد » 
و'« عمرو » فذلك ممتنع . لأن الأحوال الجزئية للاشخاص غير مضبوطة 
بل الواجب على الشارع ضبط تلك الةوانين . وذلك انما يتأتى بالقوه 
النظرية . ثم استممال تلك القوانين فى الصور الشخصية والوةائع الجزئية. 
مذلك انما يتأتى بالقوة العملية . 

وأما قوله : « وكيالات حدودها انما تستبين بالشريمة الالهية » فاأراد 
من هذه الحدود : المتقادير . وذلك لأن المقادير المتدرة فى أبواب العبادات 
رالماملات والزواجر لا تعرف الا من جهة الشرائم الاليده . 

دكين 


قال الشيخ : « والحكمة المدنية فائدتها : تعلم كيفية المشاركة 
التى تقع فيما بين أشخاص الناس »© لدرتعاونوا على مصالح الأبدان » 
ومصائح بقاء نوع الانسان . والحكية المتزلية ( فائدتها : أن تملم 


الى 


المشاركة التى دتبغى أن تكون بين أهل منزل واحد »© لتنتظم به الكصلحة 
المنزلية ٠.‏ والمشاركة اأنزلية )١(‏ ) نتم بين زوج وزوجة وولد ووالد )٠١(‏ 
ومالك وعبد ٠‏ 


وآما الحكية الخلقية ففائدتها : أن تملم الفضائل وكيفية اقتناتها 
تتزكو بها التفس )١1(‏ وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر عنها النفس » 


التنسر : هذا الكلام معلوم غنى عن التفسم . واقول : المراد من 
المحكية المدنية : علم السياسة . وهى أن الأحوال التى تكون بين كل واحدد. 
وعامة الخلق كيف ينبغى أن تكون حتى تؤدى الى تحصيل المصالح ودفع 
المفاسد ؛ بقدر الامكان 1 وكدفه تكون بالضد من ذلك ؟ 


والمراد من الحكية المتزلية : هو أن الأحوال التى بين كل واحد وبين 
اقل متزله 6 كيف متيقن أن ,تكون تحتى تؤناى. الل تحصيل الالح ووفم 
المفاسد »6 بقدر الامكان ؟ وكيف تكون حتى ( لا ) تكون بالضد من ذلك ؟ 
ثم انه بين أن أهل المنزل من هم ؟ فذكر أنهم (؟١)‏ : الزوج والزوجة والولد 
والوالد والمالك والعبد . والمراد من الحكية الخلقية : معرفة النضائل 
والرذائل » لتحفظ القضائل حال حصولها » وتزال الرذائل حال حصولها . 


وانما قدم « الشيخ » تحصيل الفضائل على ازالة الرذائل فى الافظ » 
لأنه مقدم عليه فى المعنى » فان تحصيل المنضيلة مقصود بالذات » وازالة 
الرذيلة مقصود بالمرنى : وما بالذات قبل ما بالعرض .. ونظير هذا : 
أنه لما ذكر حد الطب »© قدم فئ اللفظ ذكر حفظ الصحة على ازالة المرض ٠.‏ 
فقال « لتحفظ الصحة حاصلة » وتسترد زائلة » وقوله : « لتزكو يها النخس 
ولتتطهر عنها النفسس » هذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى » حيث قال 


(5) زياد من ع )٠١(‏ ووالد و.ولود : ع 
)١١(‏ النفسى وتعلم الرذائل وكيفية توقيها ©» لتتطهر عنها التقسس : 
ع - المنفس عتها : ص 


)١9(‏ أنه : ص 


:8 قد أفلح من زكاها » )١5(‏ وقال : ١‏ خذ من أموالهم صدقة © تطهرهم 
.وتزكيهم بها © )١1(‏ 
المسالة المرابعة 
فى 
اقسام العلوم النظرية 


قال الشيخ : « واما الحكمة النظرية فاقسامها ثلاثة : حكمة 
تتعلق بما فى الحركة والتفمر ( من حيث هو فى الحركة والتفير (16) ) 
وتسمى حكمة طبيعية . وحكية تتعلق بما من شانه ان يجرده الذعن عن 
التفير » وان كان وجوده مخالطا للتفير » ويسمى حكمة رياضية ٠‏ وحكمة 
نتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة التفغر » فلا يخالطها (15) أصلا »> 
.وان خالطهما فبالعرض » لا أن مجرد ذاتها مفتقر فى تحقيق الوجود اليها ٠‏ 
وهى النلسفة الأولى ‏ والفلسخة الالهية جزء منها ‏ وهى معرقة 
الربوبية ») 


التقفسم : لا تكلم « الشيخ » فى أغسام العلوم العملية » شرع بعده 
فى بيان أقسام العلوم النظرية . والمشهور عند الجمهور انها ثلاثة م هى 
'الذى ذكره فى هذا الكتاب . وأما فى « الحكية المشرقية » هزعم أنها أربعة . 
أما أنها ثلاثة فيمكن تقريره من وجهين : 

الأول : أن يقال : الماهية . اما أن تكون محتاجة الى المادة فى 
الوجود الخارجى وفى الذهن ‏ وهو العلم الطبيمى . وهو الملم الأسقل ل 

واما ان تكون محتاجة الى المادة فى الوجود اللخارجى لكنها تكون 
غنية عنها فى الوجود الذهنى » بمعنى أن الذهن يمكنه ادراكها » مع قطع 
النظر عن مادتها ‏ وهو العلم الرياضى وهو العلم الأوسيط سب 


16 القيس. 4ه )١1(‏ التوبة ١.7‏ 
(16) سقط : ع (15) يخالطه : ع 


واما ان تكون غنيه عن المادة فى الوجود الخارجى وفى الذهن - 


وأما القتسم الرابع وهو أن تكون محتاجة فى -الذهن وتكون غنية 
عنه فى الخارج . فذلك محال . لأن على هذا التقدير لا يكون حكم الذهن 
«طابقا للامر الخارجى » فيكون جهلا . ولا عبرة به . 


واعلم : أن الحكماء أنما جعلوا الأول أدنى » والثانى أوسط » والثالث 
أعلى 8 وذلك لأن الشرف فى الاستغناء 4 والنقتصان فى الحاجحة ٠‏ ولما 
كأن المعلوم بالعلم الاول محتاجا الى المادة فى الخارج رفى الذهن » كان 
ذلك غاية الحاجة » فجعلوه العلم الاسفل . ولا كان المعلوم بالمعلم الثائى 
الثالث غنيا عن المادة مطلقا ؛ لا جرم كان ذلك فى غاية الشرف » غلا جرم 
حدعلوه العلم الاعلى 5 

والوجه الثاتى فى بيان أن العلوم النظرية ثلاقة : هو أن نقول : الشى. 
اما أن يجب حصوله فى المادة » أو بمتشم حصوله فيها ٠‏ أو تارهء يحصل 

أما الذى يحب حصوله فى الماده . فايما ١‏ 
عدينة © أو لا يجب ذلك . لكن يجب حصوله 
فأما التمين فغير واجب : 


ن يجب حصوله فن مادة 
فى مادة ل أى مادة كانت ل 


أحدها : الذى يحب حصوله فى مأدة معينة . والملم الباحث عنه 
هو المسمى بالعلم الطبيعى . 

وثائيها : الذى يجب حصوله فى مادة غير معينة . والعلم الباحث عنه 
هو المسمى بالعلم المرياضى . 

وثالتها : هو الذى يمتنع حصوله فى المادة ٠.‏ والعلم الداحث عنه هو 


المسيى بعلم الربوبية . 


رادرىف 

وو/يهها : هو الثنىء الذى تارة يكون فى اكادة > نو لطرى يكونن 
مجردا عن المادة . وذلك مثل الوحدة و١(اكثرة‏ وألكثية والجزثية: والعفية 
والملولية والكمال والنقضان . فان هذه المعانى تخرة توجد هى المجرداتته. 
وتارة فى المجسيات ٠‏ 

ثم ههنا يختلف الكلام . كمن زغلم أن العلوم النظرية ثلاثة » عمسم 
هذا القسم الى القسم الثالث . وسمى مجموعهيا بالعلم الالهى ©» تسمية 
للعلم باشرف آسمائه وآأعز 'قسامه . ومن زعم أن العلوم النظرية اربعة 
سنمى هذا القسم الرابع با معلم الكلى » لأنّه بحث كلى عن لواخق الوجود » 
من حيث أنه موجود . ولا اختار « الشيخ » فى هذا الكتاب أن أقسام 
الحكية النظرية ثلاتة » لاجرم جمع هذين القسيين فى الفلسفة الأولى . 
فقال : « وخكمة' تتعلق بيا وجوده مسثفن عن مخالطة التغر » قلا يخالطها 
اضلا » وأن خالطها فبالفرض » لا أن ذاتها منتقرة فى تتذكق الوحود ليها .. 
وهى النلسمة الأولى » والمر'د بما وحوده مستفن عن مخالطة التغير : 
هو الذى قلنا : انه يمتئع حصوله فى المادة . والمراد من قوله : « وان 
يخالطها فبالعرض : لا أن )١97(‏ ذاتها مفتقرة فى تحلايق الوخود البها 6 
مالراد منه ما سميناه بالعملم الكلى . وذلك لآن الوحدة لما حصلت تارة فى 
المفارقات والمجردات + وأخرى فى الجسمانيات » علمنا : أن الوحدة 
لا هى هى © غنية عن هذه المواد الجيسمانئية » والا لامتئنع حصولها. 
عند عدم هذه المواد الجسسمانية . ولما حصلت مع عدبها © علمنا أنها غنية 
عن هذه المواد الجسسمانية © فلا جرم وجب الحاق هذا التسم بالمجردات 6 
وتسميته باسم واحد . وهو الفلسسفة الأولى . 

واذا عرفت نهج هذا المتقتدير فى الوحدة © فاعرف مثله فى العلية. 
والمعلولية والكلية والجزئية وامثالها . 


وأنا تفسر الالفاظ : نأما قوله : حكبة تتعملق يما فى الحركة والتغير 
هن حيث هو فى امحركة والتغر . فالمراد منه : أن الذى فى الحركة والتغير 


)١90(‏ لأآن + ص 


ما 


هو الجسم . والبحث عن الجسم كيف كان » لاا يكون بحثا طبيعيا . مان 
البحث عنه من حيث انه واجب أو ممكن أو كلى أي جزئى > ليس محا 
طبيعيا © بل البحث عنه من حيث انه يتحرك ويسكن هو البحث الطبيعئ . 
فلهذه الدقيقة قال : من جيث هو فى اللحركة والقهير . 

أما قوله : وحكمة تتعلق بما من شأته أن يجرده الذهن عن التغفر ©» 
وان كان وجويه مخالطا للتغم »؛ وصبمى حكية رياضصية . فالمراد منه : 
ما ذكرنا ( وهو ) أن من المبجودات ما ييتنع حصوله فى الجارج الا ني 
المادة . الا أن الذهن يقوى على اسبيتحضار تلك الماهيات » مم قطع 
النظر عن اعتبار تلك المادة . والبحث عن هذا المقسسم هن الموجودات هو 
( فى ) العلم المرياضى . 

وأما قوله : وحكية تتعلق بما وجوده . مستفن عن مخالطة التغير » 
فلا يخالها أصبلا » وان خالطها فبالعرض » لا أن ذاتها مفتقرة فى تحتيق 
الوجود المبها وهى الفلسفة الأولى . فقد سبق هذا . 

لني 

قال الشليخ : « ومبادىء هذه الأقسيام المتى للفلسفة النظرية 
مستفادة من ارباب اللة الالهية على سسبيل اللمتنبيه » ومقصرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة » 

التفسير ذكر « الشسيخ » فى العلوم العملية : أن مبادئها وغاياتيا 
مستفادة من أرباب الشرائع . وذكر فى هذه الملوم النظرية : أن ميادئها 
مستفادة من أرباب الشرائع »© وأءا كيالاتها وغاياتها غيبينة بالقوة العتلية 
على سبيل الحجة . فالفرق بين المبابين ما ذكره فى رسيالته التى سماها 
. « الأضحوية » فقال : يجب على الشارع الدعوة الى الاقرار بوجود 
الله تعالى )١8(‏ وكونه منزها عن المتندائص والآفات »2 وكوته موصو_ءا 


وهو الله عز وجل يتحدئون عنه من أمرين : الامر الأول : بيان أنه 
واحد ٠.‏ والآمر الثانى : بيان أنه منزه عن النقائص والآفات ؛ وكونه موصوفا 
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بنموت الكمال وسمات الجلال :. والنصارى يخرجون عن التوحيد والتنزيه. . 
ولخروجهم لا يقتربون من المسلمين واليهود . فى المتوحيد وفى التنزيه ٠‏ 
فالأرثوذنكس يقولون ٠‏ ان الله انقلب الى انسسان هو يسوع المسيح » أى 
الله صار جسدا . ولان الجسد يكون فى مكان دون مكان وتحل به الأعراض 
والتغيرات »© حتى أنهم قالوا : ان المسيح الذى هو الله فى الجسد ؛ ضرب 
وأهين وبصق فى وجهه علا يدخل ةولهم فى التنزيه . والكائوليك يقولون * 
أن الله اله » والمسيح اله » والروح اله © والثلاثة شركاء فى الاحياء والخلق 
والرزق . وقولهم لاايسلكهم مع الموحدين ولا مع المنزهين . والنصارى 
كلهم قد خرجوا بما اعتقدوا عن المكتوب فى التوراة والانجيل ٠‏ 

فاولا : عن التوحيد . جاء فى التوراة : « أتا هو الرب الهك الذى 
اخرجك من أرض مصر من بيت اللعبودية لا يكن لك لهة أخرى أمامى ٠.٠‏ 
الخ » (تث 5:50 )- « اسسمع يا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد ..٠‏ 
للخ 4 رتث 5 : 4 ) وجاء فى الاتجيل : أن عيسى عليه السلام قال : 
« لا تتذمروا فيما بينكم . لا يقدر أحد أن يقبل الى » ان لم يجتذبه الآب 
الذى ارسلنى . وأنا أقيمه فى اليوم الأخير ( يوم انتهاء بركة أسحق فى 
الأمم ) انه مكتوب فى الأنبياء : ويكون الجميع ( فى بركة اسماءيل ) متعلمين 
ون الله ؛ نكل من سسيع من الآب وتعلم يقبل الى » (يى 5 : 59 ... الخ » 
١‏ قد كلمتكم بهذا لكى.لا تعثروا . سيخرجونكم من المجامع » بل تأتى 
ماعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله . وسيتملون هذا بكم ؛ 
لانهم لم يعرفوا الآب ولا عرنونى ... المخ » ( يو 16 )١--١0‏ 

وثانيا : عن التنزيه . جاء فى التوراة : « ليس مثل الله » ( تث 

+” : 56 ) « فكليكم المرب من وسسط النار ©» وأنتم سابيعمون صوت كلام ©» 
ولكن لم تروا صورة » بل صوتا » (تث 5 : ؟١)‏ وقال الله لموسى عليه 
السلام : « لا تقدر أن ترى وجهى . لآن الاننمان لايرائى ويعيشى 6 
وخر ؟* 1 ١؟‏ ) وجاء فى الانجيل : « الله لمم يره أحد قط 4 ( يو | : 
م١‏ ) وفيه : أن المسسيح عليه السلام غير ناسخ للتوراة فئن العقيدة وفى 
الشريعة لتوله : « لا تظنوا أنى جئت لانقض الناموس »© ( مت ه ١١ ٠‏ ) 
فالتوحيد والتنزيه ‏ على أنه غير ناسخ ‏ يكون مقرا به وداعيا اليه 
( انظر كتاب البشارة بتبى الاسلام فى التوراة والاتجبل . وكتاب أخاهيم 
النصارى ‏ نشر دار الأنصار بالقاهرة ) 


قي 


بنسوت الكمال وسسمات الجلال . فأما أن يصرح بأنه سسبحانه ليس متحيزا 
ولا حاصلا فى المكان والجهة » نذلك مما لا يجب عليه التصريح به © لآن 
امثال هذه اأطالب مما لا تصل ايها أفهام أكثر الخلق . فانه لو دعا 
اتناس الى ذلك ؛ لصار نلك وتدرا ليم عن قبول دعوته © فلا جرم وجب 
عليه الاكتفاء بتلك اللمدعوة المجملة . وأءا التناصيل المدديقة » ميجب 
عليه أن لا يصرح بها » وأن يذوضها الى عقول الأذكياء من الناس . 

واذا عرفت هذا ذنقول : قوله : ومبادىء هذه الأقسسام التى للفلسفة 
النظرية مستنادة من أرباب اللة الالهية على سبيل التنبيه ٠‏ غالمراد منه : 
ها ذكرنا ( من ) أنه يجب على الشارع اركاد الخلق الى الاقرار بالتنزيه 
المطلق ؛ والاثرار بكونه موصونا بل كمال وجلال . وأءا قوله : ومتصرف 
على تحصيلها بالكمال بالقوة العدلية على سبيل الحجة . فالمراد منه : 
,)ا ذكرنا ( وهو ) أن هذا المباحث الدقيقة » يجب عليه أن يفوض عرفانها 
الى عقول الأذكياء من الخلق ٠‏ 

د !3 !2 

قال الشيبخ : « ومن أوتى استكوال نفسه بهاتين الحكيتين »6 
والعمل مع ذلك باحداهما » فقد أوتى خمرا كثما )) 

امتفسمر : انه لما فسر الحكية بمعرفة الأمور النظرية » ومعرفة 
الادور العملية ؛ ذكر هينا : أن من وفق حتى قدر على اس تكيال نفس»ه 
بهذين النوعين من المعرفة » ثم وفق حتى أتى بالأعمال الموافقة على قانون 
الحكمة العملية « فد أوقى خمرا كثيرا ) )١9(‏ وهذا اللنظ ائما أخذه من الكتاب 
الالهى . وهو وله سسبحانه : « ومن يؤت الحكية » فقد أوتى خيرا كثرا 6 


(15) البدرة 515 »© وقوله تعالى : « واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من 
آيات الله والحكية ») قال الشانعى : « فذكر انه الكتاب وهو القرآن © وذكر 
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وقد رد على من رضى الشافعى عنهم بأنه لو كانت الحكية سنة رسول 
الله ©» لكانت هى السنة المفسسرة © لا السنة على الاطلاق ٠‏ وليسست الحكية 
هى السنة . لآن الله عز وجل أعطى الحكية للقمان » رحكمة لقمان غير 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه قال : « يؤتئ الحكية من يشاء » 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » ففى تفسير القرطبى : « ان العلياء 
اخظفوا فى معنى الحكية . فقال السدى هى التبوة . وقال ابن عبانى : 
هى المعرفة بالقرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه و.ؤخره . 
وقال قتادة ومجاهد : الحكمة هى الفته فى المقرآن . وقال ,جاهد : الاصابة 
فى القول والفعل . وقال ابن زيد : الحكبة المقل فى الدين . وقال مالك 
ابن أنسس : الحكية الممرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له .. وروى عنه ابن 
القاسم أنه قال : الحكية التفكر فى أمر الله والاتباع له . وقال ايضا : 
الحكية طاعة الله والفقه فى الدين والعمل به . وقال الربيع بن انس : 
الحكية : الخشية . وقال ابراهيم النخعمى : الحكمة : الفهم فى الترآن . 
وقال الحسن : الحكمة الورع » 

وقال القرطبى : « كتاب الله حكمة » وسنة نبيهة حكية ©» وكل ما ذكر 
من التفضيل فهو حكية » وأصل الحكية : ما يمتنع به من السسفه ©» فقيل 
للعلم : حكية » لانه يمتنع به » وبه يعلم الامتناع من السفه ‏ وهو كل فعل 
قبيح ‏ وكذا القرآن والعقل والفهم » 


ف 


الفصل الثانى 
فى 


الصَادرات اق يجيت 


تعديمهَا على العلم الطببجن 
وتفاريع هنا الباربتبفت 


قال النشسيخ : « كل واحد من العلوم الجزئية ‏ وهى التملقة 
ببعض الأمور الوجودات فانه يفققر )١(‏ المتعام فيه الى أن يتسلم 
أصولا ومبادىء تتبرهن فى غم علمه » وتكون فى علمه مستعملة على 
.سبيل الأصول الموضوعة ٠‏ و ( العلم ) (1) الطبيعى علم جزبى » فله أصول 
موضوعة » فنعدها عدا » وديرهن عليها نمى الحكمة الأولى )) 


التفسم : العلم الطبيعى علم يبحث عن الموجودات . فيكون علما 
جزئيا . وكل علم جزئى فلابد له من مبادىء © بها تبرهن مسائله . ثم أن 
ملك المبادىء قد تكون بينة بنفئس ها » وقد تكون محتاجة الى أن تبين 
غى علم آخر وهذا يقتضى أن العلم الطبيعى قد يكون له منادىء بها تتدرهن 
مسائله . ثم ان تلك الميادىء قد تكون بيتة ينفشسها » وقد تحتاج الى 
أن يبرهن عليها فى علم آخر . ونحن نريد أن نعد تلك المبادىء ههنا 
عدا » ونبرهن عليها فى الحكية الأولى . 

لانن 


)١(‏ يقتصر المتعلم فيه أن يسلم : ع 


(؟) العلم : سقط ع 
1" 


قال الشيخ : ان كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من هحزعين < 
أحدهما يقوم فيه مقام الخشب فى السرير » ويقال له : هيولى ومادة ٠‏ 
والآخر يلوم فيه مقام صورة السرير ( من السرير ) (؟؟) ويسمى 
صورة ) 
التعليمى »© فانا قد ذكرنا فى فصل )١(‏ « ةاطيغورياسى »© أن المقدار 
يسمى بالجسم التعلييى . وهو عرس . وأما الجسم القائم بالتفس 
فهو الجسم الطبيعى, ٠.‏ والجسم المركب هون المادة والصورة هو الجسسم 
بهذا المعنى ©» فلا جرم قيد هذا الكلام بالجسم الطديعى تمييزا لمه عن 
المقدار الذى هو مسمى بالمجسم التمايمى . 

واعلم : أن هذا الكلام : يحتيل وجوين , 

الأول : ان مذهب ١‏ المشي ( أن الجسم الطبيعى وركب من الميولى 
والصورة ٠‏ ووراده له ٠.‏ أن حقبقة الحسمية والتحيز آبست حقيقة 
قائية دئئسها : بل هى حالمة ذى جوهر قائم بالنئس . وهذا المحل ليس 
لة24 ذى حد داته المخصوصة مذدار ولا اختصاص بحيز ٠.‏ وهنا هو مراده« 
من قوله : الجسم مركب من الهيولى والصورة . واعلم : أن هذا 
هزا الكتاب ‏ وينقدير أن يكون حقا © فانه لا تماق لهذا الأاصل بشىء من 
من مباحث العلم الطبيعى » الا القلرل النادر . وهى مسالتان فى 
الطبيعيات » ومسالتان فى الالهدات : 

تنيشيين 
المسالة الأولى من الطبيعيات 
فى 
ائبات التخلخل 


و.وعثقاد:. أن الجسيتم قشف يشير ححيه أعظم “هن غير أنه 


(؟) كتاب ٠:‏ ص 


1 


ينضم اليه شىء آخر » أو يقع فى داخله شىء من الفرج ©» وضده 
التكائف . وهذا المأهب لايصح الةول به »2 الا اذا اعتقدنا أن الحجمية 
قائية بمحل لا حجم له فى ذاته . فانا اذا اعتقدنا ذلك © أمكننا أن نعتقد 
أنه تزول عن ذلك المحل تلك الحجمية المظيمة ©» ويحدث فيها حجمية 
صغيررة . وبالعكس . ثم زعموا : أن اثبات المتخلخل والتكائف انها بنتفع 
به فى دذع دل.ل مثبتى الخلاء . فانهم احتجوا على التول بالخلاء ٠.‏ 
بأن قالوا : المتحرك اذا تحرك الى مكان » فالمكان المتحرك اليه ام أن يقال :. 
انه كان خاليا قبل انتقال هذا ااتحرك اليه »© أو ما كان خاليا ل وهو 
الاطلوب ‏ وأن ذلتا : انه ما كان خاليا » فعند انتقتال هذا المتحوك اليه » 
اما أن يقال : انه بقى ذلك الجسم هناك أو انتقل عنه . ذان. بقى هناك » 
فحال انتقال هذا ااتحرك اليه ©» ذد اجتمع حجمان فى حيز واحد ٠‏ وهو 
محال . وان انتقل ذلك الجسسم » فاما 'ن ينتقل الى الحيز اللذى عنه انتقل 
هذا المتحرك » أو الى حيز آخر . فان كان الأول لزم الدور »© لأن المتحرك 
الأول لا يمكنه أن يتحرك » الا اذا صار الحيز المنتقل اليه غارغا . ولا يصير 
فارغا الا اذا انتقل الجسسم الذى كان فيه المى حيز هذا المتحرك . وائما 
يمكنه أن ينتقل اليه لو تدرك هذا المتحرك عنه . فشت : أنه يلزم منه 
الدور . والدور باطل . وان كان الثانى ‏ وهو أن ذلك الجسم ينتقل 
الى حيز آخر ‏ يكون اللكلام فيه كما فى الأول » ويلزم أن يقال : انه 
اذا تحركت « البتة 6 أن تتدافع جملة السسموات والأرضين . وذلك. 
.حال . وعند هذا ال منكرو الخلاء : مذهبنا : أن الجسم مركب من 
البيولى والحجمية »© وأنه لا يمنع أن تزول عن المادة حجمية عظيمة » ويحدث 
ذيها حجمية صغرة »© وبالضد . واذا كان كذلك لم يبعد أن يقال : أن 
المتحرك اذا انتفل .رن جهة الى جهة » فانه تزداد الحجبية فى الجانب 
المنتتل عنه وتصعمد الحجمية فى الجانب المنتقل الميه ©» وحينئذ ييكنه 
الحركة من غم وقوع الخلاء » ومن غير لزوم سائر المحالات . 


فثبت ٠‏ أن التول بكون الجسم مركبا من الويولى والصورة »© ظهرت 
ذائدحته فى هزه المسألة ٠‏ 


آ3 عاد عند 
و" 


المسالة الثانية من اقسائل الطبيعية البنية على هذا الاصل 
في 
إن الاجرام فى اللمفلكية هل تقبل الخرق والالئئام » أم لا ؟ 
ان المحكياء قالوا : ان الإجرام الفلكية لاتقيل الخرق رالالتئام . فقيل لهم ٠‏ 
الأجسام متساوية فى الجبسمية . والأشياء المتساوية فى تمام الماهية »؛ يجب 
أن يصع على كل واحد منها ماصح على الآخر ؛ ولا صح الخرق والالتئام 
على بعض الأجسبام » وجب صحتها على الافلاك . وعند هذا قالت 
الفلاسفة : الأجسام عندنئا مؤلفة من الهيولى والصورة »2 ولا يمتنع أن 
يكرن هيولى كل فلك مخالفة بالماهية لهيولى الفلك الآخن . ثم ان هيولى 
ذلك الفلك مستلزمة لذاتها لذلك الش كل وذلك المقدار » فلا جرم يمتنع 
زوال الشكل وذلك ااقدار عنه . ومعلوم أن هذا الجواب لا يصح الا 
اذا قلنا : الأجسبام .ركبة من الهدولى والصورة ٠‏ 
لنيقنن 
والمسالة الأولى من الالهيات : انا اذا أردنا بيان أن الأجسام ممكنة 
فى ذواتها . قلنا : انها مركبة من الهيولى والصورة . وكل ما كانت 
ماهيته مركبة من جزعين فهى ممكن . ثم نقيم الدلالة على أن الهيولى 
لا ينفك عن الصورة »© والمصورة لا تنفك عن الهيولى . ثم نقيم الدلالة 
على أن هذه الملازمة لا يعقل ثبوتها الا اذا وجد موجود مفارق يستبقى 
أحدهما بالآخر . وعند هذا يتبين أن الجسم ممكن الوجود يحسب ذاته ) 
وبحسب جمع أجزاء ماهيته » وأنه معلول موجود ليس بجسم ولااجسمانئ ٠‏ 
تنتيين 
والمسآلة الثانية من الالهيات : انا اذا دللنا على أن المعلول القريب 
لواجب الوجود لا يمكن أن يكون أكشر من واحد »© نحينئذ نقول © ذلك 
الواحد وذلك المهلول لا يمكن أن يكون جسما » لأن الجسم ماهية مركبة 
من اللمهيولى والصورة . . فلو كان واجب الوجود علة لجسم »© لزم أن 
يكون علة لجزئه معا . فيكون الصادر عنه اكثر من واحد . وذلك محال . 
غثبت : أن المعلول الأول لا يكون جسسما . 


نتن 
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هذا مجموع المسائل البثية فى العلم الطليمى © وفى العلم الاثهى 
على هذا" الأصل ٠.‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : هذا الشىء الذى يجمل مبدا للعلم 
الطبيعى »© لابد وأن يكون شيئًا تتفرع عليه جميع مسائلة وان لم يكن 
كذلك »© فلا أقل من أن تتفرع عليه أكثر مسائله . ولما لم يتفرع من 
مسائل العلم الطبيعى على هذا الأصل » الا المسسألتان النادرتان © كلن 
حمل هذه المسسالة مبدآ للعلم. المطبيعي مستدركا . 

والاحتمئل الثانى لهذه المصادرة : أن لا يكون المراد منها : أن 
الجسم فى نفسه وفى ماهيته مركب من الهيولى واللمصورة . بل يكون 
الأراد منه : أن كل جسم مخصوص فهو مركبه من هيولى وصورة . وهذا 
حق . وذلك لآن كل جسم يشار اليه . فانه لابد وأن يكون جسيب 
مخصوصا ممتازا عن سائر الأجسام بشكله المخصوص وصنته المخصوصة 
فالفهوم من كونه جسما ‏ الذى هو القدر ااشترك بيئه وبين سائشر 
الاحضاد بهو .ماكنة .+ بوأنا فنكه المين ‏ وضتففة المعينة وطبييتة 
المدينة » فهو بالنسبة الى ذلك الجسم المعين المخصوص »© صورته التى 
باعتبارها دخل ذلك الجسم المخصوص فى الوجود بهذا التقدير © وظهر 
أن كل جسم معين »© خانه لابد وأن يكون مركبا من الهيولى والصورة . 
وهذا المعنى أمر لابد وأن يبحث صاحب العلم الطبيعى عنه » لأنه اذا 
كان موضوع هذا العلم هو الجسم من حيث انه يتحرك ويسكن © فانه 
يجب عليه معرفة أن الجسم ما هو 5 وذلك هو المادة . ويجب عليه معرفة 
ما به يمتاز كل جسم عن غيره فى ذاته . وهو الصورة . ولهذا الممنى 
يجب على صاحب هذا الملم البحث عن الهيولى والصورة . 

لقن 

قال الشضيخ : « فكل جسم حادث أو متفم »© فيفتقر من حيث 
هو كذلك » الى عدم سبقه . لولاه لكان أزلى الوجود )» 

التشسسير : هده هى المصادرة الثانية من الأمور التى زعم 
« الشيخ » أنها مبادىء العلم الطبيعى . واعلم : أن الحادث هو اللمذى 


يف 


وجد بعد العدم . ولا ثشك أن هذا المنهوم لا يتقرر الا يسبق العدم » 
فان كان المراد من كون العدم مبدا : هذا القدر » فهذا حق . وان كان 
المراد : أن ذلك اللمدم له تأثير فى هذا الوجود : فهذا لا يقوله عاقل . 
وددل عليه وجوه : 

الأول : ان عدم الخشمىء »© مناقض لودوده و.وناف له . وأحد 
النقيضين لا يكون له معرفة فى حصول الآذر . 

الثائى : ان العدم نفى محضى . فكيف يعقل جعل الثفى المحض 
مؤثرا فى ال أموجود ؟ وان عقل ذلك »© ذحينئذ لا يمكننا إن نستدل بوجود 
الممكنات على وجود واجب الوجود ٠‏ 

الثامث : ان هذا المعدم سسابق على هذا الوجود »© وممتنع البقاء 
عند حصول هذا الوجود »© فكيف يعةل جعله مؤثرا فيه ؟ 

الرابع : انه لو كان الأمر على ما قالوه »2 يلزم أن يكون للشىع 
الواحد أسسباب لا نهاية لها من العدمات . وذلك لأن كل حقفيقة » فانه 
يصدق عليها سلب كل ما عداها عنها ©» وما عداها أمور غير متناهية . 
وهذا الشىء الواحد من حيث انه ليس بيثلث (مثلا ) يكون هذا العدم 
مدأ له . ومن حيث انه ليس بمربع © يكون هذا المدم الآخر مبدا له . 
وهكذا القول فى العدما ت التى لا نهاية لها . 

والخامس : انه جعل هذا المدم .بدأ لهذا الوجود » من حيث أن 
يكون هذا الوجود ذا أول ؛ لا يتقرر الا بهذا العدم »© فلم لا يجعل هذا 
الوجود مبدا لذلك العدم » من حيث أن يكون ذلك العدم ذا آخر » 
لا يتقرر الا بهذا الوجود ؟ واعلم : أنه لولا أن هذا البحث خسيس جدا ©» 
والا لكان للاطناب ()) فيه مجال . 

تركئنيين 


قال الشيخ : « كل جسم بتحرك . فحركنته آما من سيب 


()) الاطئاب فيه محال ٠:‏ ص (0) زيادة من : ع 


4 


الجسم » اذ الجسم لا يتحرك بذاته ٠.‏ وذتك السسنبب ان كان محركا على 
جهة واحدة على سبيل التسخير ©»:فيسمى طبيعية » وان كان محركا 
حركات شقى بارادة او غم ارادة »© أو محركا حركة واحدة بارادة ٠‏ 
غيسمى تفسا )» 

التشسسم : هذه هى (2) المصادرة الثالئة . وأقول 
الجسم المتحرك لابه له من محرك . ومحركه اما ذاته واما غيره . وثذلك 
المغير أما أن يكون حاصلا فيه أو يكون مباينا عنه . فنقول ١‏ أما أتهلابد 
لكل متحرك من محرك . فلنسلم هذا فى هذا العلم . الى أن يقوم 
البرهان فى النلسفة الأولى على أن كل ممكن لابد له من مؤثر . وأيا 
أنه يمتنع أن يكون الجسم متحركا لذاته © فهو مقدمة برهنوا عليها فى 
.العلم الطبيعى . وحينئذ يثبت لنا : أن كل جسم فانه يتحرك لأمر مغاير 
نذاته . ثم نقول : ذلك المغاير ان كان مبايئا عن المتحرك © فذلك هو 
النحريك القسرى ٠‏ واما أن يكون موجودا فى ذات ذلك الجسم . فنقول * 
ذلك المحرك ابا أن يكون له ثلعور بذلك الأمر الذى يصدر عنه © 
او لا يكون له به شعور . وعلى التقديرين فالائر الصادر عنه ايا أن 
يكون أثرا واقعا على نهج واحد 2 واأما أن ميكون آثارا مختلفة واقمة على 
مناهج مختلفة » فيحصل من ضرب اثنين فى اثنين : أقسام أربعة . 

الآول : للقوة الموجودة فى الجسم التى لاشعور لها بما يصدر عنها ٠.‏ 
ويكون الصادر عنها أثرا واحدا واقعا على نهج واحد . وهذا هو المسمى 
بالطبيعة ومثاله الطبيعة الأرضية فانها تقتضى الاستقرار بشرط حصول ذلك 
الجسم فى مكانه الطبيعى وهو الارض والحركة اليه بشرط كونه خارجا عن 
دلك المكان فالقوة الموجودة لهذا الأثر قوة ليس لها شعور ولا ادراك البتة 
مهذا الأثن ثم ان هذا الاثر أثر واحد واقع على طريقة واحدة . 

القسم الثانى : القوة التى لا شعور لها بيا يصدر عنها . ثم انه تصدر 
عنها آثار مختلفة واقعمة على .ناهج مختلفة وهذه هى المسماة بالنفئس 
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النباتية فإنها تفمل أفعالا مختلفة ما بها تزيد في حول الاعهباء . وعرضهه 
وعمتها وتعيدها صورا مختلفة وأشكالا متباينة » .فان .بعضها لجم وبعضيها 
غلب وبعضهها صماغ . 

القسم الثافثه : القوة التى لها شعور بما يصدر عنها ديكون الاثر 
بالقفس الخلكية الجسمانية وهي المتوة الماشبرة للتجريك النثكى . 

والقسم للرابع : القوة المتى لمها شعور بما يصدر عنها ويكون الاثر 
الحالة فى أبدان المحنوانتات الموجودة فى هذا العالم 3 

عد عد د 

فهذا تلخيص ما فى هذا الموضع واذا عرفت هذا »2 فلنرجع الى تفسسر 
الفاظ الكتاب . 

فاما قوله كل جسم .متحرك فحركته اما من سبب من خارج ويسمى 
حركة قسرية واما من سبب فى نفس الجسم » اذ المجسم لا يتحرك بذاته 
فتلخيصه أن يقال الجسم يستحيل أن يتحرك بذاته بل لابد من ششسىء آخر 
يحركه وذلك المحرك اما أن يكون خارجا عن ذاته واما أن يكون موجودا! 
فيه والأول هو الحركة المقسرية . وأما الثانى وهى ان يكون ذلك المحرك 

وأما قوله وذلك السبب ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل 
التسخير فيسمى طبيعة وأن كان محركا حركات ششستى بارادة أو غير ارادة 
أو محركا حركة واحدة بارادة فيسمى نفسا ٠.‏ 
وذلك لأن قوله ان كان محركا على جهة واحدة على سبيل التسخير فيسمى 
طبيعة . فالمراد منه : ما ذكرناه ( وهو ) أن القوه التى نفيد آثرا واحدا مع 
أنها لا تكون شاعرة بذلك الأثر ©» فهى الطبيعة ٠.‏ قفعير عن عدم الشعور 
بالملتسحي واما قوله وان كان محركا حركات شسنتى فهذا اثشارة الى القوة 
التى يصدر عنها اضارة مختلفة سواء كانت تلك القوة عديمة الشعور 62 


ين 


كالقوى التباتية أو كانت واجدة اتش مور كالقوى الحبوانية . فشبثت 2 
أن هذا الكلام مشتمل على القسم الثانىنو القسم الثالث . وأما قوله أو محركة 
والحاصل : أنه سسمى القسم الأول بالطبيمة » والأتام الثلاثة 
للباقية بالنفس . فئبت ؛ إن الكلام المذكور فى الكتاب مشتيل على الأقسام. 
الأرمعة التى ذكزئاها . 
يمد 
قال الشيخ : « إسئاب الأشناء أرمعة : هبدأ الحركة مكل اهناء 
كلبيت » المادة مثل الخشب واللبن كلبيت » الصورة مثل هيئة البيت كلبيت:» 
الغاية مثل الاستكنان للبنت )» 
التفسم : هذه هى المصادرة الرابعة 8 وغيهما مسمألتان 6 
أنحسالمة الأولى 
فى 
تخسم العلل الاريع 


اعلم : أن تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال : الذى يحتاج المشسىء 
اليه اما أن يكون جزءا من ماهيته أو لايكون . أما الأول فاما أن يكون جزء! » 
4 يكون ممكن الوجود وهو المادة كالطين للكوز » فان عند وجود الطين يكون 
الكوز ممكن الوجود واما أن يكون جزءا » به يكون الشىء واجب الوحود 
رهو الصورة مثل شكل الكوز فان هذا الشكل متى حصل كان الكوز واجب 
الحصول ٠‏ وأما المحتاج اليه اللذى لا يكون جزءا من ماهية المحتاج فهو 
فسسمان احدههما العلة الذاعلية مثل الرجل الذى يدخل الكوز فى الوجود » 
والثانى العلة الفائية وهى اللفرض الذى لأجله يقصد المفاعل ادخال ذلك 
الفءل فى الوجود . وهو كون الكوز بحيث يصلح أن يشرب الماء منه . 


واعلم : أن الشضيخ ذكر فى « الاضارات » أن الملة الغائية علة فاعلية 
العلية الذاعلية ٠.‏ وهذا هو الحق الذى لا محيص عنه . 


ين 


الحسالة الثانية 
فى 
نقسيم كل واحد من هذه الملل الأربع الى الأقسام الكثرة 
قال القمسيمخ : كل واحد من ذلك ٠‏ اما قربب واما بعيد واما عام 
واما خاص واما بالقوة واما بالفمل واما بالحقيقة واما بالعرض » 


التنسي اعلم : ان كل واحدة من العلل الأربع المذكورة يمكن 
اعتبارها بحسب الأوجه الثمانية المذكورة فى هذا الكتاب . وزاد فى 
« الشفاء »6 أريعة أخرى . وهى أنها قد تكون كلية وقد تكون جزئية وقد 
تكون بسيطة وقد تكون مركبة . فيكون المجمورع اثنى عشر وجها. . فلنعتبر 
هذه الأمور أولا فى العلة الفاعلية فنقول : الفاعل القريب هو الذى لاواسطة 
بينه وبين المفعول »© كالوتر لتحريك الأعضاء . والبعيد هو المذى بينه وبين 
المفمول واسطة . وهو مثل النفس لتحريك الأعضاء . والفاعل العام هو 
الذى يشترك فى الافعال عنه أشياء كثشرة . مثل الهواء المغير لاشياء كثرة . 
والفاعل الخاص هو الذى لا يفعل عنه الا شسىء واحد » كالدواء الذى يتناوله 
« زيد » فيؤثر فى بدنه الخاص لا فى بدن غيره . وأما الذى بالقوة © غيثل 
الثار » بالقياس الى ما لم تشتعل فيه . ويصح اشتعالها فيه . والقوة 
قد تكون قريبة كقوة الكاتب على الكتابة » وقد تكون بعيدة كقوة الصبى 
على الكتابة . واما الذى بالفمل فكالنار بالقياس الى ما اشتعلت فبه . 
وأما الفاعل بالحقيقة والذات »© فكالطبيب اذا عالج »© والنار اذا سخنت . 
وهو أن تكون العلة مبدأ بالمذات لوجود ذلك الفعل » وأخذت من حيث هى 
هبدأ له . 

والعلة الفاعلة بالمرض : ما خالف ذلك ٠‏ وهى على أصنئاف : 

فاحدها : أن يكون أثر هذا الفاعل فى ازالة الفد فقط . مثل 
« السقمونيا » فانه يزيل الصفراء فيحصل البرد » فتكون السقيونيا ميردة 


بالءعرض من هذا الوجه . 


ف 


وثانيها : أن يوجد ما يمنع المؤثر عن اثره . والذى يزيل ذلك المائع 
ينسب اليه ذلك الاثر بالعرض . مثل : من أزال الدعامة حتى ينهدم 
السقف . فانه يقال : هو الذى هدم السقف (7) ظ 

وثاقتها : مثل أن يقال : الطبيب يبنى »© فانه يبنى لا من حيث هو 
طبيب © بل من حيث أنه بناء . ظ 

ورابعها :.أن يكون الفاعل بالطبع أو بالارادة متوجها الى غاية 
يبلغها أو لا يبلغها . لكن يعرض معها غاية آخرى . مثل الحجر يقفج » 
وانها عرض ذلك لأنه هابط الطبع »© فلما اتفق أن وقع راسر, انسان فى 
ومدطة »© ووقع ذلك الحجر على ذلك الزأس بثقله » لا جرم شجه . وأما 
الفاعل الكلى فهو مثل الطبيب للعلاج »© وأما الجزئى فمثل هذا الطبيب 
لهذا العلاج . وأما الناعل اليسيط »2 فان يكون صدور الفاعل عن قوة فاعلية 
واحدة » مثل الجذب والدفع عن القوة اللجاذبة والقوة الدافعة. . واما المركب 
مان يكون صدور الفعل عن عدة قوى »2 اما متفقة النوع كقوم يحركون 
سفينة » أو مختلفة النوع » كالجوع الكائن عن القوة الجاذبة والحساسة . 

ولما ذكر « الشيخ » هذه التفاصيل فى « الثفاء » قال : وقد ييكنك 
أن تركب بعض هذه مع بعض . ثم قال : ولنورد هذه الاعتيارات أيضا 
فى المبدا المادى . فالمادة القريبة مثل الأعضاء للبدن . والبعيدة مثل 
الأخلاط بل الاركّان . والعام مثل الخشب للمرير والكرشى ولشرهما . 
والخاص فهو مثل جسم الانسان بمزاجه الخصوص لصورته المخصوصة . 

قال : وفرق بين التريب وبين الخاص » فقد يكون السبب المادى 
قريبا وعاما . وأما السيب المادى بالقوة : فهو مثل النطفة لبدن الانسان » 
والخكشب الفر المصور بالصناعة لهذا الكرسى . والسبب الملدى بالفعل 
فهى مثل بدن الانسان لصورته . والسبب المادى بالزات فهو الذى لذاته 
المخصوصة يقبل صورة الشىء . مثل المدهن للاشتمال . والذى بالعرض 
فكما يقال : الماء موضوع للهواء . وفى الحقيقة مادة الماء هى الموضوعة 


(0) موسسى ميمون فى دلائة الحائرين قال بهذا الكلام . 


يف 


للهوائية ٠.‏ وآأما المادة الكلية فهى كالخشب للسرير والمادة الجزئية » فهى. 
كهذا الخشب لهذا السرير . وأما المادة البسيطة فهى كالهيولى الأولى 
اللاشياء كلها . وأما الحركية نكالأخلاط للبدن . واما هذه الاعتبارات من 
حهة الصورة . فالصورة القريبة مثل التربيع للمريع » والبعيدة مثل ذى 
الزاوية لله » والصورة العامة والكلية واحدة . وهى مئل الجئنس للنوع . 
وكذا الخاصة والحزئية واحدة ٠.‏ وهى مثل حد الكشىء أو فصله أو خاصته . 
والصورة بالمقوة فهى القوة مع العدم . والصورة بالفعل فهى معروفة . 
والصورة البسيطة تيثل صوزة الماء والنار » غانها حقيتة وأحدة © وام 
نتكون حقيقتها من اجتماع عدة أمور . والصورة المركبة فهى مثل الصورة 
الحيوانية التى انما تحصل من اجتماع عدة أمور . 


وأما اعتبار هذه المعانى من جهة الفاية فالفاية القروبة كالصحة 
نكدواء ©» والبعيدة فكالسسمادة للدواء . وأما المامة فهى الفغاية التى هى 
غاية لسببين مختلفين » مثل اسهال الصفير » فانه غاية لشرب النرجيين 
ولشرب البنفسج أيضا . وأما الخاصة فيثل « أما زيد صديقه فلانا » وآما 
الفاية بالفعل ويالقوة وأما المغاية بالذات » فهى المعنى الذئى تطليه المحركة 
الطبيعية أو الارادية لنفنسها . مثل الصحة . واأما الفاية بالمرض )© 
فعلى أصناف فين ذلك ما يقصد لكن لا لأحل نفسه . مثل دق الهاون لأحل 
شرب الدواء . ومن ذلك ما يلزم الفاية أو يعرض لها . 


أما ما يلزم الغاية فهو الأكل » فان غايته السفوط . وذلك لازم الذاية 
لا نفس الغاية . بل الغاية هى دفع المجوع . وأما ما يعرض للغاية ٠‏ فمثل 
الجمال للرياضة »© فان الرياضة قد تستعقب حصول المجمال ؛ ولكن 
المقصود من الرياضة ليس حصول الجمال . وأما الغاية الجزئية » فكقيض 
« زيد » على فلان الغريم . الذى كان القيض عليه هو المقصود ون السسدفن . 
وأها الفغاية الكلبة . فكانتصافه من الظالم مطلقا . وأءا الغاية السديطة 
غمثل الشبع لملاكل © والغاية المركبة فمثل لبسس الحرير لأجل الجيال » 
ولقدل القيل ٠.‏ وهذا فى الحقيقة غايتان . 


ال 


هذا هو الكلام فى بيان هذه الأقسام . وهذا الفصل من اوله الى 
آخره منقول من كتااب « الشفاء »© 
بيني 
قال الشيخ : ( الطبيمة سبب على أنه بدا المحركة ©» بها هى 
نيه » ومبدا لسكوته بالذات لا بللمرض )) 
التفسم : انا فى المصادرة المتقدية لخصنا الكلام فى تعمريف 
ماهيته الطبيعية » الا أن. التعريفا المذكور غى هذا الموضمع » هو المنقمول 
عن اللمحكيم الكبير « أرمطاطاليس »© ولعل « الشيلخ © لنما اعاده لهبذا 
السبب . ولو أنه ذكره فى غم ذلك الموضع لكان أولى . 
واعلم : أن ظاهر الكلام يقتضى كون القوة الواحدة علة لحركة محلها » 
ولسكون محلها . وذلك باطل. ‏ أما أولا : فلان الجمع بيتهيا محال . 
قامقوة الواحدة كيف تكون .وجبة لهنا معا . وأما ثاتيا : غلان السكون عدم 
الحركة » فكيف يعقل كون المبدأ مبدا لمدم أثره ؟ 
والجواب عن الأول : انه لا يبعد كون الأول للشىء الواحد موجبا 
لأترين متنافين بحسب شرطين مختلفين .٠‏ فالطبيعة توجب الحركة بشرط 
كون الجسم حاصلا فى الحيز المقريب » وتوجب السكون: ,شرط كون الجسم 
حاسلا فى الحيز المطبيمى . 
والجواب عن الكثاقى : ان الجسم اذا سكن . فهناك أمران : 
أحدهيا : عدم تلك الحركة . 
والآخر : استتراره فى ذلك الحيز » وحصوله فيه . وهذا المعنى 
باتفاق الفلاسفة أمر ثبوتى © فانهم أجمعوا على أن « الاين »6 عبارة عن 
أحصول الجسم فى مكانه . واتفدوا على أن هذا الممنى صفة موجودة 
“"وعرض حال فى الجسم . 
واذا عرذت هذا هفنقول : ان أريد بالسكون عدم الحركة نذاك لا يمكن 
جعله أثرا للطبيعة واما أن أريد كونه مستقرا هى ذلك الحيز © فذاك 
يمكن جعله أثرا للطبيعة ومعلولا لها . 


واعلم : أنك الما عليت فى الفصل التقدم : أن العلة قد تكون علة 
بالذات » وقد تكون علة بالعرض » لا جرم بين ههنا : أن الطبيعة فى كونها 
موجبة للحركة والسكون على الوجه الذى لخصناء »© موجبة بالذات 
لا بالعرض ٠‏ 

واعلم : أنه متى صدق على الطبيعة أنها مبد؟ بالذات لهذا الأمر © 
متقد صدق عليها أنها ليست بالمرنى لذلك » فيشبه أن يكون قوله بالعرض 
كالتكرير الذى يذكر لأجل التوكيد . ونظيره قولهم فى حد القياس : انه 
قول مؤلف من أةوال » اذا سلمت لزم عنها قول بالذات لا بالعرض . 

ينكين 

قال الشيخ : « الحركة كيال اول خا بالقوة » من حيث هو 
بالتوة ٠‏ وهو كون الثشىء على حال ثم يكن قبله ولا بعده فيه » 

التنسم : هذه هى المصادرة الخامسة . واعلم : أن هذا البحث 
انما جعله من مبادىء العلم الطبيعى » لآن موضوع الملم الطبيعى هو 
الجسم من حيث انه يتحرك ويسكن . واذا كان كذلك » كان تصور الحركة 
والسكون جزءا من اجزاء هذا العلم » فلا جرم كان من المبادىء . 

ثم يقول : الحكماء ذكروا فى تعريف الحركة وجوها : 

التعريف الأول : أن يقال : اعلم أن الشىء اما أن يكون بالفعل من 
كل الوجوه »© او بالقوة من كل الوجوه »© أو بالفعل من وجه وبالقوة من 
وجه آخر . 

أما الأول وهو الذى بالفمل من كل الوجوه فهو الله متبحاته © فانه 
منزه عن طبيعة المقوة والامكان وضرب من اللائكة وأما الثانى وهو الذى 
بالقوة من كل الوجوه فهذا محال لأنه فى كونه بالقوة ليس بالقوة بل بالفعل ٠‏ 
واما الثالث وهو الذى بالفعل من وجه وبالةوة من وجه آخر فانه لا يمتنع 
خررجه الى الفعل ثم ان خروجه الى الفعل اما أن يكون دفعة واما أن يكون 
على التدريج . والأول يسمى كونا لما حدث وفسادا لما زال وبطل ٠‏ والثانى 
هو الحركة فملى هذا الحركة : عبارة عن خروج الشىء فى أمر من الأمون » 
من القوة الى الفمل يسا يسيرا أى على التدريج أو لا دفعة . 


اهن 


وطمن الحكيم فى هذا التعريف فقال : لا يمكن تعريف قولنا يسيرا 
وفتاحسر | . وقولنا على التدريج » الا بالزهوان الذى لا يمكن تمرينه الا بالحركة . 
فيلزم الدور . وأيضا : ةولنا لا دفعة لا يمكن تمريفه: الا بالدفعة المعرفة 
بالآن المعرف » بالزمان المعرف بالحدركة . فيلزم الدور . والجواب : ان 
مناء هذا السؤال على أنه لا يميكن تعريف المدة والزمان !لا بالحركة ©» وذلك 
بناء على أن الزمان مقدار الدركة . وهو عندنا باطل على ١١‏ سمسياتى 
تتريره . والدليل على صحة ما قلناه : أن تصور المدة وتصور الماضى 
والحاضر والمستقيل تصورات بديهية غنية عن التعربف بدليل أنه 
حاصل لكل العتلاء » وان لا يعلم ثشسيئا من مباحث الحكياء . 

ونقول : المسؤال الواقع على هذا الكلام : أن نقول : الحادث على 
سبيل التدريج غير معقول . وذلك لأنه اذا حصل تغير غلابد أن يكون قد 
حدث أمر أو زال أمر والا فالحال عند التغم كيا قبل التفمر فيلزم أن يقال 
انه لا تغير عند حصول التغر . وذلك خلف . محال ٠‏ 

واذا ثبت هذا فلنفرض انه حدث أمر . وذلك الذى حدث هو ( اما ) عين 

ما سيحدث بعده أو غيره . والأول باطل »© لآن الذى حدث الآن © فهو موجود 
الآن . والذى سيحدث يعد ذلك ماحدث الآن فهو معدوم الآن فلو كان هذا هو 
عين ذلك لكان الشبىء الواحد موجودا معدويا معا . وهو محال . 
فثيت : أن الذى حدث الآن مغاير لما سيحدث بعد ذلك »© وان الذى 
حدث الآن فةد حدث دفعة »© وأن الذى سيحدث بعد ذلك لم يحدث فيه شىء 
البتة . فثبت : أن الحدوث على سبيل التدريج فى الشىء الواحد محال 
فى العقول ٠‏ 

واللتعريف المثاتى للحركة : ما ذكره اللحكيم : « أرسطاطاليس » فقال : 
الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث هو بالقوة . وتقريره : أن الحركة 
أهر ممكن الحصول للجسم » والشىء اذا كان ممكنا ثم صار موجودا فذلك 
الوجود كمال له هالحركة اذن من الكمالات لكنها تفارق سمائر الكمالآات 
من حيث انه لا حقيقة لها » الا التأدى المى الغمر . 

وما كان كثذلك فله خاصتان : 


احداهما : انه لابد هناك من مطلوب ميكن الحصول ؛ ليكون هذا 
التأدى تاديا اليه . 

واثلثتنية : ان ذلك التأدى مادام باقيا ©» فانه ( أن ) بقى منه شسىء 
بالقوة » فان المتحرك انما يكون متحركا بالفمل » اذا لم يصل الى المقسود 
ومادام كذلك فقد بقى من كونه متحركا. أمر بالقوة فئبت أن هوية الحركة 
متعلقة بأن يبقى منه ثسىء بالقوة » وبأن لا يكون ١.‏ هو المطلوب من الحركة 
حاصلا بالفعل . 

وأما سائر المكيالات فلا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين ٠.‏ 
فان الشمىء اذا كان مربعا بالقوة ثم صار مريما بالفعل » فحضول المربعية 
نن خوك هوهو © اادروحت أن سف فيلا آذ زبوائقحا ا نجه 
حصولها لا يبتى فيها شىء بالقوة ٠‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : الجسم اذا كان فى مكان وهو ممكن الحصول 
فى مكان آخر غفيه امكان أمرين : أحدهما : امكان حصوله فى ذلك اليكان 
الآخر . والثانى : امكان التوجه اليه . فهذان أمران اذا حصلا كانا 
كمالين . لكن. اللمتوجه اليه مقدم على الوصول اليه » والا لكان ذلك الوصول 
دئعة لا على التدريج . وقد فرضناه حاصلا » فثبت : أن هذا التوجه كمال 
اول للشىء الذى هو يالقوة » لكن لا من كل وجه . فان الحركة تكبون 
كيالا للجسم » لا من حيث انه جسم » ولا من حيث انه انسان » وانيا هو 
كيال له من الجهة التى هو باعتبارها كان بالتوة . فظحركة كمال أول 
لما بالتوة من حيث هو بالقوة . 


ترعتنين 
واعلم : أن هذا البيان لطيف دقيق » الا أن السؤال عليه قائم من 


وجوه : 

الأول : ان هذا التمريف للشىء بما هو أخفى منه ؛ لأن كل انسمان 
عاقل يدرك ببديهة العتل التفرقة بين كون الثمىء متحركا رساكنا » والأمور 
التى ذكرتموها لا يتصورها انسان » الا الاذكياء من الئاس . وتمريف 
الواضح بالخفى مستنكر فى النطق . 


لين 


والتانى : انه لا يمكنكم بيان كون الحركة كيالا أولا » الا اذا بينتم » 
أن هذا الحدوث لايكون دفعة بل يكون يسييرا يسسر! . فصار هذا التعريف 
محتاجا الى تقدم العلم بأن الشىء قد يحدث يسيرا يسيرا » فان كان تصور 
الحدوث على سبيل التدريج متوقفا على تصور أصل الحركة على ما يقوله 
أصحاب هذا « الحكيم » ختد فسد هذا التعريف . وان لم يتوقف عليه » 
فحينئذ يكون تعريف الحركة خروج من القوة الى الفعل بسما يسما » 
أولى . 

الثالث : ان الجسم حال كونه متحركا. هل هو فى المكان ام لا 5 فان 
لم يكن فى المكان © مع أنه جسم متحيز فذلك محال »© وان كان فى المكان 
فهل هو فى المكان الذى انتقل عنه أو فى مكان آخْر ؟ فان كان الأول فيو 
بعد لم يتحرك »© وان كان الثانى فدينئذ لا معنى لكونه متحركا »© الا أنه 
حصل فى مكان بعد أن كان حاصلا فى مكان آخر »2 فيرجم حادل القول 
الى انه عبارة عن حصولات متوالية فى أحياز متلاحقة » وحينئذ لا تكون 
الحركة كمالا أولا » يتبعة كمال ثانى . بل هو عين ذلك الذى سميتموه 
بالكمال الثانى » ولا يبقى لهذا الذى سميتموه بالكمال الأول .عتول ومحصول 

والتمريف الثالث للحركة : ما ذكره الامام « أفلاطون » الالهى . 
وهو أن الحركة عبارة عن الخروج عن المسساواة . ومعناه : كون الجسسم 
بحيث لا يفرض له آن من الآنات » الا وحاله فى ذلك الآن خلاف حاله 
قبل ذلك وبعده . 

والتعمريف الرابع للحركة : ما ذكره « نيثاغورس » وهو أن الحركة 
عيارة عن الغرية . وهذا قريب مما ذكره « أنلاطون » لانه اذا كان حاله 
فى كل آن يفرض مخالفا لحاله قبل ذلك الآن » كانت هذه الأحوال المتعاقية 
المتتالية أمورا متفايرة . فأفلاطون عبر عن هذا الممنى بالخروج عن 
السساواة » وفيثاغورس عبر عنه بالغيرية . والمتصود من الكل : واحد . 

والتعريف الخامس للحركة : ما ذكره المتأخرون وهو أنها عبارة 
عن الحصول الأول فى المحيز الثانى . وتقرير هذا الكلام سسيأتى عن قريب 
على سبيل الاستقصاء . 

لنينكين 


و 


قال الشسيخ : « سواء كان تلك الحال أينا أو كيفا او كما أو 
وضعا . كالشىء يكون على وضع فى مكانه لم يكن قبله ولا بعده غيه » 
ولا يفارق كلية مكانه )) 

التفسير : لما ذكر حد الحركة وحقيقتها » بين فى هذا النصل : ان 
الحركة لا تقع الافى هذه المقولات الأربع . وهى الآين وألكيف والكم والوضع 
مههنا ننتقر الى بيان أءرين : أحدهما : أن هذه المقولات الأربع قابلة للحركة ٠‏ 
والثاثى : أن ما سواها غير قابل للحركة . 

أما الأمر (4) الأول ففيه أربع مسائل : 

الممسآلة الأولى 
فى 
تقرير الحركة فى الآين 

وهى السماة بالنقلة . 

اعلم : ان الجسسم اذا حصل فى حيز فكونه حاصلا فى ذلك الحيز 
لا يقدل التفاوت . وذلك لأنه اما أن يكون حاصلا فيه » وأما أن لا يكوّن 
خاسلا” هيه :ليس نتن ممصو له ثيه التنطة > بولا فال “.أنه اذا حون 
عنه بعنضه » وبقى فيه بعضه » كان ذلك واسطلة . لأنا نقول : هو عبارة عن 
جموعه . فاذا لم يبق فى ذلك الديز بعضه »© نمجموع ذلك التمكن .1 دقى 
فى ذلك المكان كيا كان . فثبت : أنه لا واسطة بين هذين القسمين البتة . 

واذا ثبت هذا وجب أن يكون حدوث هذا الحصول » وحدوث اللادصول 
دمعة . ولا ييكن أن يكون ذلك على سبيل التدريج البتة . 

واذا عرفت هذا فنقول ٠:‏ الجسمم مادام يكون حاصلا فى ذلك المحيز » 
فانه لا يكون متحركا . فاذا صار لا حاصلا فيه فحدوث هذا اللاحصول 
انما يكون دممة . غففى الآن الذى هو اول آنات اللاحصول » لابد وان 
يكون قد حصل فى حيز آخر . ثم الكلام نيه كما فى الأول ©» و<يئئذ يرجع 


حاصل الكلام الى أن الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة فى أحياز متلاحقة . 
وهذا هو اراد من قولنا : الحركة عبارة عن الحصول الأول فى الحيز 
الثائى ٠‏ وهذا كلام معقول مفهوم »© الا أنه يتوحه عليه سؤالان : 

الأول : حصول المجسم فى الحبز الثانى نهاية الحركة ومقطمها » 
وانها الحركة هو انتتاله فى المحيز الأول الى الحيز الثانى . 

السؤال التثلقى : هو أنه لو كانت الحركة عبارة عن هذه الحصولات 
المتعاقية » وكل واحد منها لا يقبل التسمة . ولو كان الأمر كذلك لوجب. 
أن يكون الجسم مركبا من أجزاء كل واحد منها لا يقبل القسمئة . وذلك 
يوجب المقول بالجوهر الفرد . 

والجواب عن السؤال الأول : انه لا معنى لانتتال الجسم من حيز الى. 
حيز الا هذا الذى ذكرناه . وهو أنه كان حاصلا فى الحيز الأول ©» ثم 
صار حاصلا فى الحيز الثانى » وليس بين هذين الحصولين فى هذين الحيزين 
متوسط البتة . وما ذكرتموه من أن الانتقال من الحيز الأول الى الحيز 
الثانى مغاير للحصول له فى الحيز الثانى ©» فهو عمل ألوهم الكاذب: 
والخيال الباطل . وذلك مما لا يلتفت الميه . 

والذى يقوى هذا اكلام ويقطع مادة هذا الخيال : أتا نقول : انه حال. 
كونه متحركا ») هل هو حاصل فى حيز أم لا ؟ لم يكن حاصلا فى <يز 
الرتة مع كونه متحيزا أو حجما . فهذا عجيب . وان حاصل فى حيز 
فهو حاصل فى حيز غير معين © أو فى حيز معين . والأول باطل »© لأن. 
ها لا تعين له فى تفسه فهو غ يرموجود © وما لا يكرن موجودا © امتنع 
حصول الجسم فيه . 

فثبت : أنه حال كونه متحركا لابد وأن يكون حاصلا فى حيز معين . 
وذلك يبطل قولهم : انه حال كونه متحركا لا يكون حاصلا فى الديز . ولهذا 
التحةيق قال المحققون : الخروج عن الحيز الأول عبارة عن الدخول فى 
الحيز الثانى . 

واما الجواب عن السؤال الثانى وهو أنه «تى كانت الدركة عبارة عن 
هذه الحصولات اللمتعاةتية ») وجب أن يكون القول بالمجوه. الفرد حتا : 
نهذا الكلام حق لا دافع له 1 
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المسالة الثانية 
في 
( قبول الكم للزيادة والنقصان ) 

اعلم : أن قولنا : الكم يقبل الزيادة والنقصان ( هو ) بئاء عسى 
إ[ق الككية صرفل قات بالعواهن. د .وقد مركت انتمل فا امتورياسن :1 أن 
دلك لم يثيت بالدليل . وأما الآن فانا نسلم هذا الأصل »© ونتظر فى هذا 
الذرع . الوا . الحركة فى الكم تقع على وجهين : أحدهيا : التخلخل 
والتكائف . والثانى : المثمى والنبول . 

اما النسوع الأول وهو التخلخل والتكائف : غقالوا : المراد من 
التخلذل : هو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن ينضم اليه من الذارج 
شىء ومن غير أن يحدث فى داخله شىء من الفرج . والتكائف هو ان 
ا ا ا لت لدو ال ين ل لض 

فى باطته ك_ىء من الاكتناز . 

واحتجوا على صحة هذا المذهب : بأمرين 

الأول : قالوا : انه ثبت أن المقدار حال فى محل » وأن ذلك المحل 
من حيث هو هو » لا مقدار له ولا حجمية لله . واذا كان كذلك كانت نسبة 
ذلك المحل الى جميع المتادير على السوية » وكما يقيل القدر الكبير » وجب 
أن يكون هى بعينه قابلا ٠‏ للقدر الصغير »© وبالعكس . ولقائل أن يقول : 
لا نسلم أن المقدار حال فى محل . ودلائلكم على ذلك قد سبق ابطالها . 
سلينا ذلك . لكن لا يلزم من هذا القدر صحة مطلوبكم . وذلك لأن 
مقدار الفلك المعين حال فى هيولى (1) دالا. لا متدار لها فئن حد 
ذاتها » مع أن توارد المقادير المختلفة على الفلك ممتنع . فكذا ههنا . 

والثانى : قالوا : الماء اذا سخن فى الآنية المسدودة الراس » فانها 
تفنشق وماذاك الا أن مقدار الماء الذى كان فى داخل الآنية ازداد > فائنكشقت 
الآذية . 


فى هيولى يضم الهاء أو هدو لاتى بضسم الهاء والياء ٠.‏ ونترجم فى 
الانجليزية بالشبح ٠‏ 


1 


ولقائل أن.يقول : لم قلتم : ان السيب ما ذكرتم ؟ ولم لا يجوز ان 
يكون السبب فيه شيئًا آخر مجهولا عندنا وعندكم ؟ أو نقول : لم لا يجوز 
أن يقال أن أجزاء النارية والهوائية نفنت فى جرم الماء » فازداد جرم الماء 
لهذا السبب » ولهذا المعنى انشقت الآنية . أو نقول : لم لا يجوز أن يقال : 
الأجزاء المائية للا سخنت تصاعدت » وذهب كل جزء منها الى جاتب آخر » 
غلا قوى هذا الممذى عرض انشقاق الآنية ؟ 

ثم نقول : الذى ددل على فساد هذ! اللذهب وحوه : 

الحجة الأولى : انا بينا انه يمتنع أن يكون المتدار حالا فى محل ©» 
بل هو جوهر قائم بنفسه فزواله يكون فناء لذلك الجسم المخصسوص . 

الحجة الثانية : ان نسبة المادة الى المقادير الصغيرة والكبيرة » لما 
كانت على السوية » كان بقاء الجسم على مقداره المخصوص ممكنا متساوبا ») 
والممكن المتساوى لا يكون دائما ولا أكثريا . فيلزم أن يكون بقاء كل جسم 
على مقداره المعين غر دائم وغير أكثرى . 

الحجة الثالثة : ان الآنية اذا كانت ضيقة الراس » ثم مصصناها 
وبالفنا فى المص » فانها ريما انكسرت الى الداخل . ومذهبكم أنها انما 
انكسرت لأنه بالمص خرج بعض ما كان فيها من الهواء » الى أن صبار 
بحيث لو خرجت البقية لزم الخلاء . ولو كان التخلخل على الوجه الذى 
ذكرتم ممكنا » لوجب أن لا تنكسر القارورة البتة » اذا مصصنا بعض ما كان 
نيها من الهواء »© فالقدر الباقى ينبسط ويصر داخل القارورة بذلك المنيسط 
مملوء! . فاذا مصصنا مره آخرى بعض ذلك المنبسط » صارت البقية 
منبسطة مرة أخرى . وعلى هذا التقدير لا يلزم الخلاء البتة » فوجب أن 
لا تنكسر القارورة البتة . 

الحجة الرايعة : ان الجسم اذا زاد مقداره انما يعلم أن التدر 
الزائد ذات قائية بالنفس » فالقول بان الزائد مجرد الصفة مكابرة فى 
البديهيات ٠.‏ 

واما النوع الثانى من الحركة فى الكم . وهو النمو والتثبول ٠‏ 
خههنا قد سلموا أن النمو لا يحصل » الا اذا اتصلت أجزاء الغذاء بالمفتذى ©» 
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وأن الذبول لا يحصل الا عند انفصال بعس الأجزاء عنه . فان كان المراد. 
من هذه الحركة هو هذا الاتصال وهذا الانفصال © فهذا معتول . وان. 
كان ااراد فيره ©» فهو غير معلوم . 
المسالة الثالثة 
فى 
( بيان الحركة فى الكيف ) 

اعلم : أن الحركة فى الكيف هو مثل أن يظهر الضوء الضعيف 
فى الصبح »© ثم لا يزال يتزايد ويقوى الى أن يظهر الخموء اللمكاءل ٠‏ 
ومثل أن يأخذ الحصرم فى الحموضة الى الحلاوة قليلا قليلا » الى أن. 
تحصل الحلاوة المكاولة . 

واعلم : أن هذا وان كان كيا ةالوه فى ذلاهر الأمر الا أنه فى الحةيتة. 
عبارة عن كيفيات متعاتبة وكل واحد منيا فهو فى ئنسه لا دقيل الاشضد 
والأضعف . وبرهانه : أن الضوء اذا ازداد . فول حصل عند الازدياد 
شىء أو لم يحصل ؟ فان لم يحصل البتة فهو عند الازدياد كما هو قبل 
الازدياد . هذا خلف . وإن حصل أمر زائد فهذا الذى حصل الآن ( هل ) 
هو عين ما كان حاصلا قبل ذلك أو غيره ؟ 

فالأول محال »© لآن الذى حدث الآن .1 كان حاصلا قبل ذلك والذى. 
كان موجودا دبل ذاك كان حاصلا قبل ذلك نلو كان هذا الذى حدث الآن © 
عين ما كان حاصلا قدل ذلك »© لزم أن يصدق على الشىء الواحد انه كان 
حاصلا قبل ذلك وانه م١‏ كان حاصلا قبل ذلك . وهذا محال . 

وأما ان كان هذا الذى حدث الآن شيئًا مغايرا ا كان حاصلا قبل 
نلك نهذا الذى حدث الآن له ماهية مخصوصة والذى كان حاصلا قبل 
ذلك له ايضا ماهية مخصوصة . فهما .اهيتان حدثئتا وتعقابتا . فثيت : أن 
هذا الذى يظن به فى الظاهر أنه يتزايد ودتكاءل ليلا قليلا » فان معناء 
ذى الحقيتة يرجع الى تماقب ماهيات مختلفة فى آنات متعاقبة . وذلك 
أيضا يوجب القول بالجوهر الذرد ٠‏ 
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المسالة الرابعة 
فى 
( جسم الفلك ) 

قد ذكرنا : أن الوضع عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم بسبب 
ما دين تلك الأحزاء الحاصلة فيه من النسب . واذا عرفت هذا فنقول 
النلك جسم يمكن فرض الاجزاء الكثرة فيه . وحينئذ يكوز لكل واحد من 
نلك الاجزاء نسبة مخصوصة الى سساشل الأجزاء وأيضا يكون لكل واحد 
من تلك الأجزاء نسمبة مخصوصة الى الأمور الخارجة عنه فنقول ايا 
النسب الحاصلة بين أجزائها نانها لا تبطل للا ثبت أن الدذرق على الفلك 
محال . وأما النسب الحاصلة بين أجزائها وبين الأمور الخارجة عنها » 
فانها تتبدل بسبب حركة الفلك على الاستدارة ٠‏ ولا معثى للوفقع 
الا الهيئة الحاصلة بسبب مجموع هاتين النسبتين . واذا حصل التبدحل 
غى العلة ©» فقد حصل التبدل ايضا غى المعلول . 

وهذا هو اثبات الحركة فى الوضع . 

؟#ج د 

واذ قد لخصنا الكلام فى هذه المباحث ؛ فلئرجم الى تفسم الفاظ 
المكتابه : 

أما قوله : الحركة التى من كم الى كم تسمى حركة نمو وتخلخل » ان 
كان الى زيادة ؛ وتسمى حركة ذبول أو تكائف > أن كان الى نقمسان . 
فاعلم : أن عندهم الكم يقبل الزيادة والنقصان . والزيادة تارة تكون 
بالتخلخل وتارة بالتمو . وطريق الحصر أن يقال : ازدياد الكم اما ان 
يكون يسبب أنضمام شيىء من الخارج اليه وهو حركة النمو أولا بهذا 
السبب وهو حركة التخلخل . وايضا : انتقاص الكم اما أن يكون 
يسبب انفصال شىء عنه وهو الذبول » أولا بهذا السبب . وهو التكائف . 
وأما قوله : الحركة التى من كيف الى كيف تسسمى استحالة مثل الاسوداد 
والابيضاض . فاعلم : أنا قد تكلمنا فى وقوع الحركة فئ الكيف . 
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وههنا دقيقة لابد من الوقوف عليها : وهى : أن السواد والبياض 
غير » والاسوداد والابيضاض غير © فالسواد والبياض من مقولة الكيف » 
والاسوداد والابيضاض هو الحركة ٠‏ فان الاسوداد عبارة عن صررورة 
الجسم متصفا بالسواد »© بعد أن كم يكن كلك . وهذه الموصوفية المخصوصة 
لئفس النواد . وهذا هو المراد من قوله ؛ مثل الاسوداد والابيضاض . 
افارة الى أن هذه الحركة 'ليسث عبارة عن افلحصول فى الأين الثانى » 
بل هى عيارة عن الانئئال من الآين الأول الى الاين الثانى . وقد علمث 
ما فى هذا المقام من الصعوبة . 

وأما ةوله والحركة الوضمية هى التى من وضع الى وضع » والجسم 
فى مكانه الواحد مثل الاستدارة على نفس»ه ٠.‏ نهذا مه اشارة الى ما قررناه 
من اثبات الحركة الوضعية . 

اخسالة اللخاومسة 
فى 
بيان أن التفممر الذى يكون دفعة لا يسمى حركة 

قال الثمبخ : « وكل تغمر دذعة »© فانه لا يسمى حركة )» 

التسم : قد ذكرنا أن حروج الشيىء من القوة الى املنعل 
دهم ٠.‏ قد يكون دفعة وذد يكون بالتدريج 7 فالأول بسوى كونا لما حادث 
وفسادا »© لا عدم . والثانى هو المسمى بالحركة . وقد ذكرنا .] فيه من 


السؤالات . 
امسالمة السائسة 


فى 
الفرق بين الحركة والتحريك والتحرك 
قال الشبخ : « كل حركة تصدر عن محرك من متحرك » فهى 
بالقياس الى ما فيه تحرك » وبالقياسن الى ما عنه تحرك ») 
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التيسمر : ظاهر هذا الكلام مشعر بأن الحركة اذا اخذت بالقباس 
الى المحرك » فهى تحريك ٠‏ واذا أخذت بالقياس الى المتحرك نهو التحرك م 
وهذا الكلام باطل ٠‏ و « الشيخ »؛ نقل هذا المذهب فى الفصل الأول من 
المقالة الثانية من السماع الطبيعى من كتاب « الشفاء » عن ةوم ثم بالممم 
مى ابطاله » ولا أدرى كيف اختاره فى هذا اللمكتاب ؟ 

قال فى « الشفاء )) ٠‏ ” ثم من المشهور أن الحركة والتحريك والتحرك 
شيىء وأآحد ©» غاذا أخذت الحركة باعتبار نفسسها كانت خركة » واذا أخحُنت. 
بالقياس الى ما فيه مسمى تحركا وا١‏ أخذت بالقياس الى .1 عنه سميت. 
ندريكا » 0 

ثم انه بالمخ فى ابطال هذا الكلام وأطنب . 

وأنا أقول : الذى يدل على فساد هذا المذهب : أن التحريك عبارة 
عن كون الفاعل مؤثرا فى وجود الحركة ٠‏ ومؤثرية الشىء فى وحجود. 
النركة مغايرة لننس الحركة . ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان مؤثرية الشيىء فى شيىء آخر صفة لمؤثر » وذلك الأثر ند 
يكون صقة للمؤثر . 

الثاقى : انه يصح ان نعقل ذات الأثر مع الشك فى أن ذلك المؤثنى 
هل أثر فيه أم لا » والمعلوم غير المشكوك . 

الثالث : ان مؤثرية الشيىء فى الشيىء نسبة مخصوصة بين ذات 
المؤثر وذات الائر ٠‏ والنسسبة بين الشديئين مغايرة لهما . 

الوابع : ان المؤئرية فى السواد » والمؤثرية فى البياض » والمؤثرية 
فى الجوهر : متسساوية فى كون الكل مؤئرية ٠.‏ وخصوص كون الآثر 
سدوادا وبياضا ودوهرا » غير مشترك فيه . فالؤئرية مغايرة للاآثر . 

فثبيت : أن الحركة غر التحريك ٠‏ وبهذا الدليل عينه يظهر أن 
الحركة غير التحرك » وهو قبول الحركة . 

واعلم : ان هذه المسألة ضعيفة أيضا . وحاصلها يرجع الى أن 
كون المؤثر “ؤثرا فى الأثر وكون القابل قابلا للاثر . هل هو نفس ذلك 
الأثر ؟ ولنا فيه أبحاث طويلة . والذى ذكرناه كاف فى هذا اللختصر . 
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المسالة السابعة 
فى 
أقسام الحركات 


قال الشسيخ : ١‏ كل محرك كتحرك فاما أن يكون قوة فى جسم 
واما أن .يكون شينًا خارجا وتحرك بحركته فى نفسه ٠‏ مثل الذى تحرك 
بالمماسة » وينتهى المحركون والمتحركون فى كل ترتيب الى محرك غم 
متحرك » لاستحالة تقوالى اجسام متحركة يحرك بعضها لبعض الى .ما لا 
نهاية له )» 


التقسم : هذا الفصل شديد الالتباس عندى . وتلخيصه بحسب 
المكن : أن يقال : كل متحرك غلابد له من محرك وذلك المحرك اما أن 
يكون قوة موجودة فيه » واما بان يكون شيئا مباينا عنه . ثم هذا المباين اما(ان) 
يحرك غره بأن يتحرك أولا فى نفسه »© ثم يحرك ذلك المتحرك »© مثل انا 
اذا أردنا تحريك جسم باليد فانا نحرك اليد أولا ثم بواسطة تحريك اليد 
. نحرك ذلك الجمسم . واما أن يكون هذا الباين تحرك بأن لا يتحرك فى 
ننسه »© فخرج من هذا التقسيم أقسام ثلائة : 

( أما ) القسم الأول ©» فان « الشسيخ »© لم يتعرض اليه البتة . وآما 
التسسم الثانى © فقد قال فيه : ان هذه الأشياء الى أن تتحرك أولا ثم تحرك 
غيرها ثانيا لابه من انتهاتها الى محرك غير متحرك » والا لزم القول باثنات 
أجسام متحركة » يحرك بعضها البعض الى ما لا نهاية له . 

ولقائل أن يقول : لا يلزم من فساد القتسم الثانى تعين القسم 
الثالث » بل متى فسسد القسم الثانى » بقى اللحق ٠‏ أما القسسم الأول أو 
القتسم الثالث . وذلك لأن الاتسام المذكورة ثلاثة . ولا يلزم من فسساد 
الواحد منها تعين الثالك لأن يكون حقا . وأيضا : نهب أنه صم هذا 
الكلام ©» الا أنه لم يظهر عندى أن الغرض من ذكر هذه المقدمة تقرير أى 
الملطالب ؟'فبقى هذا الكلام مهملا غفلا ٠‏ 


5 


الفصل الثالث 
فى 


بان ناه الايمت). 


قال الغسسيخ : ١‏ لا يجوز ان يكون جسم من الأجسام » ولا 
بعد من الأبعاد » ولا خلاء ولا ملاء » ولا عدد لله ترتيب فى الطبع : موجودا 
بالفعل بلا نهاية ٠‏ وذلك لأن كل غير متناه » يمكن ان يفرص في داخله » 
وبأرض أبعد منه فى بعض ألجهات حد آخر » ناذا توهمنا بعدا يصل بين 
الحدين مختارا الى غير النهاية » لم يخل اما أن يكون ما يبتدىء من الحد 
الثانى أو أطبق فى الوهم على ما يبقدى من الحد الأول تحاذاه وساواء » 
وأم يفضل احدهما على الآخر » أو فضل وكل ما لو اطيق على شيء ولم 
يأضل عليه » فليس باتقص ولا أزيد منه وكل ما هو مساو لا بمد عن 
الحد الثاني » فهو انقص مما هو مساو ا بعد عن الحد الأول » ضمكسون 
ما هو مساو أنتص ٠.‏ هذا خلف . وان فضل فهو متناه ٠‏ والفضل متناه . 
+الجيلة متتاهية » فاذن لا يمكن أن نفرض بعد غير متنا فى خلاء أو ملام ٠‏ 
وهذا القول فى الأعداد التى لها ترتيب فى الطبع » بل الإمور التى لا نهاية 
لها » هى فى العدم ولها قوة وجود ٠‏ وكل ما يحصل منها فى الوجود 


بكون متتاهيا » 
التفسي : تقول : احتج « الشميحٌ » على تناهي الأبعاد فى هذا 
الكتاب بدليلين : 


د البرهان ) الأول ( على وجوب تناهي الأبعاد ) : 
هو ( هذا ( الذى نقلناء وتقردره َ هو أنا تفرضص خطا لاتهاية 
نه » ولنغرض فيه مقطعا . فهى من ذلك المقطع الى ما لا نهاية له :. خط ؛ 
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ونضم اليه من هذا الطرف المتناهى ثسرا آخْر . فهو مع هذا الشبر الى, 
ما لا نهاية له خط آخر . ولا شك أن هذا الثانى أزيد من ذلك الأول بهذا 
الشمىء »© ثم ليطبق الناتص على الزائد من هذا الطرف المتناهى »© فان لم 
يظهر الفضل من الطرف الآخر » لزم أن يكون الزائد مساودا للناقص ٠‏ 
رهو محال . وان ظهر الفضل © فقد انقطع الناقص فيكون متناهيا . 
والزائد زائد عليه .بشبر واحد وهو متناه . .والمتناهى مع المتناهى متناه . 
ذيلزم أن يكون الكل متناهيا .. هذا تنام هذا البرهان . 

فان قيل : السؤال على هذا الكلام من وجوه : 

الأول : تطبيق طرف الجملة الزائدة على الجملة الناتصة »© لا يمكن. 
الا بطريقتين : 

احداهما : أن يحدث المخط الناقص حتى يصل طرفه الى طرف الخط 
الزائد . 

والقافى : أن يدنع الخط الزائه حتى يص الى طسرفه الى 
طرف الخط الناقص . لكن الجذب والدفع لا يعقل الا اذا كان الجاتب 
اللجذوب عنه والمدفوع اليه ©» متناهيا . لأن على تقدير أن يكون غير 
متناه » فليس هناك موضع فارغ حتى يدفع اليه أو يجذبه عنه . فثبدت ٠‏ 
أن. هذا التطبيق لا يمكن الا بالجذب أو الدفع . فثبيت : أنهيا لا يعقلان 
الافى الخط المتناهى . فثبت : أن هذا التطبيق لا يمكن فرضه الا اذا 
كان الخط المجكوب عنه والمدفوع اليه متناهيا . فلى اثبتنا كون الخط متناهيا 
بواسطة هذا التطبيق »© لزم الدور . وانه فاسد ٠.‏ 

السؤال الثانفى : مذهب الفلاسفة : أن النفوسيى الناطقة 
المفارقة عن الأبدان لا نهاية لها . مع أن دليل الزيادة والنقصان حاصل 
فيها . فان جملة النفوس التى كانت موجودة قبل هذا ( الزمان ) بمالة سسنة» 
أل عددا من جملة النفوسس التى هى موجودة فى هذا الزمان بمقدان العدد 
الذى حدتث من. النفوس فى هذه المائة سئة . وحينئذ نقول © عدد 
الجملة الناقضة ان كل مثل عدد الجمئة الزائدة » كان الزائد مسساويا 
للناقتص . هذا خلف . وان كان أقل منه لزم أن يكون عدد الجملة الناقصة 


غير متناهية . 


المسؤال الثقث : الحوادث الماضية من زمان الطوفان الى الازل © 
أقل من الحوادث الماضية من زماننا هذا الى الأزل »© بمقدار ما بين زمان 
الطونان الى هذا الزمان » وحينئذ تجرى لك الحجة فبها » فيلزم ان 
يكون للحوادث أول غم مقبول عند القوم . 


املسؤال الرابع : ان استمرار وجود الله من الأزل الى هذا الزمان 
الذى فحن فيه © أزيد من اسستمرار وجوده من الازل الى زمان الطوفان ©» 
بما بين زمان الطوفان الى هذا المزمان . وحينئذ تجرى تلك الحجة المذكورة 
فيه . وذلك يوجب أن يحصل لدوام وجود الله تعالئ اول وبداية ‏ 
«عالى الله عنه ‏ 


المسؤال الكخامس : ان تضعيف الالف مرارا لا نهاية للها » أتل من 
تضعيف الالفين مرارا لا نهاية لها . وما كان أل من غيره فهو متناه © 
فيلرم أن يكون غير المتناهى متناهنا . هذا خلف' . 


السؤال السادس : المدة الثى انقضت من الازل اللئ زمان الطونان » 
أقل من المادة المنقضية من الازل الى هذا الرَمانٌ » بِنا نين زمان الطوفان 
الى هذا الزمان . وحينئذ نذكر فيه طريقة التطبيق . ويلزم أن يقال : 
المدة |انقضبة من الأزل الى الآن ©» يكون لها أول » فيدون الازلى لله أول . 
هذا خلفه .. 


لا يقال : المده والزمان للمهما أول عندنا ٠‏ لأنا نقول : لاا شك أن 
البارى متقدم على العالم تقدما لا أول لله . وذلك التقدم ليس الا بالمدة . 
لأنا لا نريد بالمدة الا امتداد الموجود : وحيئاذ يموه السسؤال . 


اه 


فان قالو! : عندنا البارى تعالى متقدم على العالم » لا بالمدة ا موجودة 
بل بالمدة القدرة . نقول : هذا الكلام فاسد »© وبتقدير صحته » 
فالسسؤال )١(‏ الذى ذكرناه باق ٠‏ 

اما الأول فلان البارى ا كان متتديا على وجود العالم » كان 
أمتداد وحجود البارى حاصلا قبل حصول العالم » وكان امتداد عدم العالم 
حاصلا قبل وجود العالم . وكان هذا الامتداد محققا لا مقدحرا . واما أن 
بنتدير صحته »© فالسؤال باق . وذلك لأن السؤال الذى ذكرناه يوجب أن 
يكون لتلك المدة المقدرة أول © وحينئذ يلزم حدوث ذات الله تعالى ٠.‏ 
وائه محال . 

السؤال السابع : صحة حدوث الحوادث » لا اول لها . اذ لو كان 
لتلك الصحة أول »© لكان الحاصل قبل ذلك الأول هو الامتناع الذاتى » 
فيلزم أن يقال : العالم انتقل من الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى . 
وهو محال . نثبت ؛ أنه لا أول لصحة حدوث الحوادث . ثم نقول * 
صحة حدوث الحوادث من الازل الى الطوفان » أقل من صحتها من الأزل 
الى هذا الزيان بمقدار ما بين زمان الطوفان الى هذا الزمان وحينئذ تعود 
فيه طريقة التطبيق »© فيلزم أن يكون لصحة حبوث الحوادث أول © مع 
أنا بيئا أن ذلك محال . 

المسؤال الثامن : لنفرض جملة متناهية من الأشياء . ونقول : جملة 
معلومات الله سبجانه بدون هذه الجملة المتناهية أقلى من جملة معلوماته 
بع هذه الجمئة المتناهية . والنلقص متناه © والنضلة متناهية . فحملة 
معلومات الله تمالى متناهية . 

وهذا باطل بالإتفاق بين المتكلمين والفلاسفة ٠‏ 

اما عند التكلمينَ ٠‏ فلان معلوماته تعالى فم متناهية . 

وآما عند الفلاسفة . ملأآن الماهيات النوعية معلومية لله تمالى مع 
أنها غر متناهية فان أحد أقسسام الماهيات الطبائع النوعية المددية وهى 
غر متناهية . 


داق فالذى 6 هامس 5 
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السؤال التاسع : معلومات الله تعالى ريد من مقدؤرأته ©» مع أنه 
لا نهابة لكل واحد .نهما . 

السؤال العاشر : صحة حدوث الحوادث من وقت الطوفان الى 
الأبد الذى لا آخر له أزيد من صحة حدوثها من وتتنا هذا الى الأبد الذى 
لا آخر له ونعيد فيه طريتة التطبيق » فيلزم اثبات آخر لهذه الممصحة . 
وذلك محال . لأنه لا يقول به أحد . والا يلزم (؟) أن ينقلب الشضىء عند 
حصول ذلك المقطع من الامكان الذاتى ©» الى الامتناع الذاتى . وهو 
,حال . 

السؤال الحادى عشر : لناخذ العدد من الواحد الى ما لا نهاية له من 
مراتب الزيادات أيضا جملة أخرى . ونقابل المرتبة الأولى .ن هذه الجبلة 
بالمرتبة الأولى من تلك الجملة » والثانية من هذه بالثانية من تلك . وهكذا 
على الترتيب فان لم تظهر الفضلة كان المزائد مساويا للناقص وان ظهرت 
لزم التناهى فى آخر المراتب © فيلزم أن. يكون للعدد فى جانب الزيادة 
نهاية وذلك محال فى بديهة العقل . 

السؤال الثانى عشر : الواحد نصف الاثنين وثلك الثلائة وريع 
الأزبعة . وهلم جرا اللى ما لا نهايّة له من الأمول النسببية ٠‏ 

ثم نقول : لا شلك أن مجموع هذه النسب مع استاط عشر مراتب 
منها » أقل .ن هذا المجموغ بدون ذلك الاسقاط 6 فوجب أن يكوّن مجموع 
هذه النسب متفاهيا © مع أنا بينا أنها غير متناهية . هذا خلف . 

الحبسواب 

أما السؤال الأول فجوابه : أن تقول : لا حاجة فى التطبيق الأكور 
الى الجذب والدفع بل يكفينا بناء الدليل على التطبيق بحسب المراتب 
المعقلية . وبيانه : أنا نتابل المشبر الأول من الجملة الزائدة بالشبر الأول 
من الجملة الناقصة والشير الثانى من تلك الجملة بالشبر الثانى من هذه 
الجمنة . والمراد من هذا التقايل . هو : أنه كما أن ذلك الشبر هو الشمبر 
الأول من تلك الجملة » فكذلك هذا الشبر هو الشبر الأول من هذه الجملة . 


-5 


(؟) ولا ٠‏ ص 
إن 


واذا عرفت هذا فلقول : مرادنا من التطبيق المذكور هذا القدن . 
ومعلوم : أن هذا لا يحتاج فى ثبوته الى الجر والدفع ٠.‏ وحينئذ نقول : 
اما انيحصل فى مقابلة كل مرتبة من المراتب الحاصلة فى الجملة الزائدة 
مرتبة تساويها فى الجملة الناقصة أو لا تكون كذلك . فان كان الأول لزم 
أن يكون الزائد مساويا للناقص »© وان كان الثانى نحينئذ تصمر الجملة 
الناقصة متناهية © والفضلة أيضا متناهية . فتكون الجملة متناهيسة 
لا محالة . 

ولقائل أن يقول : انا اذا أخذنا مراتب الاعداد من الواحد الى ما لا 
نهاية له فى طرف الزيادة جملة . وايضا : اخذنا مراتب الاعداد من العاشر 
الى ما لا نهاية له فى طرف الزيادة . جملة أخرى . ثم قابلنا الأول من 
هذا .الأول من ذاك والثانى من هذا بالثانى من ذاك . فعلى هذا التتدير 
يلزم القول بكون الأعداد متناهبة فى طرق الزيادة . وان هذا محال ٠.‏ 

وكجيب أن يجيب فيقول : الفرق بين البابين أن ههنا الأجسام التى 
لا نهابة لها لما كانت موجودة كانت الأشياء التى لا نهاية لها موجودة ©» 
وحينئذ يحصل التطبيق بحسب المراتب فى نفس الامر . بخلاف مراتب 
الاعداد »2 فانه لا وجود لها فى الخارج . وذلك ظاهر . ولا فى الذمن 
لأن الذهن لا يتوى على استحضار ما لا نهاية له على التفصيل . واذا كان 
لا وجود لهذه المراتب غم المتناهية فى الاعداد » ولا (") جرم لا يحصل 
التطبيق فيها فى نفسس الأمر »© لم (؟) هلزم تناهيها . فظهر الفرق ٠‏ 

( واما ) السؤال اتكثاتى : وهو الممارضة بالنفوس الناطقة ٠‏ فجوابه ٠‏ 
إن الحكماء قالوا : كل ماله ترتيب غى الطبع أو فى الوضع » فدخول 
ما لا نهاية له فيه محال . وكل ما لا يكون كذلك »© ندخول ما لا نهاية لمه 
فيه غير ممتنع ٠‏ والنفوسى الناطقة ليس فيها ترقيب لا فى الوضع ولا فى 
الطبع . فظهر النرق . 

قال بعض التكلمين : هذا الجواب فى غاية الضعف . لأآن هذا الدليل 
مداره على حرف واحد . وهو أن الجملة الناقصة تنقطع حال ما تكون 
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الجملة الزائدة باقية . وذلك يقتضى كون الجملة الناقصة متناهية » والفضلة 
ايضا متناهية » فوجب أن تكون الجملة متناهية . وهذا الحرف قائم ٠‏ 
سواء كان لتلك الجملة ترتيب فى الطبع ‏ كما فى العلل أو فى الوضع 
كما فى الأبعاد ‏ أولا فى الطبع ولا قى الوضع - كيا فى التفوس - 
واذا كان وجه الدليل قائيا فى الكل © كان الضابط الذى ذكرتيوه عنثا 
ضائهما . 

هذا منتهى ما وصل الينا فى هذا المقام ٠‏ 

ونقول : هذا الضابط الذى ذكره الحكماء معتبر جدا . وتقريره * 
أنه لما انطبق الشبر الأول من الجملة الزائدة على الشبر الأول من الجملة 
الناتقصة © استحال أن يتطبق المشبسر الثانى من الجملة: الزائدة على الشبر 
الأول ون الجملة الناتصة »© لأنه لما تتابل الاول بالاول » وجب أن نقابل 
الثانى بالثانى ©» حتى يكون التطبيق بحسب مراتب الأعداد حاصلا ٠.‏ 
واذا كان كذلك وجب انتهاء الجيلة الناقصة الى الانقضاء والعدم . 
ونلك يوجب كونها متناهية . 

وهذا تقرير هذه الحجة فى العدد الذى له ترتيب فى الطبع ٠‏ 

وأما العدد الذى له ترتيب فى الوضع (0) ٠‏ فكذلك ايضا . لآن المملول 
الأخير من الجملة الزائدة مقلبل بالمعلول الأخير من الجملة الناقصة والثانى 
بالثائى والثالث بالثالمث . واذا كان الأمر كذلك »© فلابد من الانتهاء الى 
واحد حاصل فى الجملة الزائدة » لا يوجد فى الجيلة الناقصة ما يساوية 
فى المرتبة . وذلك يوجب الانتهاء ٠‏ 

وأما الكثرة التى لا يحصل فيها ترتيب فى الوضع ولا فى الطبع ٠‏ 
فهذا المعنى غير حاصل فيه . لأنا اذا قلنا هذه الجملة أنقص من تلك 
الأخرى » وكل ما كان أنقص من غيره فهو متناه . فان عنيدا بكونها متناهية 
أنه تد حصل فى غيرها ما لم يحصل فيها » فحينئذ يصير معنى كونها 
بنناهية هو أنها أنقص من غيرها ©» وحينئذ يصرر الأكبر عين الأوسط فى 
هذا القيامس . وان عنينا بذلك وجوب انتهاء الناقص الى مرتبة لا يبقى 
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وزاءها غيرها . وهذا أنما يعفل فيما له ترثيب فى الوضع أو فى الطبع » 
فها لا يكون كذلك لا يحصل فيه هذا المعنى . فان أردئا به معتى ثالث » 
هذلك غير معقول . 

فثبت : أن هذا البرهان ائما يتم فى العذد الذى له ترتيب فى الوضع 
أر فى الطبع . وما لا يكون كذلك » فاته لا يجرى فية هذا الكلام . 

وأما السؤال الثالث وهو العارضة بالحركات اللماضبة . فجوابه : 
أن المحكوم عليه بالزيادة والنتصان اما كل واحد من الحوادث الماضية 
واما مجموعها . والأول يوجب تناهى كل واحد من تلك الحوادث - ونحن 
نقول به والثانى محال . لأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان »© بجب 
أن يكون موجودا ؛ لآن المعدوم المحض لا يمكن وصنه بالزيادة والنقصان . 
ومجموع الحوادث لا وجود لها البتة لاغى الخارج ولاننى الذهن . أما عمى 
الخارج فلان الموجود فى الخارج أبدا » ليس الا الواحد . وأما فى 
الذهن فلأجل أن الذهن لا يقوى على استحضار ما لا نهاية له على 
التفنصيل . فثبت : أن مجموع الحوادث معدوم محض » وثبت أن المعدوم 
المحض لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان . وهذا بخلاف الأبعاد » 
فان جميع أجزائها موجودة » بخلاف المعلل » فانه ثبت أن العلة يجب أن 
تكون حاصلة حال حصول المعلول : خلا جرم لو فرشنا عللا ومعلولات 
لا نهاية لها » لكان المكل موجودا دفمة واحدة وكان يصح الحكم على 
ذلك المجموع بالزيادة والنقصان . فظهر الفرق . 

وأما المسؤال الرابع : وهو المعارضة باستمرار وجود الله تمالى . 
فجوابه : ان استمرار وجود الله تعالى من الأزل الى الأبذ ليس معناه 
أعداد متوالية متعاقبة بل هو شىء واحد من جميع الوجوه بخلاف الأجسام 
فان كل جزء منها مغاير للجزء الآخر . 

واما السؤال الخامس : وهو تضعيف الذلف مرارا لا نهاية لها مع 
تضعيف الألذين مرارا لا نهاية لها ٠‏ خجوابه : ان هذه الاعداد لا وجود لها 
فى الخارج ولا فى الذهن اندا الحاضر فى العتل اضافة معنى اللانهاية 
الى معنى التضعيف وذلك ليس فيه الا اضافة معنى الى معنى »© بخلاف 


كم 


الاجسسام والعلل »© فانها موجودة فى الخارج . 


واما السؤال السادس . وهو الدة المنقضية من الأزل ٠.‏ خجوايه : 
ما تقدم من أن المحكوم عليها بأن الزيادة والنقصان ان كان كل واحد من اجزائها: 
فهو مسلم ولا يضرنا ان كل واحد منها متناه » وان كان مجموعها . نذلك. 
دحال . لأنه لا وجود لذلك الجموع . 

وأما السؤال السابع : وهو صحة حدوث الحوادث من الأزل الى 
الآن . فجوابه : عين ١١‏ ذكرناه جوابا عن الحوادث الماضية . 

وأما السؤال الثامن : وهو العلومات التى لا تهاية للها . فجوابه : 
أن العلم واحد . وانما التعدد فى المتملقات والنسب والاضافات ٠.‏ وقد. 
ثبت أنه لا وجود لها هى الأغيان . 

وهذا هو الجواب بعينه عن سؤال المماومات والمقدورات ٠‏ 

وأما السؤال اللعاشر : وهو صحة حدوث الحوادث الى ما لا آخر له .. 
فجوابه : ان الصحة المستقبلة لا وجود لها فى الحال . لا بحسب الآحاد 
وي ا ال 

واما السؤال الحادى عشر » واتثانى عشر ‏ وهو سوؤال مراقب. 
الأعداد ومراتب الاضافات ‏ فجوابه : ان هزه النسب والاضافات لا وجود 
لها فى الاعيان » فلا يصح الحكم عليها بالزيادة والنتصان بخلاف الملل 
والأبعاد ©» فائها موجودة . فظهر الفرق . 

هذا ما يمكن أن يقال فى تقرير هذه الحجنة . والله اعلم بالحقائق. 
والأسرار . 

لنيشنن 

ولنرجع الى شرح الفاظ الكتاب : 

أما قوله : انه لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام ولا بعد من. 
الأبعاد ولا خلاء ولا ملاء ولا عدد له ترتيب فى الطبع موجودا بالفعل بلا 
نهاية . فاعلم : أن من الناس من أثبت أجسساما غير متناهية . وأما جمهور 
المتكلمين فقد اتفقوا على امتناع ذلك » الا أنهم اتفقوا على أنه لا نهاية 


/ام 


اللاحياز الخالية خارج العالم . وهذا البرهان كما ييطل القول بوجود 
جسسم لا نهاية له » كذلك يبطل القول بوجود خلاء لا نهاية له على ما صرح 
< الشيخ »6 به ههنا . 

والعجب من المتكلمين : ان الخلق ( الكثر ) منهم يحتجون بهذا الدليق 
على تناهى الأجسام ثم يثبتون احيازا خالية خارج العالم ولا يعلمون أن هذا 
الدليل كها يبطل القول بوجود جسم لا نهاية له فكذلك يبطل القول بوجود 
خلاء لا نهاية له . 

واعلم : أن اعتماد المتكلمين فى الفرق بين اليابين ر هى ) على حرف 
واحد . وهو : أنهم يقولون : الأجسام ذوات موجودة ©» فيصح وضعها 
بالتطبيق وبالزيادة والتقصان . وأما الأحياز الخالية فانها نفى محض 
وعدم صرف . فكيف يعقل وصفها بالتطبيق وبالزيادة والنقصان 1 

واعلم : أن هذا الفرق ضعيف من وجهين : 

( الوجه ) الأول : انا لا نسلم أن هذه الأحياز الخالية : عدم محض 
ونفى صرف . وذلك لأنهم يصفون تلك الأحياز الخالية بصفات كثيرة ٠‏ من 
.صفات وجودية . ويدل عليه وجوه : 

أحدها : انهم يتولون المالم حصل فى حيز مخصوص ويصح انتقاله 
من ذلك الحيز الى سائر الأحياز الخالية . ولولا أن كل واحد من تلك 
الأحياز متميز فى نفسه عن الحيز الآخر » والا لكان هذا الكلام محالا . 

وثانيها : انهم يصفون هذا الخلاء بالصغر والكبر والمساحة والمتدان » 
فان البعد المذى بين طرفى الطاس »© أصفر مما بين الدارين . والذى بين 
الذاوين اأسفق.من البق الذي مين الكنتقن .. ذلك اضف نهنا بين السياء 
والأرض وذلك أصفر من الخلاء الذى لا نهاية له . والذى يكون موصوفا 
بالصفر والكبر والمساحة والقدار » فاته لا يكون عدما محضا . 

وثالثها : انهم يدعون الضرورة بكون الأحياز النوتانية مغايرة للاحياز 
التحتانية . وكذا اللتول فى الييين واليسار والقدام والخلف . والعدم 
المحض »© والنفى الصرف لا يحصل فيه هذا الامتياز . 


هه 


ورابعها : هو أن هذه الأحياز مشار اليها بالحس . ومقصود 
اليها بالحركة . ان الجسم اذا انتقل من حيز الى حيز © فاحد ذينك 
الحيزين مطلوب » والآخر مهروب . وذلك أيضا فى العدم المحض محال . 
تانسن كيق: يسنن آل العم الحضن؟ 

نفثبت بهذه الوجوه : أن الخلاء الصرف أبعاد موجودة . واذا شت 
هذا » بطل الفرق الذى ذكرء المتكنمون وجزى اندليل المذكور فى تناهى 
الخلاء . 

والوجه الثائى فى بيان أن الفرق الذى ذكره المتكلمون فاسد : 
هو أن نقول : هب أن هذا الخلاء عدم محض » لكنكم مع ذلك تصفونه (5) 
بأنه غير متناه » و ( تصفونه ) بالصفر والكبر » وتحكيون عليه بالمساحة 
والمقدار وتشيرون اليه بالحس . نقول : ان كونها معدومة © لا لم بيقع 
هن وصفها بهذه الأوصاف » نكذا كونها معدومة وجب أن لا يمع من 
وصفهما بصحة التطبيق بحسب المراتب . واذا كان الأمر كذلك © فحينئذ 
يجرى هذا الدليل فيه . فثبت أن الذى ذكره المتكليون من الفرق بين 
الخلاء والملاء فاسيد . 


أما قوله : ولا عدد له ترتيب فى الطبع . فاعلم : أن الأجسام والأبعاد 
اء.رر يحصل فيها ترتيب فى الوضع . وأما المدد الذى يحصل فيه ترتيب 
نى الطبع © فهى اثشسارة الى العلل والمعلولات . ونحن قد بينا ان هذا 
الدليل انها يتم فى هذين الوضعدن . فأما العدد الذى لا يحصل فيه ترتيب 
لا فى الوضع ولا فى الطبع . فهذا الدليل لا يجزىء ذيه . وأما قوله . 
لا يجوز أن يكون ذلك موجودا بالمفعل . فالمراد : أن اللرهان المذكور 
انيا يحرى فى أعداد .وجودة بالفعل . فأما ما لا يكون كذلك » فهذا 
الدليل لا يجزىء فيه . وهو احتراز عن الحركات الماضية والدة الماضية 
وامدة المستقيلة ومراتب التضميفات ومراتب الأعداد . وبالجملة : فاكثر 
الأمور التى أوردناها قى السؤال »© أجبنا (9) عنها بأنها أمور غر موجودة 
فى الاعيان . 


(7) تصفون : ص (97) وأجينا < ص 
053 


ثم ان « الشيخ » ابتدأ بذكر البرهان فقال : ان كل غير متناه ©» 
فييكن أن يفرض فى كله عد »© ويفرض أبعد .نه حد آخر غى بعض الجهات 
فاذا توهونا بعدا يصل بين الحدين مجتازا الى غير النهاية » لم يخل 
اما أن يكون ما يبتدىء من الحد الثانى لو أطبق على ١.١‏ يبتدىء من الحد 
الأرل لحاذاه وساواه »© ولم يفضل أحدهما على الآخر أو فضل . 


واعلم : أن هذا الكلام ظاهر . وذلك لأن الخط الذى لا نهاية له » 
اما من الطرذين معا © واما من أحد الطرفين وحده . فانه دمكننا أن 
ننرض فيه نتطة »© فيكون ذلك الخط من تلك النقطة الى ما لا نهاية له 
حطا . ونضم اليه من هذا الطرف المتناهى شبرا آخر » فيكون هذا 
الذط .ون طرف هذا الشبر الى ما لا نهاية له خطا آذر . فاذا أطبقنا 
فى الوهم بين هذين الطرفين فاما أن يمتد ألى ما لا نياية لله من غير أن 
يظير التناوت بينهما أد.لا » أو مع أنه يظدر التفاوت . والتسم الأول 
باطل »© والا لزم كون الزائد مسساويا للناقص . وذلك .حال . وهذا 
القدر من البيان كاف فى ابطال هذا القتسم » الا أن « الشديخ » بالغ فى 
ابطال هذا القسم وقال : كل ما لو اطبق على ثسىء ولم يفضل عليه » 
فلين بأنقص ولا بأزيد ٠.‏ فلو كان المأخوذ من الحد الثانى, .نطدقا على 
المأخوذ فى المحد الأول من غير تفاودت لكان مس اويا له من غير زيادة ونقصان . 
لكن المأخوذ من الحد الثانى كان أنقص من الأخوذ عن الحد الأول »© فيلزم 
أن يكون المساوى للشيىء أنقص .نه . وذلك محال . 


واما قوله : وان فضدل فهو .تناه © فالجولة متناهية . فالمراد : أنه 
لما ثبت أنه لابذ وأن ينقطع طرف الخط الناقص . فنةول : انه متناه والفضلة 
أيضا متناهية والمتناهى مع المتناهى متناعن ؛ فيكون الكل متناهيا . وهو 
المطلوب . وأما قؤله : بل الأءور التى لا نهاية لها هى غى العدم ولها قوة 
وجود وكل .ا حصل منها فى الوجود يكون متناهيا . فاعلم : ان ظاهر الكلام 
فيه سؤال . وهو أن العدم نفى محضى . فكيف يقال : الأمور التى لا نهاية 
لها هى فى العدم ؟ والحكيماء أشد الثاس انكارا على من يقول : العدم شسىء. 
وظاهر هذا الكلام اتما يستتيم على هذا المذهب . 


56 


أما من ينكر كون العدم شيئا . هكيف يليق به هذا الكلام ؟ وجوابه : 
ان المراد من هذا الكلام : أن صحة حدوث الحوادث لا ننتهى الى حد 
لا دئنئى الممحة ويحصل الامتناع . فعير « الشيخ » عن هذا المعنى بهذه 
العدارة . وبعد الوقوف على المعنى © فلا مشاحة فى العبارات . وهذا 
آخر الكلام فى هذا البرهان (/) 

1# 

البرهان الثاتى على وجوب تناهى الأبعاد : 

قال الشسيبخ : « لو كان بعد غم متناه فى خسلاء أو ملاء » 
لكان لا يمكن أن تكون حركته مستديرة ٠‏ ناذا اذا أخرجنا من مركزها خطا الى 
المصيط » بحيث لو اخرج فى جهة قاطع خطا مفروضا فى البعد غم 
التناهى على نقطة © فانها اذا زالت تلك النقطة عن محاذاة المقاطمة الى 
السسانمنة © انا صارت فى جهة أخرى » فيصم بعدان ٠.‏ كان المركز 
مسامتا بها شسيئا من ذلك الخط » غمر مسامءت لشسىء منه » ثم يعود مسايمتا 
ملابد من اول نقطة تسامت فى ذلك الخط وآخر نقطة تسامث عليها » 
لكن أى نقطة فرضناها على خط غم متناه » فانا نجد خارجا نقطة آلخرى 
يمكننا أن نصلها بالركز » فيكون القطع الحاصل اذا بلفته النقطة صار 
مسامتا قبل اول ما سامتقه أو بعد آخر ما سامت ٠‏ لكن الحركات الحمستديرة 
ظاهرة الموجود » فالأبعاد نمم (4) المتناهية ممتتعة الوجود ؛) 

التنتستي ؟كترين. هذا الليل: أن بيعسال. > لو أكان وكسون تعد 
غير متناه معقولا » لكان وجود خط غير متناه معقولا » فلنفرض خطا لا نهاية 
له » ولنئرض كرة خرج من مركزها خط متناه »> مواز لذلك الخط غير 
المنناهى © ناذا تحركت الكرة بحيث يصر ذلك الخط الموازى مسامتا » 
فنمول : انه ما كان مسايتا ثم صار مسسابتا . وهذه الحسامتة أمر حادث . 
ففى الآن الذى هو أول آنات حدوث المسامتة لابد وأن يصممر مسسانمتقا 
لنقطة معينة لكن فرضنا أن ذلك الخط غير متناه » فيمتنع من ذلك أن كل 
نقطة فرضناها فى الخط غير المتناهى ©» وحكمينا بأن تلك النقطة هى أول 


(48) الفصل : ص . (5) الممر ٠:‏ ص 
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نقطة المسامتة » مع تلك المنتطة التى غرضنا انها أول نقطة المسامتة ‏ 
فاذا فرض أن ذلك الخط » غمر متناه » وجب أن يحصل فيه نقطة المسامتة » 
وأن لا يحصل ذلك . وهذا جمع بين النقيضين . وهو محال . فثبت : 
أن ذلك الخط غم متناه » يفضى الى الحال ©» فوجب أن نكون ذلك الفرض. 
محالا . 

فان قيل : ما البرهان على أن المسامتة مع النقطة الفوقانية تحصل 
قبل المسامتة مع النقطة التحتانية ؟ قلنا : برهانه مبتى على مقدمتين : 

المقدمة الأولى : انه اذا كان المخط التناهى الخارح من الكرة موازيا 
لذلك الخط غير المتناهى . فاذا اسستدارت الكرة »© انتتل ذلك الخط من 
الموازاة الى المسامتة . ثم لا تزال تلك الكرة تستدير وتنتقل تلك المسامتة 
س نقطة الى أخرى » الى أن يصير ذلك الخط قائها على الخط الذى هو 
غر متناه . وذلك ظاهصر . 

والمقنية امثانية : هى أن : أوقليدسس » ذكر فى مصادرات التقالمة 
الأولى من كتابه : ان لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم ٠.‏ واذا 
كان كذلك فلا نقطة يمكن فرضها فى .الخط غي المتناهى ٠»‏ الا ويمكنذا أن 
تصل يدرنها وبين مركز الكرة بخط مستقيم . 

واذا عرفت هاتتين المقدمتين 4 فنقول : ان ذلك. الخط ١اتناهى‏ اذا: 
زال عن الموازاة الى المسامتة © فاذا سامت نقطة » انطبق على الخط الواصل 
بين تلك ١انقطة‏ وبين .ركز الكرة ويكون. انطباته على الخط الواصل بين 
النتطة الفوقانية وبين المركز قبل انطباقه على الخط الواصل بين النقطة 
التحتائية وبين المركز . 

ومن أراد أن يشاهد ذلك »© نليشكك » حتى يجد ١١‏ ذكرتاه محسوسا . 
ذلك يدل ( على ) أن المسامتة مع الذقطة الفوقانية » تكون متقدمة على 
امساءتة مع النقطة التحتانية . 

ولقائل أن بقول : هذه الحجة بان تدل على أنه لا نهاية للأبعاد » 
أولى ٠‏ وبيانه : ان أعظم. الخطوط المستديمة هو محور المالم ©» فلتفرض 
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الكرة التى ذكرتيوها ‏ وهى غير كرة المالم - خرج من مركزها خط مواز 
لذلك المحور خاذا دارت الكرة حتى صار طرف هذا الخط المتناهى مسامته 
لطرف هذا المحور ©» فقد حدثت زاوية يسبب ميل هذا الخط عن تلك الموازامه 
الى هذه المسامتة . ولا شك أن تلك المزاوية قابلة للقسمة فالخط الخارج 
على زاوية أضيق منها © يكون طرفه مسامتا لا محالة لنقطة » فوق محور 
المالم . وذلك يدل على ما قلناه . ثم قالوا : ومما يدل على ذلك : أنا 
لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف العالم الجسمانى »© فان بديهة عتلنا 
تحكم حكما جزما بأنا فى هذه الحالة لم نميز بين قدامنا وخلغنا ويميننا 
ويسارنا » ولا ييكننا أن نشكك أنفسنا فى هذه القضية »© كما أنا يمكننا أن 
نضكك أنفسنا فى سبائر البديهيات ٠.‏ فلو حاز الطعن فى أحد الجزمين ©» 
لجاز فى البقية . وحيتئذ لا يمكن الحكم بصحة البديهيات » لا جرم جزم 
العتل بها » بل لابد من تصحيحها بالدليل »© لكن الدليل موقوف على 
البديهيات » فيلزم الدور أيضا . فانا لما عرضنا على عفولنا هذه المقدمة 
التى ذكرناها ©» وعرضنا أيضا على عقولنا هذه القديات التى منها ركبتم 
هذين الدليلين » وجدنا هذه المقدمة أقوى عند النطرة الأولى فى العقل 
السليم الذى لم يتضوشس بسسبب أعتياد المحاولات والالف بتكثير الشكوك 
والشبهات . 

وكذلك فان الذين بقوا على الفطرة الأولى » يحكمؤن بصحة هده 
الملتدميات »؛ ولا يكادون يحكمون بصحة تلك المقدميات . فعلمثئا : ان هذه 
المقدية أولى بالقبول من تلك المتدمات . 

20 

قال الشيخ : « واذا كانت الأبعاد محدودة > فالجهات 
محدودة فالعالم .تناه » فليسسى للمالم خارج خالى ٠‏ واذا لم يكن خارج 
لم يكن لله شيىء من الخارج . فالبارى تمالى والروحانبون من اللائكة 
وجودهم عال عن المكان » وعن أن يكونوا فى داخل او خارج » 

التفشسم :من أجل أنه لما ثبت أن الأبعاد متناهية © امتنم أن 
يحصل وراء قلك النهاية شبىء من الجهات . واذا ثبت أنه سبحانه وتعالى 
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منره عن الحيز والجهة » لأنه لو كان فى الجهة لكان اما أن يكون داخل 
اللعالم أى خارجه . والأول باطل . والا لزم أن يكون حالا فى هذه الاجسام 
أو محلا لها . وذلك محال . والثانى باطل . لانه ثبت : انه لاجهة خارج 
العالم ٠‏ فامتنئع حصول شيىء فى جهة خارج العالم ٠‏ ولما بطل القسمان » 
ثبت : أنه سبحاته ليس فى ثسسبىء من الجهة . 
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الفصل الرابع 
فى 


مان أنلإجهات لاسمرد, 
إلا با خح_يط والمركن 


وتغاريع .هذا الباب 


ا 


المتصود من هذا الفصل : بيان أن الجهات لا تتحجد الا بالمحيط 
والمركز . 

ولقد جاء أول هذا الفصل من هذا الكتاب بعبارة معقدة . وأنا ارى 
أن الأولى أن أعبر عنها بالعبارات المفهومة التى ذكرها فى سائر كتبه . 
فأقول : الجهة شيىء موجود » بدليل أنه مقصد للمتحرك أو متعلق الاشارة 
الحسية . وكل ما كان كذلك. نهو موجودٍ . ثم نقول : وهى من المهجودات 
المحصوسة بديل : أنها متعلق الاشنارة الحسية . ثم نقول أيضا : وهى 
حد غير منقهسم ٠.‏ أذ لو. انقسم لكان المتحرك اذا وصل الى نصف ذلك 
المنقسم ثم بقى متحركا وه مو ا يه ؛ فالجهة 
وراء المنقسم . وان قلفا : انه يتحرك عن الجهة . فالجهة هى ذلك 
المتقسم » وما وراءه خارج عن اللجهة . 

وههنا آخر الموضوع الذى غرنا فيه لفظ الكتاب . ويمد ذلك 
مانا نذكر لفظ الكتاب وتفسيره بقهم,. الامكان : 

د جد د 

قال الشيخ « كل جهة فهى نهاية وغاية ويستحيل ان قذهب 

الجهة فى غير المنهاية . أذ لا بعد غير متناه . واذ لو لم يكن اليها اشارة 
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كان لها وجود ٠‏ واذا كان اليها اشارة فهى حد > ليست وراء ذلك ٠‏ ولو 
كان حد ما امعنت اليه الجهة » لم يحصل » ام تكن الجهة موجودة 
لشبىء 4 

التتسم الدعى ٠:‏ أن الجهة حد وطرف . لا يتبل القسمة . 
و« الششيخ » احتج على صحة هذه القضية من وجهين : 

الأول : انه يستحيل أن تذهب امجبة الى غير النهاية . لما ثيت أن 
القول بوجود بعد غير متناه محال . بل لابد لكل بعد من طرف وحد وقد 
يكون ذلك الطرف هو الجهة فى الحقيقة . 

والثاقى : انا أشبتنا الجهة بطريتين : 

أحدهما : كونها متعلق الاشارة الحسية . وكونها متعلق الاشارة 
الكونة يعض عون نهدا :0 مقس بح لآن جا لا نماي اماد 10 بان 
الحسسى لا يتناوله . فكون المجهة متعلق الاثشارة الحسسية © يةتضى كونها 
فى ذاتها طرفا لا ينقسم » وحدا لا ينقسم . وهذا هو المراد من قوله : 
واذ لم يكن اليها اشارة » لما كان لها وجود . 

واذا كان اليها اشارة © مهى حد ليست وراء ذلك . 

والطربق الثاتى من الطريقين اللثين بهما حكينا بشبوت الجهة : 
ان الجهة تكون مقصد المتحرك . بمعنى : أن المتحرك . يطلب الوصول 
اليه والحصول فيه . ولو كانت الجهة غير متناهية © لامتنع كونها كذلك » 
لان الوصول الى غر المتناهى والانتهاء اليه محال . وهذا هو المراد من 
قوله ٠:‏ لو كان حد ما أمعنت اليه اللجهة » لو لم يحصل له حد ونهاية ©» 
لم يكن الوصول اليه مطلوبا بالحركة » فلم يكن متصدا للمنحرك » فلم تكن 
الجهة موجودة لششيىء . وهذا هو تفسر هذه الألفاظ بقدر الامكان . 

شيف 

قال الش بخ : ( فالعلو والسذل وما أشسبه ذلك محدودة 
الأطراف ٠‏ ولا محالة أن حده بخأاء أو ملاء ٠‏ وستعلم أنه للا خلاء فهو 
اذن ملاء ٠‏ وما بحد الجهة قبل الجهة . فلو كانت الجهات تتحد باجسام 
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كثيرة » لكان السؤال باقدا فى اختلاف أحوالها » بل يجب أن تكون 
الجهات متحدة بجسم واحد » ليكون غاية أبمد والقرب مته محدودين . 
فان الاجسام لتى تحتاج الى جهات متحددة » تحتاج الى تقدم وجود 
هذا الجسم لها » وان تكون اختلاف جهاتها بالقرب منه والبعد عنه 
ليس فى جانب دون جاتب منه ٠‏ اذ لا تختلف جوائبه بالطبع » فيجب 
لذن أن فكون حاله فى اثبات اللجهة مركز او محيط ٠‏ لكن المركز يحعدد 
القرب ولا يحدد البعد » لأن اكركز الواحد يصلح مركزا لدوائر مختلفة 
الأبعاد » ضيجب أن يكون على سبيل الحيط . فان:- المحيط الواحد » 
كما يحدد القرب منه » كذاك يحدد البعد منه ٠.‏ وهو الركز الواحد 
المعين » 

التنسي :لا ثبت بالدفيل الذى ذكرناه : أن الجهات اطراف 
وحدود غم قابلة للتسمة » نةول : هذه الحدود . أما أن تفرض فى 
الخلاء » أو فى الملاء . 

لا جانز أن قفرض فى الخلاء لوجهين : 

أحدهما : أن القول بالخلاء باطل # على ما سياتى ‏ 

والثاثى : أن الخلاء بعد متشابه الماهية . وكل ما كان كذلك » امتنم 
أن تفرض فيه هذه الحدود بالطبع . 

فثبت : أن هذه الحدود انما تفرض فى الملاء . فنقول : ذلك اما 
أن يكون جسسما واحدا © أو أجسساما كثيرة . والثانى باطل . لآن تلك 
الأجسامْ اما أن تكون متباينة » أو متداخلة . ويمتنئع أن تكون متباينة » 
لأن على هذا التقدير » يكون كل واحد منها مختصا بحائنب معين من الآخن » 
على بعد معين من الآخر . فتكون تلك الجوانب والأحياز » محدودة 
بخواص » لأجلها استحقت حصول تلك الأجسام فيها » فيكون تخصيص 
تلك الجهات بتلك الخواص © متقكما على حصول تلك الأجسام فيها ©» 
ومحدد الجهات لابد وأن يكون مقتما فى الوجود فى حصول تلك الجهات . 
وأما ان كانت تلك الأجسمام الكثرة متداخلة »6 كان المحيط كافيا فى ذلك 
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التحديد . وأما المحاط به فيقع حشوا فى هذا الباب . نثبت : أن الجسم 
المحدد للجحهات لابد أن يكون واحدا . ونقول : هذا الحسبم الواحد انيا 
يوجب تحديد الجهات على سبيل أن يكون محيطا ٠‏ 

ثم نقول : اختلاف الجهات . اما أن يحصل لاختلاف أجزاء المحبط » 
او لا لهذا السبب . والأول باطل . لأنا سنتيم الدلائة بمد هذا على أن 
الحيط يجب أن يكون متشابه الطبيعة والماهية » فيستحيل أن يكون أحد 
اجزائه مخالفا للآخر . وما بطلت هذه الأقسام »© ولم يبق الا ان هذا 
الجسم الواحد »© انما أوجب تحديد هذه الحهات © مسيب أن المحيط كيا 
يحدد القرب منه ©» فكذلك يحدد البعد منه » الا أن غاية اليمد عنه هو 
الركز » ومركز كل كرة نقطة معينة . 

واعلم : أن العيب فى هذه الحجة ( هو ) كون التقسيم غير متحصر 
فى الئفى والاثبات . والضبط الذى ذكرناه ( هو ) أقصى ما يمكن ذكره . 
ومع ذلك هالتقسيم غير يقينى ٠.‏ 

واذا عريت هذا الأصل » فاعلم : أنه يتفرع عليه مسائل : 

المسالة الأولى 
فى 
ان الحركة الحستقيبة ممتنعة على هذا الحدد 


قال الشيخ : « يجب ان يكون هذا الجسم غير مفارق 
لموضعه »2 والا فيحتاج الى جسم آخر » تتحدد به الجهة التى يحتاج 
اليها » اذ؟ اعيد الى موضعه بطبعه أو غير طبعه ٠‏ فاذن لا يكون الجسم 
مبدا حركة مستقيمة »© لا بالقسر ولا بالطبع » 

التفسير : الدليل على أن الحركة السدتتيية ممتنعة على هذا المجسسم 
الذى هى الجسم المحدد للجهات ‏ هو : ان الحركة المستقيمة ائثما 
تحصل ( اذا كان ) هذاك حيز متروك © وحيز آخر مطلوب . وهذا المعنى 
انها يحصل اذا كان كل واحد من الحيزين مختصا بخامة »© لأجلها كان 
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حذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك السبب هو هذا الجسم المنايق © لأن 
تلك الخاصية لما بةيت بعد مفارقة هذا الجسم » امتنع كونها معللة بهذا 
الجسم » فوجب أن يكون السبب جسيا آخر © فالجسم الذى قرضنا 
أنه هو المحدد للجهات ( يكون هو ) ليس بمحدد للجيات . هذا خلفء ٠‏ 

فثبت : أن هذا الجسم لا يقبل اللحركة المستقيية © لا بالقسر ولا 


بالطبغ . 
المسالة المثانية 
فى 
بيان احوال الأجسام المستقيمة 


الحركة ٠‏ بالنسبة الى هذظ الجسم 


قال الشليعخ : « والأجيسام استقدمة الحركة » فإنها 
تحتاج الى جهات ٠‏ وتكون جهاتها مختلفة بالقياس اليه ٠‏ فمنها ما ياخل 
تحوه » فدكون مقجركا عن الوسط الى الديط ٠,‏ ومنها ما ياخذ بالبمد 
منه > فيكون من نحو المحيط الى المركز )) 
التفس د عرز : الأجسسام المستقبية الحركة قسمان * منها ما يتوجه 
من ااركز الى المحيط ‏ وهى الاجسام الخفيفة الصاعدة - وينها ما يتوجه 
من المحيط الى المركز . وهى الاجسسام الثةيلة الهابطة . 
الحسالة الثالثة 
فى 
بيان أن هذا المحدد يجب أن يكون بسيطا 
قال الشنيخ : ١‏ ولا يجوز إن يكون هذا الجسم مؤلفا من اجسام 


اقدم وته » فائها حينئذ تكون قابلة للحركة الستقيمة ٠‏ وحينئذ تكون محتاجة 
الى جهات محصلة » فتكون الجهات موجودة دون وجود هذا الجسم 
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وقبل تركببه ٠‏ هنا خلف » 


التفمسم : لو كان هذا الجسم مركيا من أجسام مختلفة 
الطبائع . لكان حال 'تركبه عن تلك البسائط يكون كل واحد ملها متحركا . 
على الاستقاية » ولكان حال انحلال تلك الأجزاء » وتفرقها يكون كل واحد 
منها متحركا على الاستقامة . لكنا بينا فى المسالة الأولبى : أن الحركة 
المستقيية ممتنعة عليها . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الأجزاء » وان كان كل 
واحد منها مخالفا للآخر © فى ماهيته وحقيقته » الا أن كل واحد مما 
يقتضى لذاته أن يكون متصلا بالآخر »© اتصالا لا يقبل الافتراق . وعلى 
هذا التقدير لا يلزم من تركيبها صحة الحركة المستقيمة عليها ؟ 

وعندى : أن الأولى أن يقال )١(‏ فى هذا الباب على وجه آخر (؟) : 
لو كان جرم النلك مركبا » لانتهى تحليل ذلك التركيب الى أحزاء »© يكون 
كل واحد منها فى نفسه بسيطا . ولو كان كذلك »© لكان شكل كل واحد من 
تلك الأجزاء كرة . ولو كان كذلك » لكان عند اجتماعها يحصل الخلاء ٠‏ 
لكن الخلاء محال »© فكان اللقول بتركيب الفلك محالا . 

فان قالوا : فهذا السؤال وارد ايضا على القول بأن النلك ( كان ) 
بسيطا . لآن الأجزاء المفترضة فيه ©» يكون كل واحد منها بسيطا . فوجب أن 
يكون شسكل كل واحد منها هو الكرة . وحينئذ يعود المحذور اللذكور ٠‏ 

تقول : هذا غير وارد علينا . لأن النلك كان بسميطا واحدا فى ذاته » 
تيا هو عند الحس. . بناء على القول بان الجسم غير مركب من الأجزاء 
التى لا تتجزا . واذا كان الأمر كذلك © فحينئذ تقتضى طباع ذلك الجسم 
الواحد » أن يكون شكله هو الكرة . ثم بعد حصول شكل الكرة فى ذلك 
المجموع »6 'انه تنرض فيه الأجزاء لكن حصول الشكل الكرى لذاك المجموع » 
يمنع من حصوله لكل واحد من تلك الأجزاء المفترضة بعد ذلك . فهذا له 


(!) يقول ٠:‏ ص 
(؟) آخر وهو أن يقال : لو كان ... الح : ص 
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عائق ومائع ؛ ويسيب أن حصول الجزء متأخرا على حصول الكل باللرتبة . 

وهذا يخلاف ما اذا كان النلك مركبا من أجسام مختلنة الطباع » 
لان على هذا التقدير يكون حصول الجزء متقدما على حصول الكل بالرتبة » 
فلا يكن تقرير الوجه الأمذكور فيه . فظهر الفرق البابين 

واعلم : أن هذا الفرق مبنى على ان الجسم البسيط شىء واحد فى 
نفسه . وأن التفريق احداث للائنينية . لا أنه عبارة عن تبعيد المتجاورين ٠‏ 
وسمنبين فى أمثلة الجزء الذى لا يتجزا : أن هذا القول باطل . فكان 
هذا النرق امبنى عليه أيضا باطلاً . 

واعلم : أن ظاهر الكلام ( عند ) المنجمين (؟) يدل على أن الفلك مركب 
من أجزاء مختلفة الطباع . وذلك لأن عندهم طباع البروج مختلفة . بدليل 
ر أن ) أشر الكواكب فى بمعضها » بخلاف أثره خى الآخر ٠‏ واختلاف اللوازءم 
يدل على اختلاف الملزو.ات . 

ولقائل أن يجيب عنه فيقول : لا يبعد وجود كواكب' ضغيرة غير 
محسوسة »© تكون مركوزة فى فلك البروج »© وتختلف آثار هذه الكواكب 
املحسوسة بسيب انضيامها الى تلك الكواكب الصغرة وهذا محتمل . 

تنيكنان: 

ولنرجع الى تفسمر لفظ الكتاب : 

اما قوله : ولا يجوز أن يكون هذا الجسم مؤلفا من اجضام أقدم منه . 
فهذه هى الدعوى . 

وأما قوله : فانها حينئذ تكون قايلة للحركة المستقيية . فهذا هق 
الدليل الذى ذكرناه . وهى انها لو كانت مركبة » لكانت قابلة للحصركة 
المستقرمة . ثم ههنا بحث . وهو أن قوله : ولا يجوز أن يكون هذا الجسم 


(9) انظر فى علم المنجوم ما كتبه الامام فخر الدين الرازى فى كتايه 
النبوات وما يتعلق يها وهو من كتب كتايه الكبر المسمى بالمطالب العالية 
من المعلم الالهى . ولنا كتاب يسمى يعلم السحر بين المسلمين و5أهل 
الكتاب » فى مكتبة الثقافة الدينية بالتاهرة . 

فو 


فالحركة المستقيية لازمة . لأن التقدم الزمانى أنما بحصل لو كانت ظلك 
الاجزاء :فير وركبة . ثم انها تركبت على الشكل الفلكى . ولو :كان الأمر 
كذلك »2 لكان القول بالحركة المستتقيية لازيا © لا محالة . أما اذا كان 
المراد بهذا التقدم هو التقدم بالطيع والرتبة » وهو ان تلك الأجزاء 
مختلفة فى الماعية © الا أنها 1اهياتها تقتضى أن يكون البعض ملتصقا 
بالبعض »2 على الوجه الذى يحصل من مجموعها شكل الفلك . فعلى هذا 
التقدير لا يكون القول بالحركة المستقيمة لازها ‏ على ما قررناه ‏ 

وأما قوله بعد هذا : ١‏ فتكون حينئذ محتاجة الى جهات “تكيون 
محصلة »© نتكون الحجهات موجودة دون وجود هذا الجسم وقبل تركيبه » 
هذا خلف . 

واعلم : أن هذا مكرر . لان المقصود : بيان أنه لو جازت الحرزكة 
المستقيية عليها » لكانت الجهات متحددة ».لا بهذا الجسه » بل بجمم آخر . 
وهذا عيزما ذكره فى المسالة الاولى » فيكون ذكره تكريرا .من غير 


٠ فائدة‎ 


8 


1 الأجسَاء السَيطْة والركبة 


قال الشميخ : ( واعلم : ان كل جسم اما بسيط ‏ أى غم 
مركب من أجسام مختلفة الطباع - واما مركب متها ٠‏ والأجسام 
البسيطة قبل الأجسام امركبة )» 


التتنسم : المقصووه من عقد هذا النصل : شرح خواض 
الأجسام البسيظة . وقبل الخوض فيها » قانه يخب تفسير الجسم البسيط . 
فنتول : الجسم أما أن تكون حقيقته أنها تتولد من اجتماع أجسام »© نكون 
كل واحد منها مخالنا للآخر فى صفته وطبيعته » واما أن لا يكون كذلك م 
فالاول هو المركب » والثانى هو البسيط . 
واذا عرفت هذا © فلنشرع الآن فى ذكر خواص الاجسام البسيطة ٠‏ 
الخسالة الأولى 
مض 
بيان أن لكل جسم بسيط حيزا طبيميا 
قال الشدفخخ : « كل جسم بسيط » فاته كو ترك وطباعه غير 
مقسور » لاختص بحيز ٠‏ ذأما أن يكون عن طبعه أو عن غم طبعه ٠‏ لكنا 
قلنا : لمس عن غمره » فهو عن طبعه )) 
التشسيوي : كل جسمم بسيط . فانا اذا فرضناه خاليا عن كل, 
ما يصح كونه خاليا عنه » فانه لابد له من حيز معين © وجهة معيئة © 
ولابد له من سيب . وئلك السبب أما طبيعته الخصوصة » أو غيرها » 


تف 


.والثانى باطل . لأنا فى هذا الفرض قد ازلنا كل العوارض المفارقة . ضقى 
.أن يكون السيب هو الأول . 

ولتائل أن يقول : كيا أن. ذلك الجسم » اختص بالحصول فى ذلك 
.الحيز المعين » فكذلك اختص بالطبيعة التى توجب حصوله ني ذلك الحيز » 
فان وجب تعليل الحصول فى الحيز المعين بالطبيعة » وجب تمليل 
'الاختضاص بتلك الطبيعة »© بطبيعة اخرئ . ولزم التسلسل . 

'فان قلقم :: الاحوال السابقة على حصول هذه الطبيعة » هى التى 
.أعدت هذه المادة لقبول هذه الطبيعة بعينها + فلم لاا يجوز ايضا أن يقال : 
الأحوال السابقة على حصول هذا الجسسم فى هذا الحيز » هى التى أعدت 
:هذا الجسم لآن يحصل فى هذا الحيز المعين ؟ وأيضا : فالقطرة الممينة من 
الماء » مختصة بحيز معين من أجزاء علية الماء . وما ذلك الا لآن الأحوال 
السابقة ©» اعدت:تلك القطزة .للحجصول فى ذلك اللحين المعين من. أجزاء 
كاية حيز الماء » فلم لا يجوز مثله فى كلية الما أن يكون كذلك ؟ 

والذى يحقق ذلك شهتا : ان جماعة من الخكماء . قالوا.: ان الفلك 
لا استدار على ما فى جوفه » عرض لما درب .نه أن صانر خارا بسيب 
توة حركة النلك » وعرض لا تعد منه ©» أن طار باردا . وعلى هذا 
التقدير . فاختلاف طبائم هذه الأجرام ». مغلل باختلاف أمكنتها' . وعند 
« الفسيخ » اختلاف أمكنتها مَشْلل أباخثلات أطبائعها » فلما لم يبطل بالدليل 
.قول هؤلاء » لم يصح الذى ذكره + الفميخ » 

لنقنتن 


قال الشيخ : « وكذلك فى كيذيته وشكله وكميته )» 
التفمسر : انه لما بين بالدليل الذى ذكره : أن كل جسم فلابد له. 
.من حيز طبيعى »© بين أن ذلك الدليل بعينه يوجب أن يكون لكل جسم مقدارا 


طبيعيا » وشكلا طبيعيا » وكيفية طبيعية . الا أنا نقول : السؤال على الكل : 
ها ذكرئاه ٠‏ 
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قال الضيخ : )) وقد يعتبر فى الكيف والشكل والكم ٠‏ 
أما فى الكيفف فكالماء يسخن » واما فى الكم فكالماء يتخلخل > وأما فى 
الشكل فكائاء يكمب . وقد يفمل مثل ذلك فى الوضع »© كالفصن يجر الى 


غم موضعه )) 
التشتمسي : لا بين انه لابد لكل جسم من أين طنيعى © وكيف 


طبيعى ©» وشكل طبيعي © ووضع طبيعى » بين أن هذه الأحوال 2» قد 
تغير بالقسر © وذكن أمثلتها . وهو كلام ظاهر . 
اخسللة الثانية 
فى 
بيان أن الشكل الطبيعى للجسم البسيط هو الكرة 


قال الشيخ : « كل شكل تقتضيه طبيعة سيطة »© فاجزاؤه 
متشاكلة ٠‏ ولا شىء مما ليس بكرة ©» أجزاؤه متشاكلة ٠‏ فكل شكل طبيمى 
لجسم بسيط : كرة » 


التغسير : لا بين فيما مضى : أن كل جسم بسيط ؛ فلايد له 
من شكل طبيعى ؛ بين ههنا : ان. ذلك .الشكل الطبيعى هى الكره . 
رتقريره : أن كل شكل طبيعى تقتضيه طبيعة بسيطة » نفأجزاؤه متشاكلة . 
ولا شىء مما ليس بكرة »© أجزاؤه متشاكلة . ينتج من الخرب الأول من 
الشكل الثانى : أنه لا شىء من الشكل الذى تقتضيه طديعة بسيطة ليس 
كرة ٠‏ ولب التللتب ابحاب .د افلزم أن كل فشكل ليمي الصيم سيط 
هو كرة . 


ولقائل أن يقول ١‏ قولكم : أن كل شسكل تقتضيه طبيعة بسيطة © 
فاحزاؤه متشاكلة » متقوض بصور كثيرة ٠‏ 


0) فيلزم ذيلزم فكل فكل 6 الح : ص 


الصورة الأولى : أن الششكل الكرى يقتضى الطديعة البسيطة . ثم 
ان الكرة المجوفة لها مقعر ومحدب . ومقعرها يخالف محدبها فى أمور 2 
أددها : المساحة . فان المساحة محدب كل كرة » أعظم من مسساحة 
مقسرها . 
والثانى : أن محدب كل كرة موصوف بالتحدب © ومقعرها موصوفه 
بالتتعر . وذلك أمران مختلفان متضادان . 
والثالث : أن كل فلك فانه يماس بمقعره شيئا » وبمحدبه شيئة 
آخر © على سبيل الوجوب . 
وهذه أحوال .ختلنفة الصور . 
والصورة الثانية : أن كل فلك فهو جرم بسيط واحد . ثم ان جرم 
الكواكب مركوز فى بعض جوانب ذلك 'الفلك دون البعض . نطبيمة ثلكه 
الفلك واحدة » وقد اختلنت الآثار . 
والصورة الثالثة : اذا انفصل الفلك الخارج ( عن ) المركز » عن 
كلية كل فلك . بقى متممان : أحدهما : من داخل »© والآخر : من خارج ٠‏ 
وكل متمم © فانه يكون متمم الثخن . لا محالة . فهينا الطبيعة واحدة » 
وقد أختلنت الآثار . 
والصورة الزابمة : الادة التى يتولد منها بدن الجنيوان . أما أن 
تكون بسيطة أو مركبة . فان كانت بسيطة فالقوة الحصورة الحالة فيها » 
يجب أن تفيد أثرا متشابها ( واذا أفادت ) وجب أن يكون شكل الحيوان 
هو الكرة . هذا خلف . فان كانت المادة مركية ©» واارزكب مركب عن 
البسائط »© وكل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون كرة . فيلزم أن 
يكون الحيوان كرات » مضيومة بعضها الى بعض »© هذا خلف . 
والصورة المخامسة : أن كل واحد من الأجزاء المفترضة فى كلية جرم 
الذلك : بسيط »© فيلزم أن يكون شكل كل واحد منها شكل الكرة . وذلك 
يدنع كون الفلك كرة . وعذرهم : أن الجزء انما يحصل بعد حصول الكل » 
وكونه كذلك يمنع من كون الفلك كرة : ضعيف . لأنه بناء على أن الجسم 
البسيط شسىء واحد فى نفسه . فان التفريق احداث لتلك الأحزاء . وهذا 
كلا 


عتدنا باطل . لآن (؟) التفريق عبارة عن تبعيد المتجاورين . وحينئذ يكون 
وجود الجزء متقدما على وجود الكل . 
السؤال الثانى : نقول : لى كان شكل البسيط هو الكرة ©» لوجب 
أن يكون شكل المركب أيضا هو الكرة . لأن المركب لا معنى له الا البسائط 
المجتيعة . فان كانت طبيعة كل واحد منها موجبة لهذا الشكل »2 لم يكن 
شىء منها مانعا للآخر عن هذا التأثر » ان لم يكن معينا لله عليه . وحينئذ 
يلزم الكلام المذكور . 
ذفان قاللوا : السبب فى كون هذه المركبات خالية عن هذا الكل 
اليايس محيط الشكل » فاذا أنفصل عن الكرة اليابيسة قطعه .» بقيت تلك 
القطمة بعد انفصالها فى ذلك الشكل . وشكل قطعه الكرة » لا يكون 
كرة . فلهذا السيب بقيت هذه المركبات عارية عن هذا الشكل . 
فنقول : فعلى ما ذكرتم : طبيعة تلك القطعة من الارض © .موجبة 
للييس وموجبة للشكل الكرى ٠.‏ وذلك التيبس عائق عن هذا الشكل » 
فيلزم كون الطبيعة الواحدة » موجبة لآئرين متضادين متغايرين دفعة 
واحدة . وذلك محال . 
المسالة الثالمثة 
فى 
بيان أن الفالم واحد 


قال الشيخ : « بسائط المالم يحتوى بعضها على بمض » 
متقأدية الى حصول كرة واحدة » 

التفسم : 

الححة الأولى : انه لما ثبت أن البسيائط كرات »© وجب أن يكون 
بعضها .حيطا بالبعض على وجه يحصل من مجموعها كراة واحدة » لانها 
لو كانت متباينة © لزم وقوع الخلاء . وذلك محال. 

ولقائل أن يقول : لالم أن الخلاء محال . ثم ان سلمناه ©» فلم 


(؟) بل © ص 


لا يجوز أن يقال : ان هذه الافلاك المتسعة : مع ما فيها من العناصر ؛ تكون. 
.ركوزة فى ثخن فلك آخر ؛ كرا تكون كرة التدوير » .ركوزة فى ثخن 
الفلك الحامل » ويكون ذلك فى ثخن ذلك الفلك ألف الف من الكرات 2 . 
كل واحد منها مثل هذا الفلك نسسميه بالنلك الاعظم ؟ أو (5) نقول : لم 
لا يجوز أن يكون ذلك الفلك الكبم أيضا مركوزا فى ثخن فلك آخر ؟ 
وعند هذا يظهر أن الحق ليس الا قوله سبحانه : « وما يعلم جنود ربك 
الهو ()) » 
نين 


قال اتقغميخ : ١‏ المجزء من الجسم الطبيعى مكانه بالعدد غم مكان 
الجزء الآخر ٠‏ ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » 
لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة ومكانها الا مكاتا 
واحدا منستركا »> بكون أمكنة كل واحد منوا »© كالحزء من ذلك المكان »> 
فيجب اذن أن لا يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان ©» ليس من شمسان 
جملة المكانين ان يصما مكانا للجمئة » فائن المكان العام واحد » فائن 
لا مركز لثقلين فى عالمين » فاثن أجزراء العالم الكلى فى أحياز مترائفة ٠+‏ 
فجملة العالم : واحد »© متناه )» 


التفسير : هذه هى الحجة المثاتية على ان العالم واحد . 

وتقريره : أن الأجسام البسيطة متداوية فى الطبيعة والماهية » 
والمنساويات فى الطبيعة والماهية يجب أن تكون مجتيعة اجتباعا يحصل 
من مجموعها كرة واحدة . اذ لو لم يكن كذلك »© لكانت متبايئة بالطبع © 
فحينئذ بلزم أن قكون الأشياء المتساوية فى تمام الماعية والحلبيعة © مخننفة 
فى الآثار واللوازم وذلك محال . 

واذا ثبت هذا »2 ظهر أنه لو حصل ارضان فى عالمين »لكان 
حصولهما فى ذينك العالمين © اما أن يكون بالطبم » أو بالقسر . والأول 
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محال . للا ثىت أن الأضياء المتساوية غى تمام الماهية »؛ يمتنع أن تكوزر 
متباينة بالطبع . والثانى محال ٠‏ والا زم أن بكون ذلك القسر دائما . وافه 
يحال . 

فثبت : أنه يمتتنع حصول أرضين فى عالمين > وحصول نلرين م 

ولقائل أن يقول : الستم تقولون : ان الصورة الأرضية أمر مغلير 
تلمرد واليبسس والكثافة »© وأنه معنى حال فى المادة يوجب هذه الاحوال. 
الثلائة » لولة العائق ؟ وأيضا : نمذهبكم ومذهب كل عاقل : أن الأشياء. 
المختلفة فى تمام الماهية © لا يمتنع اشتراكبا فى اللوازم » واذا ثبت 'هذا: 
فنقول ؛ لم لا يجوز وجود أرضين فى عالمين بحيث تكون الصورة المقومة. 
لكل واحدة .نهما مخالفة بالماهية للصورة المقومة للاخرى © وان كانتا 
مشتركتين فى البرد واليبس والكثانفة ؟ واذا كان الأمر كذلك »© لم يلذم. 
من كون احدى الأرضين فى هذا العالم » وكون الأرض الثابتة فى العالم 
الآخر بالطبع » اختلاف التماثلات فى اللوازم ؟ 

ثم تقول : لم لا يجوز أن يكون حصول كل واحدة من الأرضين فى عالم 
آخر بالتسر ؟ وقوله : ( القسر لا يدوم » باطل . كما أن الافلاك الثمانية 
متحركة بطباعها من المغرب الى المشرق . ثم ان الفلك الاعظم يحركها على 
سيل المقسر من المشرق الى المغرب ٠‏ 

تنيخنن 

أما قوله : « الجزء من الجسم الطبرعى (20) مكانه بالمدد ©» غير مكان. 
الجزء الآخر »© ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » 
لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة ف ومكانها الا مكانا 
واحدا مشتركا » تكون أمكنة كل واحد منها » كالجزء من ذلك المكان » 

فاعلم : أن المراد منه : أنه لما كانت الأرض جسما مخصوصا » له 


(ه) الجسم البسيط : ع 


.طبيعة مخصوصة .. فهذه التطعة من الأرض » وتلك التطمة الأخرى ‏ 
وان كان مكان كل واحد منهما مغايرا لكان الآخر - الا أنه يجب أن 
.تكون تلك الأجزاء المجتيعة اجتياعا » تكون مكان كل واحد من تلك الأجزاء 
اجزاء لمكان الكل . اذ لو لم نكن كذلك » لكانت الأشياء المتساوية فى تمام 
الماهية »© مختلفة فى اللوازم ٠.‏ وهى الأمكنة المتباينة » والأحياز المختلفة . 


واعلم : أن قوله « ولكن بحيث اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة 
بسيطة » لكل ما استحال أن تكون حركتها » الا الى جهة واحدة » ومكانها 
الا مكانا واحدا مشتركا ©» تكون أمكنة كل واحد منها (5) كأجزاء من 
ذلك الكان »© 


فاعلم : أن حركة هذا الكلام قضية واحدة متصلة . ومقديها : هو 
قوله « اذا اتصلت الجزئيات طبيعة واحدة بسيطة » وتاليها : قوله 
« تكون أمكنة كل واحد منها كالجزء من ذلك المكان » وحاصله يرجع الى 
ما ذكرتنا من أن مكان الجزء يجب أن يكون جزء مكان الكل . ابنا قبوله 
« لكل ما استحال أن تكون حركتها الا الى جهة واحدة »2 ومكانها الا مكانا 
واحدا مشنركا » فهذا حشو وقع بين مقدم المتصلة وتاليها . والغرضش 
منه : ذكر مثال لكون الطبيعة واحدة . وهو كل أشياء يستحيل أن تكون 
دركتها الا الى جهة واحدة ومكانها الا مكانا واجدا . وأيا قوله ١‏ فيحب: 
اذن أن لا يكون لمبعضها مكان ولبعضها مكان ليس من ثشأن جملة المكانين 
أن يصيرا مكانا للجملة » فاعلم : أن هذا هو اللمكلام الأول . الا أن قوله : 
يجب لا تكون تلك الأمكنة بحدث لا يحصل من مجموعها مكان الجملة ( هو ) 
متلت اللسلت. : وشلتن السلب: اتناك . 'فيكون مغناء :> أن ابكنة ‏ لك 
الأجزاء يجب أن تكون بحيث يحصل من مجموعها مكان الكل » فيكون 
هذا الكلام عين ما تقدم ٠‏ 


(1) كل واحد منها كالجزء من ذلك المكان © ع 


م٠‎ 


والعجب من ١‏ الشيخ » فى كثرة اقدامه على التكرير فى مثل هذ١‏ 
الكتاب الصفم . 


وأما بيان أنه يمتنعم حصول أرضين فى عالمين على سبيل القسر » 
فلم يتعرض لله ٠‏ وكأنه كرر الكلام فى أحد القسمين »؛ وأهيل القسم 
الآخر . وهذا عجيب . وأما قوله « فاذن لا مركزين لثقيلين فى عالمبن » 
خهذا هو التصريح بالمطلوب . وهو ظاهر . 


م١‎ 


فى خخ( ونفي لل 


قال الشبخ : ١‏ وئيس خارجا عنه خلاء ولا ملاء ٠‏ فانه لو كان 
اخلاء )١(‏ موجودا » لكان أيضا متتاهيا ٠‏ ولو كان الخلاء موجودا » لكان 
فيه أبعاد فى كل جهة . وكان يحتدل الفصل فى جهات كالجسم » فحينئذ 
اما أن تكون أبعاد الجسم تداخل أبعاده » واما أن لاتكون . فان لم تداخلها 
كان مماتعا . وكان ملاء . هذ خلف . وان داخلها دخل بعد فى بمد . 
فحصل من أجتواع بعدين متساويين » بعد مثل أحدهما . هذا خلف » 

التفسير : انه ليس خارج المعالم ملاء » ولا خلاء . أما نفى الملاء ؛ 
فقد احتج عايه بأن ذلك الملاء لو كان موجودا » لكان متَنْاهَيَا . نقاء على 
ما سيق ذكره من الدلالة على تناهى الأبعاد . 

ولقائل أن يقول : ان نلك الدلالة دلت على تناعى الأبعاد » سواء 
كانت تلك الأبعاد فى الملاء أو فى الخلاء . فان اكتفيت فى ننى الملاء خارج 
العالم بتلك الدلالة : فاكتف أيضا فى نفى الخلاء خارج العالم بلك 
الدلالة أيضا . نان ذلك الدليل دائم بعينه فى الصورتين . 

وللمصنف أن يقول : انى اعول فى نفى اللاء خارج العالم على ذلك 
الدليل » وأعول فى نفى الخلاء مع ذلك الدلول على دلائل أذرى . وأما تفى 
الخلاء خارج العالم » ناعلم : أن الدليل المذكور فيه لا يختحى بنفى الخلاء 
حارج العالم » بل هو يدل على نفى الخلاء ملطقا . 


وتقريره : أنه لى حصل الخلاء » لكان ذلك الخلاء موجودا » له مقدان 


2 ٠: الكلاء‎ )١( 
؟م‎ 


وابعاد ممتدة فى جميع الجهات . وهذا محال »© فالقول بحصول الخلاء 
خارج العالم محال . 

أما اكقدمة الأولى وهى قولمنا : انه لو حصل الخلاء » لكان موحودا 
له مقدار وامتداد فى الجهات »© فيدل على صحتها وجوه ٠‏ 

الأول : انا نعلم بالبديهة : أن الخلاء الذى يكون بمقدار ذراع » تنصف 
الخلاء الذى يكون بمقدار ذراعين » وثلث ما يكون بمقدار ثلاثة اذرع ٠.‏ وكل 
ما له نصف وئلث وربع » يكون ممسوحا بمقدار ( وكل ما كان ٠ممسوحا‏ 
ممقدار ) فانه لا يكون ننيا محضا وعدما صرفا . فان من المعلوم بالبديهة ٠‏ 
ان العدم الحض لا يكون له نصف وثلث وريع »© ولا يكون موصوفا بالأقل 
والأكثر والزائد والناقص والمساحة والتقدير . 

والثاني : ان الجلاء يمكن الاثبارة الحسسية اليه ٠.‏ فقال : الخلاء 
من ههنا الى هناك » طوله كذا وكذا . وكل ما كان متعلق الاشارة الحسية 
اليه » امتنع أن يكون عدما محضا »© ونفيا صرفا . وأيضا : فقولنا ١‏ من 
ههنا الى هئاك »© اشإرة الى المقدار والطول . وهذا حكم عليه بكونه موجودا 
له مقدار وابتداد ©: 

والثالث : ان الخلاء. قد يحكم عليه بأنه حصل الجسسم فيه . ثم يقال ٠‏ 
خرج الجسم عنه وانتقل الى خلاء آخر . والخلاء المحكوم عليه بكونه مقرا 
للجسم وبان الجسم قد حصل فيه تارة » وانتقل عنه الى خلاء آخر . ذلك 
لا يعقل فى العدم المحض والنفى الصرف . فان حصول الجسم فى 
الحدم الحض » وانتقاله من عدم الى عدم آخر » غير معقول : 

والرابع : هو أنا اذا قلنا : الخلاء ( هو ) المذى من ههنا الى هناك 
فقولنا ههنا وهناك » اشمارة الى فصل مششترك بينه وبين الخلاء الذى يكون 
خارجا عنه . كيا اذا قلنا : هذا السطح من ههنا الى هناك .فان قولتا 
ههنا وهئلك »© اشارة الى فصل مشترك بين هذا السطح وبين السطح 
الخارج عنه » المتصل به . فكيا أن ايقاع الفصل المشترك فى السطح 
يدل قطعا على كون ذلك السطح أيرا موجودا » فكذلك ايقاع الفصل 
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المشترك فى الخلاء ) وجب أن يكل قطعا غلى كون امخلاء موجودا الة 
مقدار وامتداد فى الجهات . 


فشت بهذه الوجوه الجلية القوية : أنه لى حصسل الخلاء خارج 
العالم » لكان ذلك الخلاء موجودا »© له خدر وامتداد فى الجهات . 

واذا عرنت هذا . فنقول : قوله : لو كان الخلاء موجودا » لكان 
نيه أبعاد فى كل جبة ( هو ) اشارة الى ما ذكرناه وقررناه بهذه الدلائل . 
وقوله : وكان يحتمل الفصل فى جهات ( هو ) اشارة المى ما ذكرناه وقررناه 
فى الوجه الرابع . 

وآما المقدمة الثانية وهى قولنا : الخلاء لا يكن أن يكون .وجودا » 
له قدر وأمتداد فى الجهات . فالمذى يدل عليه : أته لو حل هذا الخلاء » 
لكان أما أن يمتنع أن يدخل فيه الجسم أو يمكن . والقسمان باطلان » فبطل 
القول بوجوده . وائما قلنا : أن التول بامتناع دخول الجسم فية محال » 
لأنه لو كان كذلك » لكان ذلك المخلاء .انمأ من نفود الجسم فيه . والقدار 
الذى يمنع من ننود جسم آخر فيه » يكون ملاء . فيلزم ان يكون الخسلاء 
ملاء ٠‏ هذا خلف . 

وائما قلنا ان الاقول بامتناع دخول الجسم فيه محال . لانه لو كان 
كنلك » لكان ذلك الخلاء مانما من نفود الجسم فيه . والمتدار الذى 
بمقع من نفود جسم آخر فيه © يكون ملاء . فيلزم أن يكون الخلاء ملاء . 
هذا خلف . وائيا قلنا : أن القول دامكان دخول الجسم فيه محال أينضا . 
لآن بتقدير حصول هذا الدخول » لكان اما أن يكون البعدان بآقيين » أو يكونا 
معدوم.ين ٠‏ أو يكون بعد المتمكن باقيا » أولا (؟) يكون بعد المتيكن باقيا . 
والتسم الأول باطل . لأن بتقدير نقود بعد الجسم فى بعد الخلاء » يحصل 
من اجتماع بعدين متساويين © بعد مثل أحدههعا . وذلك محال . والقسسم 
الثانى باطل أيضا . لأنه يقتضى أن يكون المتمكن المعدوم حاصلا فى مكان 


(؟) باقيا ولا يكون © ص 
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يعتوم . والقسسم الثالثك محال »© لأنه يقتضى أن يكون المتمكن الموحود 
حاصلا فى مكان معدوم . والقسم الرابع محال ايضا . لأنه يقتضئى ان 
يكون اللمتمكن المعدوم حاصلا فى مكان موجود . وهو يحال . 


ولما ثبت بالدليل : أن بتقدير نفود بمد الجسم فى بعد الخلاء » لايد 
وأن يكون الخلاء فى أحد هذه الأقسام الأربعة ؛ وثبت أنها بأسرها باطلة 
فاسدة » ثبت أن. القول بنفود بعد الجسم فى بعد الخلاء محال . 


الثلائة الآخيرة » لظهور فسادها . 


ولقائل أن يقول : أتدعى أن القول بنفود بعد فى .عد محال غى بديهة 
العقل © أى تسملم أنه لابد فى بيان امتناعه من الدليل ؟ فان ادعيت أنه 
معلوم الامتناع فى بديهة العقتل » فاكتف بهذه الدعوى » واترك الاستدلال . 
وأيضا : فالقائلون بالبغد يدعون البديهة فى صحة ذلك . فانهم يقولون 
بالبعدية . فعلم بالبديهة : أن بين طرفى الطاس بعدا مخصوصا ومقدارا 
معينا ©» فانه هو الذى ينفد جرم الماء فيه . ناذا خرج الماء من الطاس » 
وانتدل الهواء اليه » فانه ينفد بمد الهواء فى ذلك البعد الممتد بين ظرفى 
الطاس . فهؤلاء يدعون البديهة فى صحة ذلك . وليس ادعاؤكم أن امتناعه 
معلوم فى بديهة العتل بأولى من ادعائهم أن معلوم الصحة فى بديهة 
العقل . 


وأما ان أدعيتم الاستدلال » فنقول : ما ذكرتيوه لا يصلح دليلا على 
ذلك . فان الممقول من تفود أحد البعدين فى الآخس : هو أنه لا يبقى واحد 
منهمأ مباينا عن الآخر © ولا يكون مجموعهما أزيد متدارا من الواحد »2 والا 
لم تكن كلية أحدهما نافدة فى كلية الآخر . فان كان المراد من نفود بعد فى 
بعد »© ليسى الا هذا . وهو أن لا يكون مقدار المجموع زائد!ا على مقدار 
الواحد . ثم انكم ان ادعيتم ان نلك باطل » كان ذلك اعادة للدعوى من 
غر دليل . 

والحاصل : أن نفود البعد فى البعد ». يقتضى زيادة المدد » ولكنه 
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لا يقتضى زيادة المقدار » والا لما كان النفود حاصلا . فان ادعيتم أن عند 
.مود البمد فى البعد لايد وأن تحصل زيادة العدد . فهذا مسلم . ولكن 
لا يضرنا . وان أدعيتم أنه لابد وأن تحصل زيادة المقدار فهو باطل . 
لأن معنى النذود هو أن لا يبقى ثسىء من احدهما مباينا لشىء من الآخن . 
وعند هذا الفرض يمتنع حصول الزيادة فى المقدان . 

ثبت : أن هذه الحجة ضعيفة . ولنا عليه اسئلة أخرى ذكرتاها فى 
الكتاب الكبير (5؟) ٠‏ 


لنبائنياتي 


قال الشيخٌ : (« والأجيسام المصوسة بمتنع عليها التداخل 
من حيث لا يصح أن يتوهم عليها التداخل . وهى الأبعاد » فانها لأجل أنها 
ابعاد تتمانع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارة أو غير ذلك ٠.‏ فالأبعاد 
لذاتها لا تتداخل )» 


التفسير : هذه هى الحجة الثانية على امتناع تداخل الابعاد . 
وتقريرها : أن بديهة المتل حاكية بان هذه الأجسام الكثينة متيائعة عن 
التداخل . ثم قال «الضصيخ») : علة هذا الامتنا ع هى أنها ابعاد » لا أنها بيض 
او حارة أو غير ذلك . وهذا الكلام فى غاية الرخاوة ٠‏ فان حاصل هذا الكلام ٠‏ 
أن الموجب لهذا الامتناع نفس المبعدية » لا أمر مغاير للبعدية . وهذا أدعاء 
نفس محل النزاع . فان الخصم يقول : مذهبى أن المائع منه أمر سوى 
نفس البمدية ٠‏ وتمام تقرير هذا السؤال : هو أن العلم بان الماتع هو 
نفس البعدية لا غير » اما أن يكون علما بديهيا أو استدلاليا . فان كان بديهيا 
كان العلم بامتناع نفود بعد فى بعد يكون بديهيا . وكان هذا ادعاء 
البديهة فى ءين محل النزاع . وان كان استدلائيا ©» فلابد فيه من الدليل . 
وهى لم يذكر شيئًا البتة ٠.‏ 


(م) فى هامثى المخطوطة : فى المطالب العالية . 


/1ى/ 


وأيضا : فلتائل أن:يقول : انا نرى الجسم كل .ما كان أقد -كثافة » 
كان النفود ذيه أسسهل ..والخلاء هو المقدار المارى عن جميع جهات الكثافة 
الكلية © فلم الا .يجون أن:يقال : الملنع من هذا 'النفود .هو الكثافة ».ولا :للم 
تحصل الكثافة للبكة.فى الخلاء » لا جرم لم ينتنع نفود غيره فيه ؟ وبالجمكة : 
منحن فى مقام السؤإل يكفينا مجرد المطالبة » وعليكم.اقاية البزهان القاطم 
على أن هذا الامتناج لا يوجبه الا مجرد البعدية . وهم لم يذكروا فيه خبا؟ » 
فضلا عن الحجة والبرهان . 
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قال الشسسيخ : ( بل يجب أن يكون مجموع بعدين اعظم من 
الؤاكد > كجموع.ؤاادين 'أكثر دين ؤاعند -وعددين أأكثر من عدد © ونقطتين 
لكثر بن تقفقة » الأن 'المذقطة الا خحصة لها :فى اتكبر » بلّافى الممعد ٠‏ والياعد 
لله -حصلة فى المكبر > عامعدد لله حصة ءفى المكثرة » 


التنشفسم : هذه هى الحجة الثالثة على امقناع تداخل الأبعماد . 
ونقرينها : ان مجموع المعفدين يجب أن يكون أغظم من 'الواحد © “قياسا 
على أن مجموع واحدين 'لكثر من احد © وعددين أكثر بن عدد واد اء 
ولقائل 'آن يقول : 'انكم بيفتم فى علم المنظق ': أن التنثيل باطل © ونه لا يُلزم 
من ثبوت حكم فى موضع © أثبوت مثله فى موضع أآخر . هذا ١‏ اذا “ذكاسر 
بين الصورتين معنى نامع . وأما ههقا تتم “قسمتم 'احندى الصورقين على 
الأخرى © ولم تذكروا جامعنا خياليا . قكان هذا 'القياس أضعف بكثر من 
'أقيسة أالفقهاء والنحويين © فكيف “يجوز الالتئات “اليه ؟ 


.والنى يحقق هذا : هو أنا تعلم ببديهة : أن :مجموع 'الواحدين أزيد 
من القواحد وحده . فهل تعلم بدديهة العقل : أن مجيوح :البعدين اللذين 'ينفد 
أحدهيا فى الآخر » يكون أزيد مقدارا من البعد 'الؤاحد ؟.ومعلوم أن كلك 
باطل ٠‏ فان بديهة العقل حاكية بأن بتقدير “الكتؤد ينتنع حصؤل الزيادة » 
الا اذا قيل : ان القول بالنفود معلوم الامتناع فى بديهة المقل . وحينئذ 


هم 


يكون هذا بريصوعا الى #دعلاء البديهنة فى "لوك لتدعوى . وملحوم أأنه خاطل - 


أما قوله « ومجموع نقطتين أكثر من نقطة . ليس أكثر من نقطة .- 
لآن النتطة لا حصة لمها فى الكير » بل فى المعدد . والبعد له حصة فى الكبر ©» 
والعدد له حصة فى الكثرة » فاعلم : أن هذا جواب عن سؤال مقدر . وهو أن. 
يقال : اليس اذا فرضنا أن ( شيكنا ) خطا من خط آخر بطرفه » فظرفة 
الخطين قد صارا واحدا فى الوضع والاشسارة . وذلك ي:تضى قداخل تينك. 
النقطتين بالآسر »© فاذا جوزتم تداخل النقطتين ؛ فلم لا يجوز تداخل البعدين ؟ 
واجاب عنه : بأن النقطة ليس لها مقدار »© نلا يلزم من اجتماعهيا حصول 
الزيادة فى المقدار . وأما البعد فله مقدار © فيلزم من اجتماع البمدين حصول. 
الزيادة فى المقدار . 


ولقاتل إن يقول : هذا الجواب ضعيف . وبيانه من وجهين : 


الأول : ان اخجتماع 'البعدين انما يوجب الزيادة فى التذار » 'لذا لم 
تكن كفية أحدهما نافذة فى كلية الآخر . أينا اذا معصل 'التفويد نالكفية +. 
دهئاك يمتنم حصول المريادة غى المقدار . “فثنت : أن ادعاء نقه بيلزم من. 
اجتياع البنعدين » 'حصنؤل الزيادة :فى 'المقدلر © أنما يصمح لو أثبت أن انغود. 
بعد خى بعد محال . وان كانت .هذه المقهمة بديهة ©«فاتركوا هذه التطوفلات ». 
والن كاكت برهانية غأنقم بينتم انتناعها يقولكم : 'ان اجتماع البعدين يوتصب. 
الزنادة فى المقدار . ونحن بينا أن هذا انما يصم غواثبت امتتاع النتود على. 
الأبعاد » فلزم توقفة الدليل على اختتقول © والنطول غلى للدلدل . وسمىرو 
باطل . 


والوجه 'الثاقى : هو أنه كما يعقل تماسس اللخطين بنقطتين » ذكذلك. 
يعقل تماس السطحين بخطين »© وتياس الجسمين يسطحيبن . وعتد حصرل 
هذا التياس » يلزم تداخل الخطين وتداخل السطحين ») مع أن مقدار الخطين 
ليس أزيد من مقدار اللخط الواحد © ومقدار السطحين ليس أزيد من متدار. 
السطح الواحد » فاذا جاز ذلك » فلم لا يجوز مثله فى هذا الموضم ؟ 
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فان قالوا : الخطان اذا تداخلا » فانيا يتداخلان فى جانب المرض . 
تمالخط لا مقدار له فى جهة العرض »؛ والسطحان اذا تداخلا فانميا يتداخلان 
فى جانب العمق »© والسطح لا مقدار له فى جانب العمق . فثبت : ان 
الأشياء التى ينفد بعضها فى بعض فانه ليس لها متدار البتة من الاعتبار 
الذى حكينا عليه بالتداخل ؛ بخلاف مسسألتنا هذه ٠.‏ فان الأبعاد لو تداخلت 
لكان لها مقدار من حدث انها صارت متداخلة ©» فوجب أن يحصل الازدياد 
فى المقدار . فنقول : حينئذ يعود البحث الأول وهو أن الازدياد فى المتدار ؛ 
انبا يحصل لو امتنع النفود بالكلية » وأنتم بينتم أمتناع النفود بالكلية على 
وجوب الازدياد فى المقدار © فيلزم الدور . وهو محال . 

نوين 


قاول الشيخ : « ولو كان الخلاء موجودا » لما كان يختص . 
فيه الجسم المحيط الا بجهة تتعين . والأجسام التى فى الاحاطة انما قتعين 
جهاتها بجهة هذا الحيط » فيجب أن يكون لهذا الحيط جهة . اذ لذاته ليس 
له جهة » بل بحسب شسىء آخر )» 

التخلسم اعلم : أن هذه هى الحجة الثانية على نفى الخلاء ٠.‏ 
وتقريرها : أن نقول : لى حصل الخلاء خارج العالم » لكان ذلك الخلاء 
متشابه الأجزاء فى تيام الماهية ولوازمها . ولو كان كذلك »© لكان حصول 
العالم فى بعض أجزاء ذلك الخلاء مع جواز حصوله فى سائر أجزاء ذلك 
الخلاء ») ترجيحا لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح (؟) وانه محال ٠‏ 
فتفتقر فى تقرير هذه الحجة الى مقدمات : 

المقدمة الأولى : انه لو حصل الخلاء ؛: لكان ذلك الخلاء غير متناه . 


ولقائل أن يقول : الستم قلتم : انه ليس خازج المالم لا خلاء ولا 
ملاء ؟ فلم لا يجوز أن يقال : الخلاء الموجود ( هو ) مقدان متناه . وهو 
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الخلاء دون سائر الأجزاء ؟ 

المقدية الثانية : هب أنا نتول : الخلاء لا نهاية له . لكن لم قلتم : ان 
.ذلك الخلاء متشابه الأجزاء ؟ وهذه المقدمة لابد عليها من دليل وحجة . 
وذلك لأن الخلاء موحود ويمكن فرض الأبعاد الثازئة فيه ٠‏ 

فتحصل ( أن ) هناك أمور ثلاثة . 

احدها : الأبعاد المفروضة فى ذلك الخلاء ٠‏ 

وثانيها : كون الخلاء قابلا لتلك الأبعاد . 
ذات الخلاء لتلك الأبعاد . هى أيضا ( من ) أمور عارضة لتلك الذات © لأن 
بين الشيئين : مغايرة لهها » ومتآأخرة عنهما . 

فثبت : أن قابلية الأبعاد : مغايرة للذات. التى عرضت لها هذه 
.القابلية . 


واذا ثبت هذا فنقول : هب أن أجزاء الخلاء متساوية فى هذه الأبعاد ) 
وفى قابليتها لهذه الأبعاد . لكن لم قلتم : ان تلك الأشياء التى هى الأمور 
المنروضة لهذه القابلية متساوية فى تمام الماهية 5 فان هذه المتدمة غير 
بديهية » بل لابد فى تقريرها وتصحيحها من الحجة والبرهان . والةوم 
ما ذكروا فى هذا الباب خيالا » فضلا عن الحجة والبرهان . 

المقدمة الثالثة : هب أنا قلنا : ان أجزاء الخلاء متصاوية فى ثيام 
الماهية © لكن لا يجوز أن يقال : الفاعل المختار خصص تحصل العالم فى 
معضى أجزاء الخلاء دون البعض بمجرد ارادته . وحينئذ يرجع هذا الكلام 
الى أنه هل يعقل ( أن يكون ) موجودا مؤثرا بالقصد والاختيار » بحيث 
يرجع أحد طرفى الموكن على الآخر ؟ 


4١ 


والكلام فى هذه الكقكية ترجع آلى الكلام الذى يتمسك به اللمحكياء 
تمى مسالة القدم - وهو مشهور س 

المقدمة المرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل . الا أنا نشاهد 
أن كل واحد من الاشخاص الحيوانية والنباتية والممدنية » مختص بصورة 
مخصوصة وحيز مخصوص ومقدار مخصوص » مع لا يمتنع فى العقل أن 
يحصل خلاف ذلك وضده . فاختصاص كل واحد من الأجسسام السفلية 
بصناتها الخاصة . اما أن يكون ؛ لأنه وقم ذلك من غير مرجح » أو أن 
كان لابد له من .رجح » لكن ذلك المرجح فاعل مختار » أو ان كان ذلك المرجح 
موجبا بالذات »© الا أن كل حادث فانه مسبوق بحادث آذر . والحادث 
المتتدم أعد المادة لمقبول الحادث المتآخر . وعلى هذا الترتيب بكون قبل 
كن عنانث حادث آخر »© لا الى أول . واذا عقلنا ذلك فى ؟ختصاض هذه 
الأجسام الستقية يهذه الصفات المخصوصة » تلم لا يجوز مثله فى اختصاص 
كك العالم الجسماتى نتوضنوع معين من الخلاء الذى لاانهاية لله ؟ 


وذلك بأن يقال : حصل فى ذلك الحيز الممين لا المرجح ٠.‏ أو يقال : 
حصوله فيه بتخصيص الفاعل المختار . أو يقال : انه كان قبل أن حصل 
فى هذا الحيز من الخلاء » كان حاصلا فى حيز آخر » وكان حصوله هئ 
الوقت المتتدم فى ذلك الحيز من الخلاء ؛ أعده لآن يحصل فى الوقت المتاخر 
فى الخيز الثانى من الخلاء . وغلى “هذا آلتر تيب قد كان حصول هذا العالم 
تمى كل جزء من أجزاء الخلاء » مسذوقا بحصوله فى جزء آخر من الخلاء . 
وهكذا الى ما لا تهاية له .. 

'مثبت : أن كل ما يقولونه فى الأعراض المخصوصة للاجسام الثقيلة » 
فنحن نقوله فى 'اختصاص كلية اللعالم بالجزء المعين من الخلاء . والله اعلم 
بالصواب . 

نين 
لما قوله : ” ولو كان الخلاء موجودا © 1 كان بحُتص فيه الجسم المحيط: 
الا بجهة تتعين © هالمراد منه : أنه لو كان الخلاء ميوجودا! © لوجب أن تحصل 


15 


كرة العالم الجسمانى فى حيز معين من ذلك الخلاء . أما قوله : « والأجسام 
التى فى الاحاطة انها تتعين جهاتها بجهة هذا المحيط 6 فاللمراد مئه : أته تبين 
فيما تقدم : أن جهات الأجسام إنما تتعين بسبب الحيط والمركز » وذلك 
المحيط هو العلة لحصول الجهات المختلفة . وأما قوله : « فيجب أن يكون 
لهذا المحيطة جهة ( اذ لذاته ليس به جهة » بل ) بحسب ثسىء آخر (0) 
فالمراد منه : أنه نو كان الخلاء موجودا » لكان بعض أحزائه جهة وحيزا 
لهذا المحيط »© فيكون تمين تلك الجهة وذلك الحيز متتدما علئىن حصول هذا. 
المحيط ٠‏ لكنا بينا ‏ : أن تعين كل جهة وحيز © انما يكون يسبيب محيط ٠‏ 
.فوجب أن يكون تعين جهة هذا المحيط بسبب محيط آخر ٠‏ ويلزم التسلسل » 
وائبات ما لا نهاية من الأجسام . وذلك محال . 


ولقائل أن يقول : بناء هذه الكلمات » على أن اختصاص الجسم 
بالحيز المعين فى الخلاء الصرف : محال : لأنه يقتضى ترجح أحد طرفى 
المكن من غبر مرجح . لكنا قد تكلينا على هذه المقدمة بما لا حاجة فيه الى 
الاعادهة . 


امضييب 


قال الشيخ : ١‏ ولو كان خلاء لكان لهذا الجسم حيز من 
الخلاء مخصوص » ووراءه أحاز أخرى خارجِهِ عن حبزه » لا يتصمدد 
بها حيزه » ولا نتحدد هى بحيزه » فلم يكن وقوعه فى فلك الحيز الإ اتفاقا ٠‏ 
والاتفاق يمرض عن أمور قبل الإتفاق » تتادى الى الاتفاق » وليسست 
باتفاق » فيكون حينئذ أمور سلفت ادت الى تخصيص هذا الحيز ٠.‏ فلهذا 
الجسم فى ذاته حيز آخر . والسؤال () فى ذلك الحيز ثابت » بل يجب 
أن دكون مثل هذا الجسم » لا حيز له ولا اين ٠.‏ ولغمره له الحيز والأين ٠.‏ 
وهذا لا يمكن الا أن يكون الخلاء معدوما » والا لكان فى الخلاء حيز دوته » 


(5) زيادة من ع 
(5) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت : ع 


1 


وكانت 07 الأحياز » لا تختلف من جهة ما هى فى الخلاء » فلم يكن بأن. 
تختلف باجسام اولى من أن تختلف بغيرها » الا أن يكون حيز أولى بجسم 
من حيز . فتكون طبائع الأحياز فى الخلاء مختلفة . وهذا محال © فائن. 
ان كان خلاء لم يكن فيه لا سكون ولا حركة طبيمية » ولا ايضا قسرية ( لآن 
القسرية ) (4) ما تسلب حركة او سكونا طبيعيا )» 

التنسي الم : أن هذا الفصل كلام مكرر . وليس فيه فائدة 
زائدة البتة . وهو عين ما تقدم ذكره : ولا بأس أن نفسر كلمة كلمة © ليظهر أنه:. 
ليس فيه نائدة زائدة . اما قوله : « ولو كان خلاء لكان لهذا الجسم. 
ديز من الخلاء مخصوص ©6 

فالمراد منه : أنه لو فرض خلاء » لكان غُر متناه . والعالم ثبت أنه. 
مثئاه . واذا كان كذلك » فيلزم أن يكون حاصلا فى بعض أجزاء الخلاء فقط . 

ولقائل ان يقول : لما جوزتم أن يقال : انه ليس خارجٍ المالم خلاء 
ولا ملاء فلم لا يجوز أيضا أن يقال : الخلاء موجود متناهى » والخارج 
عنه لا خلاء ولا ملاء . واذا كان الخلاء متناهيا © فلمله لم يفضل متداره. 
على مقدار العالم ٠.‏ وعلى هذا التقدير يبطل قولكم : أن العالم يكون حاصلا 
فى بعض أجزاء الخلاء دون البعض ؟ فان قلتم : الخلاء لو كان تناهيا ©» 
لكان مشكلا » فيكون جسسما فنةقول : هذا الكلام ان تم كان كافيا م ىابطال القول 
بالخلاء » فكان نصب الدليل الذى أطنيتم فى تقريره ضائعا عبثا . وأما 
قوله « ووراءه أحياز أخرى خارجة عن حيزه لا يتحدد بها حيزه » ولا تتحدد 
هى بحيزه » فهذا اثسارة الى أن ذلك الحيز المعين من الخلاء الذى حصل 
فيه العالم » يكون محاطا باحياز أخرى خالية . ولا يكون لشىء من هذه 
الحالات تأثير فى تحديد الآخر . فنقول : هب انه لا تأثر للدعض فى تدديد 
البمض ٠‏ فلم قلتم : انه يلزم من هذا التدر كون جميع اجزاء الخسلاء 
متساوية فى الماهية ؟ 


(4) سقط : ع 
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وآما قوله : « فلم يكن وقوعه فى ذلك الحيز الا اتفاقا » فمعتسام 
ظاهر . لكن هذا انما يلزم لو ثبت أن جميع أجزاء الخلاء متساوية فى تمام 
الماهية . وقد عرفت أنه لم تتقرر هذه المقدمة بكلام يفيد شبهة © فضلا 
عن حجة . وأما قوله : « والاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق تتادى الى 
الاتفاق ليست باتفاق . فتكون حينئذ أمور سلفت »© أدت الى تخصيص هذا: 
الحز »6 فمعناء : أن الموجبة للاحوال الاتفاقية أمور تتقدمها » وتلك الأمور 
لا تكون اتفاقية ٠‏ ومثاله : أن انسانا خرج من بلده لغرض أن يصل 
الى قرية . فاتفق أن عثر فى وقت .روره على كنز . فهذا اللعثور اتفاقى . 
والموجب لحصوله : هو خروجه عن البلدة الى القرية . وذلك الموجب ليس 
باتفاقى . فثبت : أن الأمور الاتفاقية لابد من انتهائها عند التصاعد الى. 
أسباب طبيعية . 


أما قوله : « فلهذا الجسم فى ذاته حيز آخر ء والسؤال فيه 
عائد 0 (1) ممعناه : أنه لو كان حصوله فى الحيز المين إتفاقيا ©» فهذا 
يقتضى أن يحصل لله حيز آخر طبيعى . لما بينا : أن الاتفاقيات مسبوقة 
بالأمور الطبيءية . لكن أى حيز فى الخلاء الذى لا نهاية لله ©» لو خرض 
طبيميا » فالسؤال فيه عائد بعينه . 

ولقائل أن دةول : انا قد أوردنا المسؤال على هذا الحرف . فانا 
تلنا : لم لا يجوز أن يكون الموجود من الخلاء ليس الآن القدر الذى حصل 
فيه العمالم » وأما الخارج عنه فانه لا خلاء ولا ملاء ؟ ثم وان سسلمنا أنه لا نهاية 
للخلاء » هلم قلتم : أن جميع أجزاء الخلاء متشابهة © فانكم ما ذكرتم عليه 
حجة ولا دليلا ؟ ثم ان سلمنا ذلك »© فلم لا يجوز أن يكون تخصيص العالم 
بالحيز المعين من الخلاء بتخصيص الناعل المختار ؟ ثم ان سلينا القول 
بالموجب . ولكن لا تزاع ( فى ) أن كل واحد من هذه الأجسام الحيوانية 
والنباتية » مختص بحيز ممين ومقدار معين وششكل معين © مع أنه كان 
يجوز فى المقل حصول أضدادها ومعانداتها بدلا عنها . ولا جواب لكم 


(5) والسؤال على اختصاص ذلك الحيز ثابت ٠‏ ع 


عنه » الا أن تقولوا : ان كل حادث نانه مسبوق بحائث آخر » كان ذلك 
المتتدم قد اعد المادة كقبول هذا المتأخر . واستمر هذا الترتهب لا الى أول . 
فاذا عقلتم ذلك »© فلم لا تعقلوا مثله فى حصول عل العالم فى حيز المعين 5 

وأما قوله : « بل يجب ان يكون مثل هذا الجمسم لا حيز له ولا أين 
( الا لفره له )١.(‏ ) الحيز والأين » فمعناه أن جسم العالم يجب أن 
يقال : انه ليسي له حيز ولا جهة ولا جانب »© وأنه يحدث نى داخله بس.بب 
ما يحصل فيه من المحيط والمركز أحياز مختلفة للاجسام المختلفة . وأيا 
قوله : « وهذا لا يمكن الا أن يكون الخلاء معدوما » فيعناه : أن قولنا 
ليس له حيز ولا أين »© لا يحصل الا أن يكون الخلاء معدوما ٠‏ 

ولقائل أن يقول : انا بينا أنه لو حصل خلاء متناه بمقدار يحصل 
نيه جسم العالم » لحصل هذا المعنى . فثبت : أن حصول ما ذكره لا يتوتف 
على عدم الخلاء . وأما قتوله : « والا لكان في الخلاء حيز دونه » وكانت 
الاحياز لا تختلف من جهة ماهى فى الخلاء » فلان بأن تختلف بأجسسام © 
أولى من أن تختلف بغيرها » فالمراد منه : أنه لو حصل الخلاء لكان متشابه 
الأجزاء » فلم يكن حصول جسم العالم في بعض جوانيه » اولى من حصوله 
فى سسائر الجوانب . وهذه هى المرة الثالثة لتكرير هذا الكلام من غير فائدة . 

والمعجب من الشيخ : أنه فى هذا الكتاب الصغير » كيف كرر هذا 
الكلام فى الموضع الواحد ثلاث مرات من غم فائدة . 

لقيش 

فال المشيخ : ( وكيف يكون فى الخلاء حركة ٠‏ والحركات تختلف 
بالسرعة والبطء » بقدر اختلاف ااتحركات والمتحرك فيه ( فان التصرك 
فبه كلما كان )١١(‏ ) أغلظ » كانت الحركة فيه أبطا ٠‏ وتسبة السرعة 
الى البطء فى التفاوت وفى المسافة (؟١)‏ نسبة المتناضئين فى الفاظ والرقة » 


(؟١)‏ وفى المسسافة : سقط ع 


415 


.حتى أنها كلما ازدادت رقة » ازدادت الحركة سرعة ٠‏ فتكون نسبة زمان 
الحركة فى اللاء » الى زمان الحركة فى الخلاء » كتسبة مقاومة ذكك 
الخلاء (؟1) الى متاومة ملاء أرق منه » على نسبة الزمانين فتكون مقاومة 
«وهومة . ولو كانت لكانت مساوية للامقاومة ٠‏ واللامقاومة مقساوية 
لمقاومة لو كانت ( هذا خلف ) (؟١)‏ أو تكون المحركة فى الخلاء فى زمان 
غير متقسم ٠‏ هذا آيضا خلف )» 


التنسير : هذه هى الحجة الثالثة فى ابطال إلقول بالخلاء . 
واعلم ٠:‏ أن هذه الحجة لا نختص بابطال قول من يقول : الخلاء : بعد قائم 
بذاته » بل هى مبطلة للتول بالخلاء » سواء قيل : الخلاء بعد قائم بالذات » 
أى قيل : أنه عدم محض ونفى صرف . وتقريرها : أنه لو حصسلت الحركة 
فى الخلاء » لحصلت أما فى زمان منقسم ؛ واما فى زمان غر ملقسم . 
والقسمان باطلان » فبطل القول بحصول الحركة فيه . 

وانها قلنا : انه يمتنع أن تحصل الحركة فى الخلاء فى زمان منقسم . 
وذلك لان المقتضى لكون تلك الحركة سريعة أو بطيئة : سسببان (16) 

أحدهما : شكل المتحرك . وذلك لان الجسم المخروطى الشكل اذا 
خزل براسه الحاد » كانت حركته أسرع مما اذا نزل بقاعدته التى تكون 
سطحا مستويا . وذلك لانه اذا نزل برأسه الحاد » كان أقوى على خرق 
أيصال الهواء » وكان المعاوق عن نزوله أقل . وأما اذا نزل بقاعدته التى 
هى السطح المستوى » غان مسطح الهواء الذى يماس ذلك السطح يماوقه» 
عن النزول » ويكون خرق الهواء بذلك المقدار الكبر أصعب . قلا جرم 
كانت حركته عند نزوله براسه الحاد المخروط »2 أسرع من حركقه عند نزوله 
بقاعدته » التى هى البسيط المستوى . 


)١0(‏ الملاء : ص (19) زيادة من : ع 
)١6(‏ أمران : ص 


فيه . فآن المسافة اذا كانت مملوءة من جرم غليظ » كاتث الحركة ذيها ابطا 
وما اذا كانت مملوءة من جرم ريق ٠‏ والسبب. فيه : آذه اذا كان الملاء غلجظلا » 
كان خزق اتضالة اتصصب مما اذا كان' رقيقا . ومتى كان خرق اتصال 
ما فى المسنافة أصعب © كانت الحركة أبطا . 


واذا عرنت هذا فنقول : لنفرض مائة ذراع من المسافة مملوءة من. 
الماء المتحرك » يتطعها فى عشر ساعات . ولنفرض هذه المسافة كانت خالية 
خلاء صرفا » والمتحرك يقطعها فى ساعة واحدة . فتكون نسبة زمان الحركة 
فى الخلاء الى زمان الحركة فى اللاء » نسبة العشر . ولننرض ملاء آخر. 
أزق من الماء » بحيث تكون المعاوقة الحاصلة فيه » عشر المعاوقة الحاصلة 
من الماء . فهذه المعاوقة عشر المعاوقة المضعيفة فى عشر زمان الحركة فى 
الماء . وقد كنا فرضنا أن الحركة فى هذه المسافة اذا كانت خالية تحصل 
فى عشر زمان الحركة » فبلزم أن تكون الحركة مع المعاوقة » كهى لا مم 
المعاوقة . وهذا محال . وجميع المقدمات المذكورة فى هذه الحجة صحيحة © 
المرضى الخلاء . فعلينا : أن هذا المحال انما لزم من فرض الخلاء » وما يلزم 
منه المخال فبو محال . فالتول بالخلاء محال . 


وأما القسم الثانى وهو أن تحصل الحركة فى الخلاء فى زيان 
' فير منقسم »© فهذا محال . لأن كل حركة فى الأين » فهى انتقال من أين 
الى اين . فيكون الجزء الأول من الحركة متقدما على الجزء الثانى متها . 
فيكون زمان تلك الحركة منقسما . لا محالة . 

.هذا تمام تقرير هذه الحجة . وهى ضعينة جدا . لأنا نتول : الحركة 
لما هى حركة »© مع قطع النظر عن معاوقة المسافة » لا شك أنها تستدعى 
قدرا من الزمان . بدليل : أن الحركة من حيث هى هئ »2 واقعة على 
مسافة منقسمة © فتكون الحركة الى نصف تلك المسافة منقدمة على الحركة 
بن نصفها ألى آخرها . وأينها حصل معنى التقدم والتأخر » فقد حصل 
الزمان . فثبيت ٠‏ أن الحركة من حيث هى هى » تستدعى فورا قدرا من 


الزيان 5 ثم ان حصل فى المسسافة شىء من المعاوتة . ولأجل حصول 
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تلكا المعاوقة تستدعى قدرا من الزمان . واذا ثبت هذا غنقول : الحركة 
الواقعة فى الخلاء يحصل لها الزمان الذى تستحقه بحسب انها حركة . 
والحركة الواقمة فى الملاء الموصوف بالمماوقة الضعيفة يحصل 
لها الزمان » الذى تستحقه بسبب أنها حركة »© ويحصل لها قدر آخر سيب 
ما حصل فى قلك المسافة من المعماوقة . فكيف يعقل أن يقال : انه يلزم 
أن تكون الحركة مع المعاوقة كهى »© لا مع المعاوقة ؟ يل لؤ كان استحقاق 
الزمان كله اتما كان بسسبب المعاوقة » لكان ما ذكره لازما » الا ان ذلك 
لا يقوله عاقل . وعلى هذه الحجة سؤالات كثيرة . الا أن القدر الذى 
ذكرناه كناية . 
شنيف 

ولنرجع الى التفسم : 

أما قوله : « الحركات تختلف بالسرعة والبطء » بقدر اختلاف المتحركات 
والمتحرك فيه »© فهذا اشارة الى ما ذكرنا »© من أن المقتضى لاختلاف الحركات 
فى اللمسرعة والبطء »© أمران : أحقهما : اختلاف المتحركات فى الأشضشكال 5 
والثائى : اختلاف أحوال المتحرك فيه ©» بسيب الرقة والثلظ . وهذه 
الحجة لا تعلق لها بالوجه الأول . انما تعلقها بالوجه الثانى . فلهذا 
المعنى »© لم نذكر تفاصيل التسسم الأول . وأما بدية الكلام فهو الذى لخصناه 
فى تقرير هذه الحجة » فلا فائدة فى التطويل بعد الوقوف على المطلوب . 


1 


الفصل السابع 


فى 
تهت را 


قال الشميخ : ١‏ اتصال المقادير بعضها ببعض : إن تصجر 
أطرافوا واحدة > واتصالها فى أنفسها أن يكون موجودا بالقوة فى أجزائها 
خد مشسترك ٠‏ قماس القادير أن تكون نهاياتها معا » من غير أن تصير 
واحدة ٠‏ كل مقدارين يتماسان بالكلية أن أمكن فهما متداخلان » 

التدنسهم : المقص ود من هذا الكلام : تفسم ثلاثة الفاظ : 
احدها : الاتصال . والثانى : التماس . والثالث . التداخل . 

؟ي) الاتصال ٠.‏ غهذا دستدعى شميئين ليكون أحدهيا متصلا بالثائى ٠‏ 
ثم هذان الشيئان اما أن يكون احدههما ممتازا عن الآخر بالفعل فى الوجود 
الخارجى » أو لا يكون كذلك . فالاول مثل أن يقوم خط مستقيم على خط 
ماستقيم على زاوية © وتكون نهايتاهما واحدة بالفعل . والثانى كما اذا 
فرضنا خطا ليس فيه مقطع بالفعل © فانه يقال : هذا الخط متصل واحد »© 
لاجل أنه يمكن أن يفرض فيه مقلع واحد »© بكون ذلك المقطع مشتركا فيه 
بعينه بين القسمسن »© فيكون نهاية لاحد التسمين وبداية للقسسم الآخر ٠.‏ 
فالمتصل باللوجه الأول ( هو ) أن يكون قد حصل ذيه قسمان © وكل واحد 
متهما مغاير للقسم الآذر بالفعل . والمتصل بالوجه الثانى هو شىء وأحد 
دئ الوجود الخاردجى »© فليمى هناك قسمان © ولا جزءات بالفمل البتة »6 
بل هى يحال لو فرضنا فيه مقط-؛ » لكان ذلك المقطع مشتركا فيه +_ميته 
بين المتسمين . 

هذا هو الكلام فى الاتصال ٠‏ 

وفيهة سؤال : وهو أن هذه النقطة عند الخصم عرض . فاذا كان 


٠١١ 


مشتركا بين الخطين » لزم كون المرض الواحد قائما ببحلين . وهو 
محال . 

وأما تماس المقادير . فهى ان تكون نهاياتها معا من غير أن تصيى 
واحدة . 

وتقرير الكلام : أن نهايتى المتصلين واحدة فى الاشارة © ونهابتى 
المتماسين واحدة أيضا فى الاثيارة . فالمتصلان والمتماشسان يشتركان فى 
كون النهايتين واحدة فى الاشارة . الا أنا نقول : هذا الذى هو واحه فى 
الاشارة الحسية » ان كان واحدا فى نفسن الأمر فهى الاتسال »؛ وان لم 
يكن واحد/ فى نفس الأمر » فهو التياس ٠‏ وههنا محل المبحث . وذلك: لآن 
النهايتين اذا كانتا باقيتين فى وقت التماسس. »© مع انهما صارتا واحدة هى 
الاشضارة الحسسية . فههنا يلزم القول بنفود كلية احداهما فى كلية الآأخرى . 
فتنقول : هل حصل فى هذا الوقت امتياز احدههيا عن الآخر فى أمر © أى 
لم يحصل ؛ فان حصل »2 فذلك الامتياز ليس بالماهية ©» لأن جميع النقط 
ماهيتها واحدة . ولا بالملوازم لآن لوازم الماهية الواحدة مشتركة فيها بين 
أفراد تلك الماهية ؛ ولا بالهوارض »2 لأن النهايتين لما لقى كل واحد منهما 
كلية الاخرى ٠‏ وكل عارض يغرض كونه ءارضا لاحداهما فنسيته اليها ©» 
كنسبته الى الآخر . وحينئذ يصير ذلك العارض مشتركا بينهما . والمشترك 
بين الشيئين لا يقتضى امتياز أحدهما عن الآخر . 

فثبت : أنه لا امتياز بينهما فى أمر من الأمور ٠‏ وذلك يقتضى ارتفاع 
التعدد . لآن المتعدد لا يحصل الا بالتفاير فى الهوية . وقد غرضنا 
أنه لا تغاير بينهما البتة . واذا ارتفع التعدد » فقد بطلا . ويكون الحاصلا 
نهاية واحدة مشتركة بينهما . وهذا هو الاتصال . فثبت : أن القول 
بالتماس محال . 

والأذى يمكن فى الجواب ان نقول : ان احدى النهايتين تمتاز عن 
لأخرى يكونها نهاية لهذا الخط » دون ذلك . وكذا القول من الجانب الآخر . 


والله اعلم . 


١٠٠١ 


لانن 


ولنرجع الى التفسم ٠‏ 

أما قوله : « اتصال المتادير بعضها ببعض : أن تصم اطرافها واحدة 6 
المراد منه : هو ما ذكرتاه من الاتصال بالوجه الأول . وأما وله « واتصالها 
.نى أنفسها : أن يكون موجودا بالقوة فى أجزائها <د مششسترك »© فالمراد ٠‏ 
ما ذكرئاه من الاتصال بالوجه الثاني ٠‏ وأما قوله « تماسى المقادير : أن 
تكون نهاياتها معا » من غم أن تصير واحدة © فهو الذى ذكرناه فى تفسير 
التماس . وأما قوله « كل مقدارين يتماسان بالكلية فهما متداخلان » معناه : 
أن الشيئين اذا لم يتماسما بتمام الذاتين بأن تصير نهايتاهما معا فى الاشارة 
الحسية نهما .تماسسان . فأما اذا تماسا بتمام ذاتيهما حتى تصير كلية ذات 
أحدهما سارية فى كلية ذات الآخر . فهذا هو المسمى بالتداخل . 

تنشريكن 

قال الشبخ : « كل مقداردن دتماسان بالكلية » ان أمكن 
فهما متداخلان ٠‏ دل ما ماس سيئًا بكليته » فما ماس أحدهما ماس الآخر ٠‏ 
كل متمانسين لا بالأسر » فهما متميزان بالموضع ٠‏ كل متميزين بالوضع 
فان تجاوزهما بنهايتين ٠‏ أن كانت أجزاء لا تتجزا ©» لم قتجزا بالملاقاة ٠‏ 
كل ما لا يتجزا با الاقاة » فمواسته بالاسر ٠.‏ كل مهاس بالأسر © فيا ماس 
مماسه » ماسه . كل ما ماس شيئين وحجب بينهها » ماس كلا بما لا يماس 
به الآخر »> فانقسم ٠‏ فلا شىء من المماش على ترتيب محجوب بعضه من 
بعض بغير منقسم ٠‏ كل مماس بالاسر من غير تتحى سىء عن تسىء » 
فحجم جملةها دثل دجم الواحد » وان كان العدد اكثر ٠.‏ مالا يتهزا لا دتالف 
من تركيبه مغدار » لأنه لا دتماس بالحجب » ولا يتماس بالداخلة ©» تماسا 
يوجب زيادة حجم ) 

التفسير : الغرض من هذه المقدمات : تقرير الدرهان على أن 
هذه الأجسام المحسوسة لا يجوز أن تكون مؤلنئة من أجزاء لا تتجرأا ٠‏ وذلك 
لأن تلك الأجزاء يبتع ان تكون متلاتية » واذا لم تكن متلاقية © امقنع تألف 
“ذه الاجسام منها . 

وانما قلذا : انه بمتنع كونها متلاقية . لأنها لو تلاقت » لكانت اما أن 


اردكل 


تكون متلاقية بالكلية » او لا بالكلية . والقسمان باطلان » فبطل القسول. 
بكولها متلاقية . 

واتما قلنا : انه يمتنع أن تكون متلاقية بالكلية لوجوه : 

الأول : ان الجزأين اذا كانا متلاقيين بالكلية ») رجب أن ينفد كل 
أحدهيا فى كل الآخر » وحينئذ لا يكون مقدار المجموع منهما زائدا على 
مقدار كل أحد منهما » والالم يحصل الننود بالكلية . فاذا جاء ثالث ولتبههما 
فهو أيضا ينفد فيهما » فلا يكون متدار مجموع الثلاثة زائدا على مقدار 
الواحد . ويهذا الطريق وجب أن لا يحصل من اجتماعهما زيادة فى الدجم 
والمقدار » وحينئذ لا تكوبع هذه الأشياء العظيمة فى المقدار والحجم ,ؤلفة 
منئهيا . 

الثافى : ان الاثتين منهما اذا تلاقيا بالكلية » فحينئذ لا يبتى أحدهيا 
متميزا خى الاششارة الحسسية ٠‏ وهكذا التول فى جميع الأجزاء ©») فوجب 
أن لا يحصل من تلاقيهماا شىء تحصل فيه أجزاء وجوائب » متمايزة فى. 
الاقمارة الحسية . 

الثالث : انهما اذا تداخلا فلا امتياز بينهيا بحسب الماهية » ولا بحسب 
لوازيها » ولا بحسب عوارضها أيضا . لأنهما لما تداخلا : فكل عارض يعرض 
حصوله » كان ذلك العارض بالنسبة الى أحدهما ©» كهو بالنسسبة الى 
الآخر » فيصر ذلك العارض مشتركا بينهما . والمشترك بينهما لا يوجب 
امتياز أحدهيا عن الآخر ٠‏ وهذا يقتضى أنها اذا تداخلت أن لا يبقى بعضها 
متازا عن البعض فى نفسى الامر . واذا كان كذلك » فحينئذ يرتفع التعدد » 
فيصير المكل واحدا . فيلزم أن يكون الجسم المظيم المإلف من تلك الأجزاء 
فى حجم الجزء الواحد » وأن يكون جزءا واحدا فى نفمى الأمر غير قابل 
للتسمة . وذلك محال ٠.‏ 

الوجه الرابع : انه لو جاز تداخل الجزئين منها » لجاز فى الأزيد 
فالأزيد » حتى لا يمتنع دخول الجبل الصلب فى حيز جوهر فرد . وهو 
هحال . فثبت بهذا : أن كون الاجزاء التى لا تتجزا متلاقية بالأسر » 
محال . 


ل 


وأما القسم الثانى وهو كونها متلادية لا بالأسر . نهذا أيضا محال . 
لأنها لما كانت متلاقية بالبمض دون البعض . فالبعض المحكوم عليه بالتلاقى » 
غير اللبعض المحهكوم عليه بعد المتلاقى . ضرورة أن النفى والاثئبسات 
لا يجتدممان . وذلك يقتضى أن يكون المحكوم عليه بأنه لا ينقسم 
يكون منتسما ٠.‏ وذلك محال . فثبت : أن الأجزاء التى لا تتجزا . 
لو كانت .تلاقية لكانت اما ان تكون متلاقية بالأسر » أو لا بالأسر . 
وثبت : أن القسمين باطلان » فوجب أن يكون القول بأنها متلاقية باطلا ٠‏ 
واذا ثبت أنه يمتنع عليها أن تكون متلاتية » ثبت أنه يمتنم أن تكون هذه 
الأجسام متألفة منها . لأن التأليف لا معنى له الا التلاتى . واذا كان التلاتى. 
محالا » كان التاليف أيضا محالا . 


وهذا هو توؤرير هذا البرهان 3 
واعلم : أن هذه اللمححة يمكن ايرادها على وجوه كثرة : 
الأول : ان كل جزء فلابد وأن يكون يمينه غير يساره © وفوقه غير 


تحته . وكل ما كان كذلك »© فهو منقسم . وهذا هو الوجه الذئ ذكرناه فى 
كتاب ١‏ الاشارات » 


الثائى : أن يقال : لو فرضنا ثلاثة جواهر متماسمة . والوسط يلاقى 
الطرفين . فاما أن تكون تلك الملاقاة بالكلية © أو لا بالكلية ٠.‏ فان كانت. 
بالكلية فهو باطل . للوجوه الأربعة المذكورة » وان كان لا بالكلية ». 
فالتسسمة لازمة . 

الثالمث : هذه الأجزاء اذا تماست . فاما أن يكون تماسها بتيام 
ذواتها » أو بنهايتها . والأول يوجب المقول بتداخل الاجزاء . وهى محال 
على ما بيناه ‏ والثانى يقتضى أن يكون تماسها بنهاياتها لا بذواتها + 
وحينئذ تكون تهاياتها غير ذواتها . فتلزم القسمة . وأيضا : فالنهاية 
التى بها يماس ما على يمينه غير النهاية التى يها يماسن ما على يسياره . 
فتلزم التسمة . وهذا تهام تقرير هذه الحجة . 
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ولنرجع الى تفسم الفاظ الكتاب : 

واعلم : أن « الشسيخ » لم يرتب كلامه فى هذه الحجة على النظم 
الطبيمى »© ولكثه ذكر مقديات تسعة » وما أشار الى كيفية نظمها . 

فالمقدمة الآولى : قوله : « كل ما ماس شسيئا بكليته » نما ماس أحدها » 
ماس الآخر » فالمراد : أنا لو فرضنا أن جزعين تماسسا بكلية ذاتيهيا © 
رجب أن تكون ذات كل واحدة منهما نافذة بالتمام فى تمام ذات الآخر . 
واذا كان الأمر كذلك »© ناذا جاء جزء ثالث » وماسنى أحدهيا وجب أن يكون 
قد ماس الآخر . اذ لو صار أحدهما ميسونن هذا الثالثك ©» ولم يصر 
الثانى ممسوسا له »© فحينئذ تكون ذات المسوس مبانية لذات غير الممسوس 
وغر نافذة فيه » ولا مداخلة فيه بالأسر . وقد فرضنا أن الأمر كذلك ٠.‏ 
هذا خلف . 

فثبت : أن كل ما ماس ششسيئا آخر بكليته » فكل ثالث مان أحدهها ©» 
فانه لابد وأن يماس الآخر . وهذه القدمة انما يحتاج اليها فى بيان 
أنا لو فرضنا كون الجزاين متلاقيين بالاسر » لكان اذا جاء الثالث ولقيهيا » 
وجب أن يكون هذا الثالث ملاقيا لهما ايضا بالأسر »© وحينئذ يلزم أن لا يزيد 
مقدار الثلائة على «مقدار الواحد . وأيضا : يلزم أن لا يبقى بين تلك الأجزاء 
ترنيب ولا تباين فى الاشارة الحسية . وكل ذلك محال . 

والمقدمة الثانية : قوله : « كل متماسدين »2 لا بالأسر © فهما متميزان 
بالوضع » فالمراد : أنه اذا لم تكن كلية أحدهما سارية فى كلية الآخر » 
كانت متبا.نة عنه » فهما متميزان لا محالة بالاشارة . وهذا الكلام حق ٠.‏ 
وأنا أظن أنه لو قال : كل متميزين بالوضع فهما يتءاسان لا بالأسر » لكان 
آولى . لان غرضه فى تقرير هذه المتدمة أن يقول ؛ لكن الأجزاء متميزة 
فى الوضع »؛ فهى غم متلاقية بالاسر . وذلك لأن استثناء عين المقدم © 
ينتج عين امتالى . أما اذا ذلنا : كل متماسين لا بالأسر فهما متميزان 
بالوضع » لكن الأجزاء متميزة بالوضع »© فهما متماسان لا بالأسر . كان 
هذا باطلا . لأن استثناء عين المتالى لا ينتج عين المقدم ٠.‏ 

والمقدمة الثالثة : قوله : ا( كل متميزين بالوضع ؛ فان تجاوزهه 

امكل 


منهايتين » فالمراد : أنه لو ثبت أن تلاقى هذه الأجزاء لا يكون بالآسر » 
غلايد وأن يكون قلاقيها بالنهايات فقط ©» ومتى كان الأمر كذلك كانت 


والمقدمة الرابعة : قوله : « ان كانت أجزاء لا ننجزا © لم تتجزا 
بالملاتاة »© 


فالمراد : أنه شيت أن هذه الأجزاء اذا تلاقت . فاما أن يكون تلاقيها 
بالاسر . وهو محال . أو لا بالاسر . وذلك يوجب قسمتها . فذكر فى هذه 
المقدمة : أن ما لا يكون .تجزئا البتة » امتنع أن يصير متحركا عند الملاتاة . 
وذلك يقتضى أن لا يلاقى ثسىء منها شيئًا البتة . وحينئذ لا يحصل من 
تلاتيها هذه الأجسام ٠.‏ وذلك يقتضى أن هذه الأجسام غير حاصلة من تألفها 
واجتماعها . وذلك هو المطلوب . 

وأما التدمة الخامسة . وهى قوله : « كل ما لا يتجزأ بالملاقاة ©» 
فيماسسته بالأسر » 

فالمراد : أنه اذا ماس شىء شسيئًا . وكانت تلك المماسة لا بالبعض ؛ 
وجب أن تكون بالكل © لأنه اذا لم يماسه ببعضه ولا دكله © فانه يمتنعم 
أن يماسه البتة . 

وأما القدمة السادسة : وهى قوله : 3 كل مماسن ,الأسر © خما ماس 
مماسة : ماسه »© فهذه المقدبة قريبة من الأولى وكالمكررة . وان كان يمكن 
أن يتكلف اظهار فرق بينهما ٠‏ 

وأما المقدمة السابمة : وهى :وله : « كل ما ماس ششسيئين » وحجب 
ديتيما » ماس كلا بما لا يماسس به الآخر » فانقسم » فالمراد منه : أن الجوهر 
المتوسط اذا مامى ما على يمينه وماس علىيساره » فان ماسهما بتمام الذات »6 
تداخلت الثلاثة » وحينئذ لا يبقى هناك ترتيب فى الوضع والاشارة © ولا يبتى 
كون أحدهما وسطا » وكون الآخرين طرقين . ولا ذل الحسن على حصول 
هذه الأمرر » ثبت : ان اللتوسط لقى ما على يمينه » وما على يساره » 
لا بتمام الذات » بل بالنهايتين ©» وذلك يوجب انةتسام الوسط ٠‏ وهذا أيضا 


# كالمكرر‎ 
١١7 


وأما قوله : « فلا شىء من الماسى على ترتيب.» محجوب »© بعضسبه 
من بعض بفم منقسسم »4 فيعناه : أنه متى كان الترتيب ملقيا » 
وكان الوسط يحجب الطرفين عن التماس »© فالملاقاة حاصلة »© لا بالأسر . 
ومتى كانت الملاتاة حاصلة لا بالأسر ‏ بلى بالطرفين ‏ كان الاتتسام 
لازيا . 

وأما المقدمة الثامنة : ( وهى قوله ) : ” كل مماسى بالأسر )١(‏ »© من غير 
أن يتنحى شمىء عن شىء © فحجم جملتها مثل حجم الواحد ٠‏ وان كان 
المدد أكثر » فالمراد : انه لو حصلت اللاقاة بالأسر »© لكان المقدانر 
المجيوع مساويا © لمقدار الجزء الواحد . وذلك محال . 

وأما المتدمة التاسعة : وهى قوله : « ما لا يتجزأ لا يتألف من تركيبه 
مقدار »© لأنه لا يماس بالحجب »© ولا يتماس بالمداخلة »© تماسا يوجب. 
زيادة حجم » فالمراد : أن هذه الأجزاء لى تماست . لكانت أما أن تحجب 
الوسط »© أو لا تتماس بالمداخلة تماسا يوجب زيادة حجم . 

والمراد (؟) : أن هذه الأجزاء لو تماست . لكان أما أن يحجب. 
الوسسط الطرفين عن التماس » أو لا يحجب . فان كان الأول كان الوسط 
منقسسما ©» غيلزم أن يكون غير المنقسم منقسما . وهذا محال . وان كان 
الثانى فحينئذ تكون الأجزاء متداظة بالآسر . والتداخل بالأسر يمنع من 
حصول الزيادة فى الحجم » فحينئذ لا يكون تركييها سببا لحصول الزيادة 
فى المحجم © فلا تكون هذه الأحجام متولدة من تاألنها . وئلك باطل . 
ولما كان القول بوجود هذه الأجزاء يفضى الى هذين التسمين » وكان. 
كل واحد منههبا باطلا » كان القول بوجود هذه الأجزاء باطلا محالاً . 

لنيانةن 

قال الشميخ : ( أن كان تأليف مما لا يتحزا © وجب أن يكون 
الجزءان الموضوعان على مسافة بينهما » جزء يمتنع فيه الالتةاء بالحركة » 
خوفا من انقسام الجزء » 


. كل مبلسسى بالأسر : مكررة فى الأصل‎ )١( 


١١م‎ 


التنسي : هذه هى الحجة الثاتية على نفى الجوهر الفرد . 
.مانا اذا فرضنا خطا مركا من أجزاء ثلاثة .تمهاسة ووضعنا على طرفى 
هذا الخط جزعين . فهذان الحزءان الموضوعان ععملى الطرفين © بقى 
بينهيا خلاء بمقدار الجوهر الواحد . غنقول : كل واحد منهما قابل 
للحركة والمسافة خالية والعائق زائد » فوجب أن يصم على كل واحد 
منهما أن يتحرك . واذا تحركا فصنئذ يضر نصف كل واحد مثهما مماسا 
لصف ذلك الجوهر المتوسط فى الخط الأسفل . وذلك يوجب القسمة . 


ولقائل ان يقول : الستم قلتم : ان الواقف على طرف المالم »© لا يمكنه 
أن يمد اليد الى الخارج » لا لقيام عائق خارج المالم » لكن لان شرط صحة 
الحركة حصول المكان والجهة » ولا مكان ولا جهة خارج المالم » 
مامتنمت الحركة © لا لقيام المانع » بل لفوات الشرط 5 فهل لأحد من 
مخالنيكم أن يقول على سسبيل الامستهزاء : ان هذا المتحرك امتنمت عليه 
الحركة » خونا من أن يثبت جهة خارج العالم ؟ بل قلتم : ان الرجوع 
الى الاستهزاء فى موضع الحاجة الى البرهان لا يليق اهل العلم . 
. فكذزا ههنا . لم لا يجوز أن نقول : صحة الحركة على هذين الجزعين 
مشروط بكون المسافة قابلة للتسسة ؟ واذا لم يحصل هذا الممتى فحيتئذ 
امتنعت الحركة لنفوات شسيرطها ؛ لا لأجلى ما أشرتم آليهة من الطمن 
.والاستهزاء . 


بيقنت 
قال الشيخ ١:‏ ويتقابلان بالحركة على مسافتين زوجيتى 
:الأجزاء » لا يجوز أحدهما الآخر من غير أن يلحقه بالمحاذاة ٠‏ والحركة 
متساوية ٠‏ فان كل واحد منهما آن كان قد قطع التصف عند المحاذاة »> 
فبعد كم يحاذه » وان اخقلفا فقطع المتفقين فى المسرعة مختنلف )» 


وتقريرها : انا نفرض خطا مركبا تكون اجزاؤه قشفعا . ولنفرض كونه 


لحل 


.ركبا من ستة أجزاء » ولنضع فوق طرفه الأيمن جزءا » وتحت طرفه 
الأيسر جزءا آخر . ولنفرض أن هذين الجزمين ابتد1 بالحركة معا . 
وتركا معا . ولنئرض كون الحركتين متساويتين فى السرعة والبطء . 
فهذان الجزءان لابد وأن يمر كل واحد منهما بالآخر » وأن يصير محانيا 
له . ولا يمكن حصول هذه المحاذاة الا على ملتقى اللجزء الثالث والرابع . 
مقد حصل الجزء الواحد على ملتقى الحزعين © وذلك يوجحب قسسمة 
الأجزاء . 


اميت 


قالالشيغ : « ولو كان تركيب مما لا يتجزا » فوقوع 
عدد القطر فى المريع كعدد الضلع . مع أن كل واحد منهما ليس بين 
اجزاتهما فرجة ولا اختلاف مقادير )» 


التفسيم : هذه هئ الحجة الرابعة على نفى الجوهر الفرد . 
وتقريرها : أنا أذا) فرضنا مربعا تركب عن خطوط أربعة متماسة © بحيث 
يكون كل خط منها مركبا من أريعة أجزاء . فضلم هذا المريع لا محالة 
مركب من أجزاء أريمة © وقطره أيضا مركب من آجزاء أربعة . 


وهى : الجزء الأول من الخط الأول »© والثانى .ن الثانى © والثالث 
من الثالث »© والرابع من الرابع . فنقول : هذه الأحِرّاء اما أن تكون 
من جهة هذا التطر متلاةية ©» أو لا تكون . فان كانت .تلاقية . فاما أن 
تكون مقاديرها من جهة القطر متساوية لتاديرها .ن جبة الضلمعم » 
أو تكون أزيد . والأول يقتضى أن يكون مقدار القطر مساوبا لمقدار الضلع . 
وذلك محال . والثانى يقتضى أن يكون مقدارها من جانب القطر أزيد من 
مقدارها من جانب الضلع » فيكون مةدار كل واحد منها من جانب القطر 
قابلا للقسمة »© فيكون الجوهر الفرد قابلا للقسمة . وهو المطلوب . 

وأما ان قلنا : ان هذه الأجزاء من جهة القطر غير متلاقية » فهناك 
فريع ثلانة واقعة فى خلال تلك الاجزاء الاريعة . وكل واحد من تلك الفرج ٠‏ 


لل 


اما أن يمشع الجوهر الفرد ©» أو يكون أصغر من ذلك . فان كان الأول 
فحينئذ يكون مقدار القطر بمقدار سيعة أجزاء » ومجمو: ضلمى هذا 
المربع سسبعة أجزاء أيضا . فيلزم أن يكون التطر مساويا للضلعين . هذ 
خلف . وآما ان كان كل واحد من تلك الفرج أصفر من الجوهر الفرد > 
وهو المطلوب . 

عاد ند عد 


قال التشسيخ : ١‏ وكان اذا زالتك الشمس عن محلااة شخص » 
وجد فى الارض جزءا ٠‏ أما ان يزول عن المحاذاة جزءا » فيكون مدار الشمس »» 
ومدار طرف المحاذاة على الأرض متساويين ٠‏ واذا زاقت الشمس جزءا » 
زال الطرف عن امحاذاة أقل من جزء » فانقسم . أو نثبت المحاناة ممع 
الزوال ٠‏ وهذا محال » (؟) 


التفسسم : هى الحجة الخامسة على نفى الجوهر الفرد . 
وتقريرها : أنا اذا محا عو و ا ا 
لتلك الخفسبة ظل فى جانب المغرب » واذا ارتفعت الشمس. بمقدار جوهر 
فرد »© فاما أن ينقص من طرف ذلك الظل شىء » أو لا ينقص . والثانى 
محال لوجهين ٠‏ 

الأول : انه لو عذل ذلك » فاذا ارتفعت الثكمس جوهرا ثانيا وثالثا 
وجب أن لا ينتقص من ذلك الظل شىء . وهكذا حتى دلمغ الشمس الى 
وسط السمماء » مع أن ذلك الظل .يكون باقيا كما كان © فائه ليس لبعض 
تلك الجواهر خاصيه »© يلزم من حركة الشمس اليها ©» زوال طرف 


(؟) عدارة عرون الحكمة هكذا : وكان اذا زالت ااشمسس. عن محاذاة 
فعخس يركز فى الأرض جزءا . اما أن تزول المحاذاة حجزءا فيكون مدان 
طرف المحاذاة واحدا . وهذا محال . واما إن تزول الحاذاء أقل من 
جزء » فانقسم » أو تثبت المحاذاة مع الزوال . وهذا محال . فاذن من 
المحلل أن يكون تأليف الأجسسيام 8 لا تتجزأ . فاذن قسسمة الأحزاء 
لا تقف عند أجزاء ... اذخ ٠‏ 


الظل » وتكون حركة الشمس الى سائر تلك الأجزاء » توجب سسكون 
رف الظل به 

.والثاتى : ان اأشمس اذا كانت فى نتطة ممعينة من الفلك »© فحينئذ 
يحصل خط متوهم خرج من نهاية جرم الشيس » ومر على طرف تلك الخشبة 
“المفروزة ») واتصل آخره بآخر ذلك الظل . فاذا انتقلت الشديس من تلك 
النقطة © فقد تحرك من ذلك الخط راسه » المتصل بالشيسس. © وان لم 
يتحرك من ذلك الطرف رآأسه المتصل بطرف الظل »© محينئذ حصل للخط 
الواحد ااستقيم من جانب القشمس راسان . وذلك محال . 


ثبت : أنه متى ارتئعت القسمس جزءا » انتقص من طرف الظل شمئء . 
.فاذا قلنا : انه كل ما ارتفعت الشمس جزء! »© انتقص من طرف الظل 
جزه » لزم أن يكون امتداد الظل ممساويا لامتداد ريع الفلك . وذلك 
محال . وان قلنا : انه كل ما ارتفعت الشيصس جزءا » انتقص من طرف 
الظل أقل من جزء ٠.‏ فهذا يوجب القول بانقسام الجوهر النرد . وهو 
املطلوب » 


يشه 


قال الفسسيغخ : (( فاذن قسيمة الأجسام لا تقف عند أجزاء 
لا تتجهزا » 


التقسي : لا ذكي هذه الدلائل الخيسة على امتنااع وجود 
جزء لا يقبل التجزئة » لا جرم صرح بعدها بذكر تجزئة الطلوب . وهو 
( أن ) قسممة الاجزاء لا تقف عند أجزاء لا تتجزا »؛ بل الأجسام قابلة 
للقسية الى غير المنهاية .. واعلم : أن كون الجسم قابلا للقتسمة على 
تلائة أوجه : 


احدها : قيول التسنمة على سبيل أن يتفصل احد القسمين عن 


1١1١ ؟‎ 


والوجه الثانفئى : أن لا ينفصل آأحد التسمين عن الآخر »2 لكن على 
سبيل أن يختص أحد قسمميه بعرض لا يحصل فى القسم الآخر منه . اما 
عرض حقيقى كما فى البلقة أو عرض صافى كاختلاف المتبادين وما يجرى 
محراه , 

والوجه الثالث : أن لا ينفصل أحف القسمين عن الآخر © الا فى 
الوهم . مثل أن يقال : كل متحيز يتوهم ويتسيل » نانه لادد وأن يتميز فوقه 
خن تحته ويميته عن يسياره . 

واذا عرذت هذا فنقول : ان الدلائل التى ذكرناها »© لا توجب كون 
الجسم فابلا لاقسمة الانفصالية » الى غير النهاية وكيف لا نفول ذلك . 
والفلك عند الفلاسنة مع كبره لا يقبل التسمة الانقصالية » بل اللازم من 
تلك الدلائل المذكورة : أحد القسمين الباقيين من القسمة . 


د د د 


قال الشيخ : « وليس يجب أن يكون للجسم قبل التجزئة 
جزء » الا بالامكان ٠‏ ويجوز أن يكون فى الامكان احوال بلا نهاية » 

التفسسر : المقصود من هذا الكلام : ذكر الجواب عن دليل يتمسك 
به مثبتو القول بالجوهر النرد . وتةرير ذلك الدليل : أن يقال : لو كان 
الجسم قابلا لانقسامات لا نهاية لها © لحصلت اجزاء بالفعل لا ثهساية 
لها . والتالى محال » فالمقدم مله . 

بيان الشرطية من وجوه : 

الأول : انا اذا اخذنا الماء الواحد » فقسمناه الى نصفين »© فنقول : 
هذان المجزءان الحاصلان بعد القسمة . هل كانا موجودين قبل القسمة » 
أو ما كانا موجودين قبل القسمة ؟ فان كان الاول لزم أن يقال : كل جزء 
يحصل بعد القسمة الميكنة فانه كان موجودا قبل حصول القسمة . فاذا 
حانت الانقسامات الممكنة غم متناهية » لزم القطم بأن تلك الاجزاء كانت 


١1 


موجودة قبل. القمسة بالنعل »2 وحيغئذ يلزم القطع بأنه كاك (؟) لصم 
طابلا لانقساماءك غير بتناهية بالهفل . وهو المطلوب ٠‏ واما اذا خلنا : 
ان النجزعين الحاصظين بعد القسية با عانا موجزمين قبل الثسية » نصائذ 
يلزم أن يقال : ان تقسسيم الماء الواحد المى نصفين يكون اعدايا للماء الأول 4 
ويكون ايجادا لهذين المائين المماصلين بعد التسمة . وذلك سكابرة 
فى المحسوسات . ويلزم أن يقال : ان البعوضة اذا طارت على وجه 
البحر وشقت بمبضعها الصغر » جزءا صمررا من سطح البح » ناتها 
قد أعديت البحر الأول وأوجدت البحر الجديد . ومعلوم أن من التزم. 
ذلك » لا يكون عاقلا البتة . 

والوجه الثانى فى بيان ان الجسسم لو كان قابلا لانقسامات لا نهاية 
لها > لحصل فيه أجزاء لا تهاية لها بالفعل : هو أنا نقرض الكلام فى 
خط معين . ونقول : لا شك أن مقطع النصف منه موضع معين © ويستحيل 
عقلا أن يكون غير ذلك القطع مقطها للنصف » لأن غير ذلك المقطع لابد 
وأن يكون زائدا على مقطع النصف أو ناقصا عنه بشىء ما . والزائد 
على مقطع التصف أو الناقص عنه يستحيل عقلا أن يكون مقطعا للنصف 
فيا هو مقظطع النصف من ذاك الخط » يجب ان يكون كذلك وجوبا 
ذافيا . وغير ذلك المقطع يمذنع أن يكون كذلك امتناها ذاتيا . 

واذا عرفت هذا فى مقطع النصف » فالأمر كذلك فى مقطع الثلث 
ومقطع الربع . فلو كان ذلك الخط قابلا 9نقسامات لا نهاية لها » لكان 
لكل واحد من تلك المقاطع خاصية يجب حصولها فيه » وجوبا ذاتيا وبيتنع 
حصولها فى غيره امتناعا ذاتيا . واذا ثبت هذا » لزم أن يقل : ان لكل 
جتطع من تلك المقاطع المغير متناهية خاصية واجبة الثبوت فيه » ممتنعة 
للثبوت لغيره . وبديهة المقل شاهدة بأن الاختلاف فى الخواض الذاتية 
والصفات اللازية توجب أن تكون الأمور الموصوفة بها متباينة بالفمل » 
مشغايوة بالعقيقة . والقوم أيضا قد صاعدوا على ذلك . 
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نشت : أن الخط لو كان قابلا لانقسامات غير متناهية © لكان لكل 
واحد من تلك المقاطع خاصية معينة واجبة الثبوت فيه ©» ممتنعة الثبوت فى 
غيره . ولمو كان الأمر كذلك » لكان كل وأحد من تلك المقاطع ممثازا عن 
الآخر امتيازا بالفعل . وذلك يقتضى أن تحصل فيه أجزاء غير متناهية 
بالنعل . 

والوجه الثافقث فى بيان أن الجسم لو كان ابلا لاتقساماءه لا نهاية 
لها » لحصل فية أحزاء فر هطفاهدة بالفل : عذلك لان المعقول من التقصيم : 
تفريق المتجاورين »© لايجاد القسمين »© واخراجهما بن الهم الفى الوجوة . 
وكيفه لا نقول ذلك .. ونحن نعلم بالشرورة ؟ أنا قادرون طى تغريق 
الأخسام » وأنا لسنا قادرين على ايكاد الأجسام واعذانها ؟ وذلك يذل 
على أنا اذا أوقعئا القسمة غى جسم © فلكن يا أعدمنا الآول واوععدنا عذين 
الجسمين © بل أوقعنا التفريق بين هفين المتجاورين ٠‏ ثبت بها ذكرنا : 
أنه لو كان الجسسم غابلا لانقسايات لا نهاية لها » لحصلت فيه أجزاء بالنمل 
لا نهاية لها . 

وانما قلنا : ان القول بكون الجسم المتناهى المقدار مركبا من اجزاء 
خم مذفاهية بالفعل : محال ٠.‏ لوجوه كثية : 

الأول : ان الجسمم المتناهى فى المقدار » لو كان ركبا من أجزاء 
فر متناهية بالنعل » لوجب أن يتعذر الوصول من أحد طرفية الى طرفقة 
الآخر فى زمان متثاهى . 

الثانى : ان الأجسام متفاوتة فى المقدار . وتفاوتها فى المقدار 
بو.حب تناوتها فى عدد تلك الأجزاء . وكل عدد كان بعضه أقل من بعض » 
ذهو متناه . 

المثالث» : مجموع مقدار الحجزعين يجب أن يكون أزيد من مقدار الجزء 
الواحد . والا يجب أن لا يكون تألفها سببا لحصول المقدار . واذا ثبت 
هذا وجب أن تكون نسبة القدر للقدر » كنسسبة العدد الى العدد . واذا 
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كانت نسبة التدر الى التدر » نسبة متناهى التدر الى متناهى القدر » 
وجب أن تكون نسبة العدد الى العدد » نسسبة متناهى العدد الى «متناهى 
العدد . وهو المطللوب ٠.‏ 

لني يكن 


ولنرجع الى تغسم لفظ الكتاب : 

قوله : « ليس يجب أن تكون للجسم قبل التجزئة جزء الا بالامكان » 
معناه : أن الجسم قبل التجزئة ليس مركبا من أجزاء البتة » بل فى نفسه 
والحاصل : ان عند « الشيخ » التقسيم : احداث للاثنينية © وعند مثبقى 
الجوهر الفرد »© التقسيم تفريق المتمائلين . الا أنا أشيتنا بالدليل القاهن : أن 
الجسم لو كان قابلا لانتسامات لا نهاية لها » لوجب كون تلك الأجسام حاصلة 
فيه بالفمل . و « الشيخ 6 مازاد على ادعاء أنه لا يلزم مت كونها قابلة 
للانقسامات كونها منقسمة فى أنفسها » فكان الاشكال باقيا . 

سكين 

قال الشيخ ( فائن الأحسام لا ينقطع امكان انقسامها بائتوهم 
للبتة » وأما تزيدها غالى حد تقف عنده » اذا لا نجد مادة غير متناهية » 
ولا مكانا غم متناه )) 

التفسسمر : المراد من هذا الكلام ٠:‏ أت الأحسام لا نهاية لها فى 
الصفر » وهى متناهية فى الكبر »© كما أن المعدد لا نهاية له فى الزيادة » 
وان كان متئاهيا فى جانب النقتصان . ثم ان « الشيح » علل وحوب 
تناهيا فى جانب الزيادة مرتين ٠‏ 

احداهما : أنه لا تجد مادة غس متناهية . 

و الثانية ٠‏ انه لاتحد مكانا غير متئاه . 

واعلم : أن هذا التعليل فيه نظر . أما تعليله بأنه لا تجد مادة غير 
منناهية » فضسعفها من وجهين ٠‏ 


أطل 


الأول : ( ان ) يقال : ولم وقفت تلك المادة » ولم تذهب الى غير 
الثهاية ؟ فان علل ذلك بشىء آخر » لزم التسلسل . وان قال ١‏ انه ثبت 
هذا المعنى فى المادة لمينها ولذاتها » لا لعلة أخرى . فلم لا يقول مثلها 
فى الجسم ؟ 

والثاتى : ان مذهبه : أن الجسم قابل: للتظخل والتكائف . 
وعول فى تقرير هذا المذهب على أن قال : المادة ليس لها فى حد ذاتها حجم 
ولا مقدار » فكانت نسبتها الى جميع المقادير » نسبة واحدة . فأل : فلاجرم 
لا يبعد أن يزول عن المادة مقدار صغم »© ويحل فيها مقدار عظيم كبين . 
وبالمكس ٠.‏ 

وأقول : اذا عتلنا هذا © فلقائل أن يقول : نسبة تلك المادة الى 
المقدار المتناهى »© والى المقدار الذى لا نهاية له : واحدة . فوجب أن تكون 
لك اادة قابلة لمتدار لا نهاية له . وعلى هذا التقدير » فانه يبطل قوله : 
ان عدم المادة هو المذى أوجب كون الجمسمم متناهيا فى جانب الزيادة ٠.‏ 
واما التعليل الثانى وهو قوله : ان ذلك انما لم يوجد © لأنه لا يجد مكانا 
غير متناه . فهذا أيضا فى غاية الضعف . فان الفلك الأعظم ليس له مكان 
ولا حيز . فلو كان عدم المكان يوجب عدم الجسم »© لزم أن لا يوجد النلك 
المحيط » وان وجد فقد وجد له مكان . وذلك باطل عنده ٠‏ 

2 عد 


قال الثلسيخ ١:‏ ومكان الجسم ئيس بعدا هو فيه كما 
علميت ‏ بل هو سطح ما » يحويه الذى يليه © فهو مته » 


التنسي ؛ ان هذا الكلام أجتبى عن هذا اللوضم . فانه فى الفصل 
المتقدم لما أبطل المقول يان المكان هو البعد » كان يجب عليه أن يفرع 
عليه بأن المكان هو السطح . فاأما ايراده ههنا فغير متانسيب . 

واعلم : أن مذهب « ارسطاطاليس © أن المكان هو السطح الباطن 
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من الحاوى اماس للسطح الظاهر © من الجسم المحوى . و ١‏ الايام 
افلاطون الالهى 6 له أن يحتج على فساذه بأن يقول : صريح المقل حاكم 
بأن الجسم قد يكون :ساكنا مع توارد السطوح عليه فى كل آن » وقد 
يكون متحركا مع بقائه ممانا للسطح الواحد . وذلك يدل على أن المكان 
ليس هو السطح . 

أما الأول ٠‏ فلان السسيكة اذا وتنت فى الماء » والطر ( اذا ) وكفه 
فى الهواء ©» ثم أن الماء يمر على السمكة والمهواء ( يمر ) على الطم »2 فههنا 
السطوح متواردة عليه بحسب الآنات المخطنة . فلى كان المكان عبارة 
عن السطح » لكان الانتقال من سطح الى سطح » انتقالا من مكان الى 
مكان »© وكان يكون حركةٍ »© وكان يجيب فى مثل هذه السبيكة ومثل هذا 
الطير » أن يكون متحركا . ولما شهد صريم الجسى بأن هذه المسمكة 
ساكنة ©» وهذا الطير ساكن »© علمنا بان المكان ليسي هو السبطح . 

ولما الثانى »6 فلان الدقيق اذا وضع في الجراب جين ما كان فى 
« الرى » ()) ثم نقل الجراب مع ذلك الدقيق الى « مسمرقند » (5) فههنا 
ذلك الهقيق ©» بقى سطحه الظاهر مماسما للسطح الباطت من الجراب ©» 
ولم ينتقل نه ٠‏ فلو كان المكان هو السطح »© لوجب أن يقال : ان الدقيق 
الذى كان فى ١‏ الري » ثم حصل في ١‏ سبمرقند » لم ينتتل البتة » ولم 
يتحرك البتة . وذلك معلوم الفساد بالبديهة . ولما حصلت الحركة هونا ©» 
مع أنه لم ينتقل من سطح الى سطح » علمنا : أن المكان ليس هى 
السطح (5) 
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الفصل الثامن 


الرُمح)ن 


السالة الاولى 


فى 
اثبات الزمان 


وفيه مسائل : 


قال الشبخ :7 واأما الزمان فهو شىء غير مقداره وغم مكانه ٠‏ 
وهو أمر به يكون القبل الذى لا يكون مع البعد ٠.‏ وهذه القبلية له لذاته 
ولفيره به . وكذلك البعدية ٠‏ وهذه القبليات والبعديات متصلة الى غير 
النهاية ٠.‏ والذى لذاته هو قبل شىء » هو بعيته يصر بعد شئء ٠‏ وليس 
أقه قبل هو أنه حركة » بل معنى آخر ٠‏ وكذلك لبس هو بسكون ولا شمىء 
من الأجوال القى تنرض » فانها فى أننببها لها معان غم المعانى التى هى 
بها قبل وبها بهد ٠‏ وكذلك مع . فان للمع منهوما غير مفهوم كون المشمىء 
حركة )») 

التفسبير : ان الكلام فى الزمان يقع فى مسسائل )١(‏ : 

المسالة الأولى 
فى 
اثبات وحود الزمان 
وللناس فيه قولان ؛ منهم من أثبته ©» ومنهم من نفاه . والمبتون 
)١(‏ فى مسائل أولها : اثبات ... الخ : ص 


١15 


حريقان : منهم من زعم : أن أظهر الملوم هو العلم بوجود الزمان » ولا حاجة 
.فيه البتة الى الاستدلال . ومنهم من يزعم : أنه لا يمكن اثباته الا بالدليل 
والحجة . وهو اختيار « الشيخ » وأما الثناة » فقالوا : الزمان من جنس 
الأمور التى لا وجود لها »© الا فى الأوهام . وذلك لآن الجسم لا يوجد 
فى الاعيان » الا فى حد واحد من حدود المسسانة » الا أن الانسان 
يشاهد الجسم فى ذلك الحد » ثم فى الحد الثانى » ثم فى الحد الثالث . 
الى آخر حدود المسمافة . فهذه الحصولات وان كانت لا تجتميع فى 
الأعيان “ الا أن صورها تجتيع فى الاذهان . فلهذا السبب يحصل لاذهن 
شعور بأمر ممتد من أول المسانفة المى آخرها » ويجعل ذلك الأمر الممتد 
كالظرف لهذه الحوادث والحركات . وين المملوم بالشرورة : أن ذلكه 
الأمر الممتد لا حصول له البتة فى الاعيان . 


فهذا تفاصيل مذاهب الئاس فى اثبات الزيان . 


واحتج ١‏ الشيخ » على اثبات الزمان فى هذا الكتاب بدليلين : 

( الدليل ) الأول : أن نقول : لا شك أن ههنا اشياء نحكم على 
بعضها بأنها قبل غيرها » وعلى بعضها بأنها مع غيرها » وعلى بعضها يأنها 
بعد غيرها . فنقول : المفهوم من هذه القبلية والمعية والبعدية . اما أن 
يكون نفسس الذاتين اللتين حكم لهما بالقبلية والمعية والبمدية ©» واما أن 
نكون هذه المنهومات أءرا مغايرا لتينك الذاتين . والاول باطل . .يدل 
عليه وجوه : 


الأول : ان الذات التى نحكم عليها بالقبلية © قد نحكم بعد ذلكه 
عليها بالمعية » ثم نحكم عليها بالبعدية . ولا رأينا القبلية تبدلت بالمعية 
والمعية بالبعدية » مع أن الذات المحكوم عليها بهذه الأمور باقية © علمنا 
بأن هذه الأحوال أمور مغايرة لتلك الذات . 


المثافى ٠‏ ان المشىء المحكوم عليه بالقبلية ©» قد تكون حقيقته أنه 
انسان أو حركة أو سكون ٠.‏ والمعتول من كون» انسانًا وحركة وسكونا 
غير المعقول من كونه قبل وبعد . 


١6 


الثالث : ان الأشياء المشتركة فى التبلدة والبعدية لا تكون مخلفة 
:فى الماهية ©» والأشياء المختلفة فى التبلية قد تكون مشتركة فى الماهية 


الرابع : ان كون الشىء قبل ذلك الشىء أمر مقول بالقياس الى 
غيره وداته المخصوصة ٠.‏ وهى أنه أنسان أى حركة أو دمكون غم مقول 
بالقياس الى غيره . 


الخامس : انا اذا قلنا : هذا الانسان قبل ذلك الانسان » حكم 
صردح العقل بأن هذا الكلام قضية ©» موضوعها : قولنا : هذا الانسان ٠.‏ 
ومحمولها : ةولنا : قبل ذلك الانسان . وحكم صريح عقلنا : بأن موضوع 
هذه القضية مغاير لحمولها ٠‏ 

فثبت : أن كون الثشىء» قبل غيره ويعد غيره أقي مم غيره : أمور 
زائدة على الذاتين اللتين حكينا عليهما بهذه القبلية والبعدية . 


ثم تقول : هذه المفهومات اما أن تكون أمورا عمية أئ وجودية ٠‏ 
والأورل باطل . لآن العدم من حيث انه عدم طبيعة واحدة . وهذه المفنهومات 
أمور مختلفة © فوجب أن تكون أمورا وجودية . فنقول : هذه التبليات 
والمعيات والبعديات أمور زائدة على الذوات موجودة . وظاهر أنها ليست 
أمورا مستقلة بأنفسها مستبدة بذواتها » بل هى نسب واضافات . ولابد 
لها من أمور تكون هذه التبليات والبعديات والمعيات عارضة لها . 

ثم نقول : هذا الشىء الذى هو معروض هذه القبليات والمعيات 
والبعديات ©» مد يكون معروضه لها بالذات » وقد يكون معروضة لها 
بالتبع والعرض . فانا اذا قلنا : هذه الحركة حصلت قبل هذه الحركة 
الأخرى ©» قضى صريح العقل بأنها اتصفت بالقبلية © لأجل أنها حصلت 
فى زمان متددم على حصول هذه الحركة المتاخرة . حتى أنا لو فرضنا 
أن هذه الحركة المتاخرة حصلت فى ذلك الزمان المتقدم » وتلك الحركة 
المتتدمسة حصلت فى الزمان المتآخر »© لكنا نقضى على تلك الحركة 
المثقدية بأنها .تآخرة . وبالعكس . 


فثهك : أن الذى نحكم عليه بكونه متقدما ومتاخرا »2 قد يكون كذلك 
خبعا لغرء : مد يكون كذلك بالذات . ولا يجوز أن يكون كل ما كان 
متقدما ومتآخرا » نانه يكون كذلكِ تبعا لفيره » والا لزم الدور أو التسإسبل, 
فلابد من الانتهاء المى موجود يكون قبلا لذاته وبعدا لذاته . وأن الذى يكون 
يمتنع عقلا أن يصير يعد وبالفكس . وذلك هو الزمان . وهذه الحجة قرية 
فى اثبات أصل الزمان . فاما أن هذا الزمان أهو نفس الحركة النلكية 
أر مقدارها » أو أمر مغاير لهما ؟ فذاك بحث عن ماهية الزيان . ومو 
امر مفاير لما ( نحن ) الآن فيه . 

يكين 

ولنرجع الى تفسير الفاظ الكتاب : 

أما قوله : « وأما المزمان فهو ثسىء غير مقداره وغر مكانه » فالمراد 
'ن الزمان شىء مغاير لمقدار الجسم ومغلير لمكان الجسم . وآأما قوله 
وهو أمر به يكون القبل الذى لا يكون مع البعد » فالمراد : أن المتقدم 
والمتأخر قد يحصلان في المسبافة ؛ وقد يحصلان في الزمان » الا أن 
المتتدم والمتآخر بحسب المسافة قد يحصلان معا »© والمتقدم والمتآخر بحسب 
الزمان لا يحصلان اليتة معا . فلهذا السبب قال : وهو أمنر به يكون القبل 
الذى لا يكون مع البعد . وأما قوله « فهذه القبلية له لذاته ولغيره به » 
فهو اشارة الى ما ذكرنا من أن الذي بُحكم عليه يكونه قبل وبعد ؛ اما ان يكون 
لذاته » واما أن يكون لغيره . رلا يجوز أن يكون كل شِىء قبلا وبعدا 
لغيره » والا لزِم التسلسل أو الدور . وهما باطلان . فلايد من الانتهاء 
الى مالا يكون قبلا وبعدا لذاته . وأما قوله « وهذه القبليات والبعديات 
متصلة الي غير النهاية » هذا اشارة المى قدم الزمان . وهو كلام أجنبى 
عن هذا الموضم ؛ لأن المقصود من نفسير هذه الكليات نى هذا الموضمع 
.( هو ) اثبات أصل الزمان . فاما القول غى قدمه وحدوثه © فذاك 
تاديف كوه 


وأما قوله : م والذى لذاته قبل شىء ) وهو بعيثة يصر معد 

شىء 6 فهذا اثارة الى الدليل الذى تمسسكنا به فى اثبات أن كحون 

الشمىء قيل غمره أمر زائد على داته املخصوصة ٠‏ فان الذات المحكوم 
١"‏ 


عليها بالقبلية قد تصر بعد ذلك محكوما عليها بالبمدية . فتوارد القبلية 
والبعدية مع بقائها بعينها فى الحالين يدل على أن هذه التبلية والبمدية 
ثمران زائدان على تلك الذات . وأما قوله : « وليس أنه قبل هو انه 
مركة » بل معنى آخر » وكذلك ليس هو سكون » ولا شئنئء من الأحوال 
التى تعرض » فائها فى أنفسها لها ممانى غم الممانى الثى هى بها قبل © 
وبها بعد . وكذلك مع (2) ؛ فان للمع مفهوما غير مفهوم كون الشى» 
حركة »© فالمراد منه : ما ذكرناه فى الوجه الثانى . وهو أن المحكوم 
عليه بأنه قبل أو بعد »© تكون حقيقته أنه انسسان أو جحركة أو ببكون . 
ومن المعلوم بالضرورة : أن كونه انسانا وحركة وسسكونا منغهويه مغاير 
للمهوم كوته قبل ومع وبعد ٠‏ 


واعلم : أن الدليل المنظوم المرتب هو الذى لخصناه ونظيناه . 
ثم أن قفسير ألفاظ الكتاب يظهر أن « الشميخ (( قد أشسار الى بعضها 6 
السالة الثانية 
فى 
بيان أن الزمان كم متصل 
قال اتشيخ : « وهذء التبليات والبسسيات والمميات توللى 
على الاتصال ٠.‏ ويستحيل أن نكون دفمات لا ننقسم © والا لكانت توازى 


حركات فى مسافات لاتنقسم ٠‏ وهذا مجال ٠‏ فاذن يحب ان يكون اتصالها 
اتحسال المقادير )» 


والحجة عليه : أن التبليات والبعديات المتماقبة © اما أن تكون آنابت 
متعاقبة متوالية » كل واحد منها لا ينقيسم . واما أن لا تكون كذلك © 


(؟) وكذلك ذان للمجيوع مفهوما : ص 


١7 


بل تكون أهرا متصلا مستمرا . والأول باطل » لأن الزمان لو كان مركبا 
هن آنات متتالية » لوجب أن تكون الحركة مركبة من أمور متتالية ٠.‏ كل 
واحد منها لا يقبل القسمة » لأن الواقع من الحركة فى الآن الواحد » ان 
أنقسم »© كان وقوع النصف الأول هنه متقدما على وقوع النصف الثانى 
-:4 ©» وحينئذ يكون الآن الذى وقع فيه ذلك القدر من الحركة منقسما . 
وقد فرضنا أن الآن غير منقسم . فثبت : أن القدر الحاصل من الحركة فى 
الآن الواحد غير منقسم . فلو كان الزمان .ركبا من الآنات المتتالية » لكانت 
الحركة مركبة هن الأمور الغير .نقسمة . ولو كان الأمر كذلك » لكان الجسم 
«ركبا من الأجزاء التى لا تتجزا . لأن المقدار من المسافة التى بتحرك المتحرك 
عليها فى الآن الذى لا ينتسم بالجزء الذى لا يتجزا من الحركة . ان كان 
منقسسما كانت اللحركة الى نصنه متقدية على الحركة .ن نصفه اللى آخره . 
وحينئذ تنقسم تلك الحركة وينقسم ذلك الآن . وقد نرضنا أنه ليس كذلك » 
فوجب أن يكون ذلك القدر من المسافة غير منقسم . فثبت : الزمان لو كان 
مركبا من الآنات المتتالية » وجب أن تكون المسافة مركبة من الأجزاء التى 
لا تتجزأ ©» لكنه بين فى المفصل المتقدم : أن المقول بالجزء المذى لا يتجزا 
باطل » فكان القول يكون الزمان مركبا من الآنات المتتالية باطلا . فثبت : 
أن هذه القبليات والبعديات لا يمكن أن تكون دفعات وآنات ,تتالية غير 
مدفسية . ولما بطل هذا ©» وجب أن تكون هذه القبليات والبعديات متصلة 
أآتصال المقادير . فثبت : أن الزمان كم متصل غير قار اذات . 


ولقائل أن يقول : ههنا دلائل أقوى مما ذكرقم » تدل على ان الزمان 
لابد وان يكون عبارة عن آنات متتالية : 

( أما ) الحجة الأولى : ننتول : هذا الآن الذى هو نهاية الماضى وبداية 
اللمستقبل » يمتنع أن يكون قابلا للقسسية »© والا لكان أحد جزئيه متقدما على 
الآخر . ولو كان كذلك لكان عند حضور النصف الأول منه » لا يكون 
النصف الثانى حاضرا . وعند مجىء النصف الثانى .نه » يكون النصفه 
الاول فائيا. . فثبت : أن كل .ا كان منةسمما يمتنع أن يكون حاضرا . 
وهذا ينمكس انمكاس النقيض ( وهو ) أن كل ما كان حاضرا »© فانه يمتنع 

الدل 


أن يكون منقسما . فثبت : أن هذا الآن الحاضر غر منقسم . 

اذا ثبت هذا فنقول : أن عدمه يكون دفعة . اذ لو كان على التدريج » 
لكان منقسما »© لكنا بينا أنه غير منقسم . واذا كان عدمه دنعة © فالآن 
الذى هو أول » ان ( كان ) عدمة يكون متصلا بوجوده . فقد تتالى هذان 
الآنان . ثم الكلام فى الآن الثانى كها فى الأول . وهذا يقتضى القطع 
بتتالى الآنات أبدا . وانه برهان قاهر جلى فى اثبات هذا المطلوب . 


والححة الثانية : ان هذا الآن الحاضر الذى دللنا على أنه لا يقبل 
القسمة » لابد وأن يكون عدمه أيضا دفعة » فلابد وأآن يحصل فى أول عدية 
شىء آخر » والا فحينئذ ينقطع الزمان . ويكون ذلك الشنئء أيضا حاضرا 
عند حصوله وحضوره . فيكون غير منقسم أيضا . وهذا يوجب القطع 
بتتالى الآنات التى هى غير منقسسمة . 

الحجة الثالثة : ان احد طرنى الآن الحاضر هو الماضى ‏ وهو 
معدوم ‏ والطرف الآخر منه هو |استقبل ‏ وهو أيضا معدوم ‏ فلو قلنا 
يأن هذا الآن الحاضر يوجب اتصال أحد جزاأى الزمان بالجزء الآخر » 
لكان هذا القول معناه : أن أحد المعدومين يتصل بالمعدوم الآخر يطلرف 
ووجود . وهذا لا دتوله عاقل . 

الحجة الرابعة : ان كل جزأين ينرضان فى الزمان . فان أحدهما 
لابد وأن يكون متقدما على الآخر ©» فلا يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم 
على الجزء المتآخر » أمرا ثبت له بسبب غيره . والا لمزم التبلسيل أو الدور 
على ما قررناه - فلابد وأن يكون الجزء المحكوم عليه بكونه متقدما لذاته » 
والجزء المحكوم عليه بكونه متأخرا يكون متأخرا لذاته . فشبت أن كل جزأين 
يءرضان فى الزمان » فان لكل واحد منهما لازما يلزمه لذاته . وذلك اللازم 
ممتنع الثبوت فى حق الآخر . لكن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف اللزويات 
ذى الماهية » فوجب أن تكون الأجزاء المفروضة فى الزمان مختلفة لذواتها 
ولماهياتها . ومتى كان الأمر كذلك »© لم يعقل من اتصالها الا تواليها وتعاقبها 
بحيث يكون كل واحد منها متفصلا فى نفئسه عن الآخر . ولا معنى ليان 
الآنات الا ذلك . 

ييل 


ولما دطل .هذء الدلاءل كون الزمان متصلا » ثبت أنه آنات غير منقسمة 
ودئعات غير منقسمة . بقى ههنا قولكم : ان الزمان لو كان مركبا من آنات 
مققالية » لزم كون الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزأ ٠.‏ فتقول : همذا 
حق © ولا نزاع فيه . الا أفا :قول : لذن القول بكون الزمان مركبا من 
الانانك المتتالية حقى »© ذالقول بكرن الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزا 


٠. «ع-ننى‎ 


واما الدلائل التى فكرتموها ملى ان الجسم يقبل القسية الى غير 
المنهاية . فائجواب عنها : أما بيذا فى ذلك الفصل : أن هذه الدلائل لا توجحب 
ألا القسية الوهمية . وليس كل ما صم حسب الأوهام والأذهان © وجب 
أن يضح بحسسيب الاعيان . ألدسى قد اتفقو! على أنه كثمرا ما يثبت من 
الموجودات فى الأذهان » مع أنه يمتنع حصولها غى الاعيان ©» فكذا ههنا . 
ثم لنا فى مسسألة الجوهر الفرد كتاب مفرد » بالفنا فيه فى تقرير الكلام من 
الطرفين »© فين أراد الاستقصاء » فمليه بذلك الكتاب . 


اإأسائلة المثاثة 
فى 
بيان أن الزمان مقدار الحركة 


قم يكن قبل ولا بعد بهذه الصفة . فاذن هذا الشىء اللتصل متعلق بالحركة 
والقغم )) 

الحركة على ما هو مذهب 2 أرسطاطاليس 6 وتمرير هذه الحجة : أئه 
1 تبدلت القبلية بالممية » ثم المعية بالبعدية » ههذا ميا لا يعقل تقريره 
الا اذا حدث أور لم يكن 34 أو زال أمر كان ٠.‏ وعد دلانا على أن هذا الحدوث 
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وهظا الزوال ليمى على سميل توالى الآنات اللمتهاتبة © بل لابد وأن يكون. 
عقى سبيل الآفصال الستمر . ولا معنى للحزكة الا ذلك . غانا بيفا فى أول. 
الكتاب : أ الحوكة عمارة عن تبدل يعدث على سبيل التدريج والاستمران . 
فتبعك : أن الزمان متحلق الحركة , 

ولقائل أن يقول : أما قولكم : ان تماقب القبليات والبعديات يتتضشى. 
وقوع التغير والحركة فى الثشىء المحكوم عليه بالقبليةٌ والمغية والبعدية . 
فتقول : هذا باطل . غان بديهة المقل حاكية بأن اله العالم كان موجودا قبل. 
حدوث هذا الحادث اليومى »© وأنه الآن موجود معه » وأنه سيبثى بعده . 
فان ( كان ) تعاقب القبلية والمعية والبعدية © يوجب وقوع التفير فى. 
دات ذلك الشىء المحكوم عليه بهذه الأحوال » لزم وقوع التغير فى ذات. 
واجب الوجود . وذلك لا يقوله عاقل . ولَئن قلقم : لولا وقوء هذا التغير 
فى هذه الحالات »© والا امتنع وصف الله تمالى بالقبلية والمعية والبعدية . 
فقول : قد جوزتم أن يكون الشىء محكويا عليه بالقلبية والمعية والبعدية 
بسبب وقوع التغير فى شىء آخر » فلم لا يجوز أن يكور الزمان كذلك ؟ 


وهذا هو قول 2 الامام أغفلاطون © فافه كان يقول : المدة لم بيقع فيها 
تحنىء 3 من الحركات: . والتغيرات لم يحصل فيها الا الدوام والاسههرار 4 
وذلك هو المسمى بالدهر والسرمد . وأماء أن خصعحلت فيه الحركات 
والتغرات » فحيئئذ يعرض لها قبليات قبل بعديات ©» وبعديات بعد 
قبايات 4 لا لأحل ودوع الدتغم فى كمال المدة والزمان بل لأجل 2 ع 
فى تلك الأشياء . 0 


ثم تقول ل 
مكون وقدار اللدركة : 

اللمحجة الأولى : أن نقول : انا اذا قلنا : ان الزمان مقدار الحركة . 
فلا معنى لهذا الكلام الا أن الزمان مقدار دوام الحركة » لكن من المعلوم 
أن دوام الحركة لا وجود له فى الاعيان . فمقدار هذاالدوام الذى هو 
دمفة لهذا الدوام ونعت له ؛ أولى أن يكون له وجود فى الأعيان . 
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الحجة الثانية : هى أن دوام الحركة عبارة عن بقائها واستمرارها ٠.‏ 
والناس اختلفوا فى أن استمرار الشىء ودوامه . هل هو زائد على ذاته 
أو عين ذاته #*ذان قلنا : انه زائد على ذاته . فهذا الزائد ييتتئع حصوله 
فى غيره » لأنه دوام وجود الشىء يمتئع أن يكون حاصلا فى غيره لأ فيه . 
وان قلنا : انه عين ذاته » فكذلك . وعلى التتديرين فان دوام وجود الشمىء 
بمتنع أن يكون مباينا عنه حاصلا غى غيره . ولاك أن مقدار هذا 
الدوام نعت لهذا الدوام وصفة له »© فيمتنع أيضا أن يكون مباينا عنه 
وحاصلا فى غيره . فثبت : أنه لى كان الزمان عبارة عن مقدار الحركة »© 
لوجب أن يكون مقدار كل حركة ممايرا لمتدار الحركة الأخرى . ولا شك 
أنها موجودة دنعة ( واحدة ) فيلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة سساعة 
واحدة » بل ساعات كثيرة » بحسب الحركات الموجودة . وذلك لا بةوله 
عاتل . 


الححة الثائثة : أن المتل كما قضى بأن الحركة حاصلة فى الزمان » 
نكذلك قضى بأن جميع صفات هذء الحركة حاصلة فى هذا الزمان . فلو 
كان الزمان عبارة عن صفة من صفات الحركة »© لكان الزمان حاصلا فى 
امنسه . وانه محال . ولنا فى ابطال هذا المذهب دلائل كثيرة . ونكتفى 
نى هذا المختصر بهذا القكر . 


المسالة الرابعة 
فى 
نقريو حجة أخرى على القول بثبوت الزمان 
قال الشيخ : « وكل حركة فى مسافة على سرعة محدودة » 
فاته ( ان ) يتعين لها مبدءان وطرف » لا يمكن آن يكون الادطاء منها يبتدىء 


معها ودبلغ النهاية معها بل بعدها . فاذن ههنا تعلق أيضا بالمع والدعد » 
وامكان قطع » بسرعة محدودة ©» مسافة محدودة » فيما بين اخذه فى الابتداء 
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وقرعه فى الانتهاء . وفى أقل من ذفك » امكان قطع لقل (©) من تلك الخسافة. 
فههنا غير :مقدار “المسافة التى لا يختئف فيها السريع والبطىء مقدار آخر » 
الذى نقول : ان السريع يقطع فيه هذه الحسافة » وفى أقل منه. اقل من 
تلك المسافة ) 


التتيسم عاد « الضيخ » مرة أخرى الى ذكر دليل آخر يدل غلى 
أثبات أصل الزمان . فالدليل الأول الذى تقدم ذكره » دليل. مأخوذ من 
أحوال القبليات والبعديات . وهذ الدليل دليل ماخؤذ من الامكانات 
المختلفة . 


ولنقرر هذا الدليل فنقول : كل حركة تفرض فى مسافة على قدر من 
السرعة + غانه يحصل بين ابتداء تلك الحركة وبين انتهائها ؛ امكان يتسم 
متام تلك المسافة بذلك الدد من السرعة ؛ فان خصلت دركة اخرى تساوى 
الأول فى الابتداء والانتهاء » لكنها تكون أبطا منها » وجد البطىء قد قطع 
مسمافة أل ؛ وان حصلت حركة أخرى تساوى الأولى فى كيفية السرعة 
وفى وقت الترك »© ولكنها انها ابتدات بعد ابتداء الأولى » وجد هذا 
السريع الأصغر قاطعما لمسافة أقل . 

واذا عرفت هذه الوجوء الثلائة من الغرمفن »© فنقول : 

اما الفرض الأول ٠‏ نالنائدة فيه : أنه حصل بين ابتذاء السريم الأول 
وبين انتهائه » امكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحد من السرعة » 
ويمتلىء بالحزكة الؤائمة على ذلك" القدر من السرعة » اذا كانت فى أقل 
من تلك المسافة . ولا تتسم للحركة الواقعة على ذلك القدر من السرعة » 
أذا كانت فى أكثر من تلك المسافة . فلهذا الامكان المتمد فى نفسه خصوصية .. 
باعتبارها »© يقبل بعض الحزكات »2 ولا يقبل النعض »2 فهو أمر موجود . 


وأما الفرض الثائى ٠‏ هالفائدة فيه : بيان أن هذه الامكان امز مضشاير 


(9') من تلك المسافة . وهذا لا مقدار المسافة التى لا يحُتلف فيها 
السريع والبطىء ؛ وغير مقدار المتحرك الذى قد يحجلف فيه مم الاثفان فى 
هذا . بل هو الذى يقول : ان السريع يقع نيه هذه المسافة ... الخ : ع 


لحيل 


للتدار المسافة . وئلك لأن الحركة البطيئة والسريعة أن تشاركنا فى هد1 
الامكان » وجب أن يتفاوتا فى مقدار المسافة » وان تشاركتا فى مقذار 
المسافة » وجب أن يتفاوتا فى هذا الامكان . وذلك من أظهر الدلائل على, 
إن هذا الامكان © أمر مغاير لمتدار المسسافة . 

واما الفرض الثافث ٠‏ فاانائدة فيه من وجهين : 

الأول : ان السريع الثانى » يشارك السريع الأول فى كونها حركة 
وهى كونها سريعة ويخالنها فى مقدار هذا الامكان ©» فوجب أن يكون. 
هذا الامكان مغايرا لنفس كونها حركة ولوصف كونها مسريعة .. 

الثانى : ان الامكان الذى يتسع للسريع الصمر »© جزء من الامك .ان 
الذى يتسم للسريع الكبير . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للمساواة. 
والمفاوتة والتطبيق والتجزئة ٠.‏ 

فهذاأ هى تقرس هذا الدليل .. 

لنيكنكن 

ولترجع الى تفسير قلفظ الكتاب : 

أما قوله ١‏ كل حركة فى مسافة على مسرعة محدودة » فانه ('ان ) 
يتعين لها مبدا وطرف » فالمراد : أن كل حركة فلاند وأن تكون من. شمىء 
الى شىء . فالذى مته : هو المبدأ . والذى اليه : هو الطرف . ثم انهما 
فد يكونان متعيئين بالطبع وبالذات © وقد يتمينان بحسب تعيين معين وفعل 
فاعل مختار . أما الأول فكالحركات الطديعية الضاعدة والهابطة . فان. 
لكل واحد. منهما مبدأ معينا © وههما المركز والمحيط . وأما الثاتى فكيا اذا 
اختار الحيوان أن ييتدىء بالحدركة من حد معين »© ويتركها فى حد آخر . 
وكذا القول فئ الحركات الدورية » فانه ليس فيها حد . هو البدأ بالذات 
لتلك الحركة ©» وحد هو النتهى بالذات . بل المبدأ والمنتهى هناك ايس 
الا بالخرض والتعيين . 

واذا عرفت هذا فتقول : ظهر أنه يحصل بين هذا المبدأ وهذا الطرف 
دركة على سرعة محدودة . وهذا هو الذى ذكرناه فى الفرض الأول . 
وأما قوله : « لا يمكن أن يكون الأبطا منها يبتدىء معها © ويبلم النهاية 

خرن 


معها » بل بمدها »6 فهذا هو الذى ذكرناه غى الفرض الثانى ٠‏ وأما قوله 
« فائن ههنا تعلق أيضا بالمع والبعد » فاعلم : ان هذا الكلام أجنبى عن 
أثبات هذاالدليل . فانه ريما سأل سائل فقال : انك تقول فى هذا الدليل : 
الامكان الذى هو كالطرف لهذه الكحركات : هو الزمان . وفى الدليل الأول 
قلت : ان الذى تحصل بيسبيببه المقتليات والبعديات : هو الزيان . وهذا 
يوهم التناقض . فان الششىء الواحد لا يكون له الا حقيقة واحدة . 


فلا .جرم أزال هذه الشبهة وبين أن هذا الامكان الذى حجملناه ههنا 
طرفا لهذه الحركات ©» هو نفس ذلك المشىء الذى قلناه فى الدليل الأول : 
انه هو السبب بالذات © لمتعاقب القبليات والبعديات . وأما قوله : 
« وامكان قطع سرعة محدودة مسافة محدودة فيما بين أخذه فى الابتداء 
وتركه فى الانتهاء » فالمراد منه : الاشسارة الى ما ذكرناه فى الفرض الأول 
وهو كالمكرر . 


واما قوله « وفى أقل من ذلك امكان قطم أقل من تلك الحسافة » 
هالمراد منه : الاشارة الى ما ذكرناه فى الفرض الثالث . وأيما قوله 
« فههنا غير مقدار المسافة الذى لا يخلف فيها السريع والبطىء مقدار 
آخر © الذى نقول : ان السريع يقطع فيه هذه المسافة » فالمراد ما ذكرنا 
( وهو ) أن السريع وامبطىء ان تسساويا فى الحمسافة ©» اختلفا فى هذا 
الامكان وان تسماويا فى هذا الامكان ©» اختفا فى مقدار الممسانة © فوجب 
القطع بأن هذا الامكان مغاير لمقدار المسافة . وأما قوله : « فى أذل منه اقل 
من هذه المسافة » فهو اشسارة الى ما ذكرناه من أن السريع الثانى اذا شارك 
السريع الأول فى السرعة وهى وةت الترك . ولكنه يبتدىء بعد ايتداء 
السريع الأول »© فانه يقطع أقل مما يقطم السريع الأول » ويكوت الامكان 
الذى يتسع لهذا السريع الثانى ©» جزءا من الامكان الذى يتسع للسريع 
الأول . وذلك يدل على أن هذا الامكان قابل للبطيئين والمساواة والمفاوتة . 
وهو المطلب . وقد ظهر أن الذى ذكرناه عين ما ذكره « الشيخ » الا أنا 
ذكرناه على النظم الطبيمى والترتيب القريب من الأفهام و « الشيخ »6 لم 
يعشر ذلك . 


لخر 


المساثا: الخامسة 
فى 
تقرير وجوه أخرى فى بيان 
إن الزمان مقدار الحركة 


قال الشبخ : « وهذا الامكان ومقداره غير ثابت » بل يتجدد ٠‏ كما 
ان الابتداء بالحركة للحركة ( غير ) ثابت ٠‏ ولو كان ثابتا لكان موجودا 
للسريع والبطىء بلا اختلاف » فهذا اذن هو المقدار اللقصل على ترتيب 
القبليات والبعديات ‏ على تحو ما قلنا -. وهو متعلق الحركة ‏ وهو 
الزمان ‏ وهو مقدار الحركة فى ااتقدم والمتاخر » الذى لا يثبت أحدهما مع 
الآخر فى مقدار الخسافة ولا مقدار المتحرك » 


التفسر : ان « الشيخ » فى الفصل المتتوم ذكر الدليل الأول على 
ثم أتبعه ببيان أنه مقدار الحركة . وههنا ايغفا ذكر هذا 


» ثم أتبعه مرة أخرى يبيان أنه مقدار 


الدليل الثانى على اثبات الزمان 
الحركة » وبنى هذا المطلوب على مقدمة وهى أن الزمان أبر غير ثايت » 
بل هو شىء فى السسيلان والتقضى . وذكر فى بيان أنه غير ثابت بل 
صيال دليلين ٠‏ 

الوجه الأول : انه لو كان الزمان باقيا » لكان الآن الذى حصل فيه 
ابتداء حركة الطوفان » هو بعينه هذا الآن الذى نحن فيه . ولو كان 
كذلك » لكان قد حصل ابتداء الطوفان فى هذا الآن . ولما كان ذلك باطلا ؛ 
علمنا أن الزمان غير ثابت » بل هو سيال . وهذا هو المراد من قوله ‏ كما 
أن الابتداء بالحركة للحركة غير ثابت » يعنى ابتداء الحركة غير حاصل للحركة 
فى حال اسنيرارها » فعلينا : أن حال استيرارها ٠غاير‏ لحال حدوثها ٠‏ 
وذلك يدل على أن الزمان غير ثابت . 

الوجه الثاتى : انا قد ذكرنا : أن 
اشتركتا فى المسافة كان وقت ترك البطيئة ( هو ) بعد ترك السريعة ٠‏ 


الحركة السريعة والبطيئة اذا 
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ولو كان الزمان باقيا » لكان وقت ترك البطيئة هو بعينه وقت قرك 
السريعة . وثئلك يمنع من حصول التفاوت بين السريمة والبطيئة . وكا 
كان ذلك باطلا » عثمنا : أن الزمان غير ثابت بل سيال . وهذا هو اراد 
من قوله « ولو كان ثابتا لكان موجودا للسريع والبطئء بلا اختلاف » ثم 
أنه لما بين آنه غير ثابت »© قالى « فهى أثن هو المقدلر المتمل على ترتيب 
القبليات والبعديات » على نحو ماقلنا فى الدليل الأول . كم قاق 2 وهو 
متعلق بالحركة وهو الزيان © واخراد : أنه مى الفصل التتدم بين أن 
تعاتب القبليات والبعديات لا يعتل حصوله الا عند حصول الحركتين 
والتغر . 

ثم قال « وهو مقدار الحركة فى المتقدم والمتآخر الذى لا يثبت أحدهما 
مع الآخر » لا مقدار المسافة ولا متدار المتحرك » فاعلم : أنه لما بين أن الزمان 
مقدار الحركة » ذكر لقدار الحركة خاصية بسيبها يمتاز عن سنائر المقادير . 
وذلك لان المتقدم قد يكون فى المكان وقد يكون فى الزمان . أما الذى فى 
للكان © هقد يوجد المتتدم مع المتاخر > وأما الذى يكون فى الزيان © فالجزه 
المتتدم من الزمان لا يوجد مع الجزء المتاخو البتة من الزمان . وهذا 
هي الراد من قوله : مقدار الحركة فى المتقدم والمتآخر الذى لا يثبيت أحدهما 
مع الآخر وأما قوله : « لا مقدار المسانة ولا مقدار المتحرك » فالمراد : أن 
هذا المتدار الذى مسميناه بالزمان » ششسىء مغاير لمقدار المتحرك وكقدار 
المسلفة ‏ وهذا كالمكرر الذى لا فائدة فيه س 

المسالة السادسة 


فى 
تفسمر كون الآن ناصلا باعتبار 
وواصلا باعتبار آخر 


قال الشيخح : «١‏ الآن فصل الزمان وطوف اجزائه اللفروضة 
فيه ٠‏ يتفصل به كل جزء فى حده ©» ويتصل بغمه )) 


التفسي : لما كان مذهبه : أن الزمان كم متصل . وكل .كم بتصل فانه 
أقبل الفصل . ولا معئى للفصل الا.حصول طرف لذلك الشىء . ينتج : أن 
الزمان شىء يمكن أن يحصل له طرف بالفغل . ثم ذلك الطرف قد يكون 
واصلا أيضا . وقد لا يكون . أما الأول فكما اذا حدثت نقطة فى خيط 
محيث لا ينفصل احدى جزاى ذلك الخط عن الجزء الآخر منه ؛ فانه ليس 
هناك الا أنه حدثت نقطة بالفعل . فتلك النقطة كما أنها نهاية لأحد 
تسمى هذا الخط ؛ تكون بداية لل:هم الثانى . فهذه النقطة تكون فاصلة 
لذاك الخط باعتبار وواصلة باعتبار . 

أما أنها فاصلة فلان ذلك الخدل كان قبل حدوث هذه النتطة فيه : 
خطا واحدا » وعند حدوث هذه النقطة انقسم بقسمين . وآما أنها واصلة 
فلان تلك النقطة أوجبت اتصال احد قسمى هذا الخط بالقسم الثانى مثه ©) 
والقسم الثائى غير متقسم . 

وهو المطلوب الذى يكون فاصلا ولا يكون واصلا . وكيا اذا انقطع أحد 
تنصفى الخط عن النصف الآخر » فان تلك النقطة التى هى نهاية أحذ 
نصفى الخط » لم توجب اتصال ذلك النصف بالنصف الثانى مته . 

واذا عرئت هذه المقدمة فنقول : قد دللنا على أن الآ الحاضر ») حد 
يقصل الماضى عن المستقبل » فيكون, هذا الآن فاصلا . الا أنك' قد عرفت 
أن الطرف الفاصل قد يكون واصلا وقد لا يكون ٠‏ فنقول : انه يس تحيل 
أن لا يكون هذا الآن الفاصل واصلا » لأنه انها لا يكون واصلا » لو انلع 
الزبان ولم يحدث بعده ششسىء آخر . وذلك محال »© لأنه لى عدم الزيان 
لكان عدمه بمد وجوده بعدية بالزمان » والبعدية بالزمان لا تحصل الا عند 
حصول الزمان . 

فثبت : أنه يلزم من مجرد فرض عدم الزمان فرض ومّوده . وما أدى 
عديه الى وجوده كان محالا » فكان نرض عتم الزمان محالا . واذا ثبت هذا » 
ظهر أن كل آن يحدث: فانه فاصل باعتبار وواصل باعتبار آخر . أما أنه 
مأصل فلاته فصل الماضى عن المسقتيل » واما أنه واصل فلانه أوجب اتصال 


اخرق 


'الجزء الذى هو الماضّى بالجزء الذى هو المستقبل.. فثبت : أن كل آن 
يفرض فى الزمان فانه يكون فاصلا من وجه وواصلا من وجه آخر ٠.‏ 
ليطن 

واذا عرفت هذا » فتترجع الى تفسم ألفاظ الكتاب : 

أما قوله « الآن فصل الزمان » فالمراد منه : ظاهن . فان بسيب 
حصول الآن الخاص » ينفصل الماضى عن المستقيل ©» فيكون هو فصلا 
للزمان . وأما قوله « وطرف أجزائه المفروضة فيه © فالمراد : أن جرٌء 
الزمان اما الماضى أو المستقبل . وهذا الآن الحاضر هو بدينه نهاية الماضى © 
وهو بعينه بداية المستقيل . وأما قوله « ينفصل به كل جزء فى حده © 
ويتصل بغيره » فهو اشارة الى ما ذكرناه من أن هذا الآن يوجب الفصل 
من وجه »© والوصل من وجه آحْر . 


اكسائة السابعة 
فى 
بيان أن الزمان مقدار الحركة المستديرة الأولى 


قال الشبيبخ : ١!‏ والزمان اذ ثبات ثقبله مع بعده » فهو متملق 
بالتفير » ولا بكل التغي » بل بالتغي الذى من شانه أن يتصل » 

التفسي. : وذلك يسهل على مطلوبين : 

أحدهيا : الزمان متعلق التغير . واحتج عليه بأنه لاثبات لقبله مع 
ونقضناه نحن بكون البارى ‏ تعالى ‏ قبل هذا الحادث © ثم يصم .عه 
ثم يصير بعده © مع أن ذلك لا يقتضى وقوع التفير فى ذاته . 

والثانى : ان القغم على قسمين ٠‏ 

أحدهما : أن يكون بسبب تعاقب أمور يكون كل واحد منها حادثا دنعة 
واحذة . 


والثانى : أن يكون ذلك التغير حادثا » لا دنمة » بل على التدريج يسمرا 
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فبقتى القسم الثانى ‏ وهذ! الكلام قد سلف ذكره ‏ 
والمجحب من « الشيخ »6 كيف حرر هذه التكريرات الكثيرة فى مثل 
هذا الكتاب ١‏ لصغم 5 
د 


قال الشنسيخ ١‏ والتفرات التى فى الكم بين نهايتى الصفم 
والكبم ٠‏ والتى فى الكيف بين نهايتى الضدين » والتى فى الاين بين نهابتى 
مكانين بينهما غاية المبعد » وكل ما يقصد طرفا ليسكن . ان كان ( بالطبع » 
يهرب عما عله > الى ما اليه . فالمطرف المتوجه اليه ( بالطبع ) ممسكون 
فيه بالطبع » والذى بالقسر بعد الذى. بالطبع » ولأن خل حركة مبتداة فى 
العالم » فهى بعد 6 ما لم تكن ذبه » فلها قبل والقبل زمان . فالزمان أقدم 
من الحركة المبتدئة ٠‏ فهو اذن اقدم من المتى فى الكم والكيف والأين المستقيم. 
ذالتغمر الذى يتعلق به الزمان هر ا لت 
الذى يصح له ان يتصل » اى اتصال شنت 


التفسم : لا أثبت فيما تقئم : أن المزمان مقدار الحركة »© أراد في. 
هذا الفصل أن يدين أنه مقدار الحركة المستديرة ٠‏ وتقريره : أن يقال : الزمان 
يمتذع أن يكون له أول وآخر . ولا ثبت أنه مقدار الحركة ©» وجب أن تكون 
تلك الحركة حركة » لا أول لها ولا آخر والحركة التى تكون كذلك » ليست 
الا الوضمعية الستديرة ٠.‏ فنفتةر فى تقرير هذا الكلام الى تترير متدمات : 


الخقدمة الأو لى 
فى 
ت أن الزمان ليس لله أول ولا آخر 
واحتجوا عليه : بأنه لو كان له أول »© لكان عدمه قبل وجوده قبلية 
بالزمان » فيلزم من فرض عدم الزمان فرض حصوله . وهو محال . وأيضا : لو 
كان له آخر » لكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان . ويعود التمريف المذكور. 


شرل 


المقدمة الثانية 
قى 
قولنا (1) : الزمان مقدار الحركة 
والكلام فى تقريرها : ما تقدم . 
المقدمة الثالثة 
فى 
أقه (0) لما كان الزمان مقدار المحركة 
أزم من قدم الزمان قدم الحركة 
والأمر فيه : ظاهر . لأنه لو حصل الزمان عند عدم الحركة »© 'تدح 
ذلك فى قولنا : الزملان يجب أن يكون مقدار الحركة . 


القدمة الرابعة 
فى 
أن جميع الحركات سوى الدورية يمتنع أن تكون ازلية 


وتقريرها من وجهين : 

الأول : انا بينا فى فصل (1) الحركة فى أول الطبيعيات : أن الحركة 
لا تحصل الا فى مقولات أريع : اللكم © والمكيف »© والأين » والوضم 5 
أما الحركة المقى فى الكم ٠‏ غنهى انتقال من غاية الصغر الى غاية الكبر » 
أو بالعكس . والقى فى الكيف . نهى انتقال من أحد الفعدين الى الضد 
الآخر ٠‏ والتى فى الأين . فهى حركة من مكان الى مكان بينهما غاية المبأينة. 

واذا عرفت هذا فنقول : الحركة اما طبيعية » أو قسرية » أو ارادية . 
أما الطبيعية فهى هرب طبيعى عما عنه الحركة » وتوجه طبيعى الى ما اليه 


(؟) وهى قولنا : ص (ه) وهى أنه : ص 
)١(‏ باب : ص 
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الحركة ٠‏ ومتى كان الأمر كذلك »© فمعند الوصول الى المطلوب يجب حصول 
السكون . فكل حركة طبيعية نهى ,نتهية الى السكون . والسكون عدم ) 
الحاصلة للزيان . وما القسرية فهى متأخرة عن الطبيعية »© 
واذا كانت الطبيعية لا تصلح أن تكون حاصلة للزمان »© فالقسرية أولى 
أن لا تكون كذلك . وأما الحركة الارادية غىر المستديرة » فظاهر أن شينا 
منها ليست دائمة . 

غثبت بما ذكرنا : أن كل حركة سوى المستديرة » فانها ليست حاصلة 
للزمان © فوجب أن تكون الحركة الحاصلة للزمان هى المستديرة . 

الوجه الثانى فى اثبات هذ! المدللوب : أن الاستقراء دل على أنه لاا سىء 
من الحركات المابرة للجركة المستديرة بدائية .. وكل حركة حاصلة للزيان 
فهى دائمنة . ينتج : فلا شسىء من الحركات العابرة للحركة المستديرة بحاصلة 
للزيان . فالحاصلة للزمان يجب أن تكون هى المستديرة ٠‏ 

المسااة اتثامئة 
فى 
ذكر الأجوبة عن دلائل القائلين بان 
الزمان يمتنع أن يكون مقدار الحركة 

قال الشيخ : (« وأما السكون . فالزمان لا يتعلق به ولا يقدره » 
الا بالعرض . اذ لو كان مقحركا ما هو ساكن » لكان بطابق هذا الجزء 
من الزمان » 

التخسم الذين قالوا : الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار 
الحركة ٠.‏ احتجوا على صحة قولهم بأمور ٠.‏ 

الأول : أن بديهة المتل كما حكميت بصحة أن يقال : المجسم تحرك 


.من هذه الساعة الى الساعة الفلانية » فكذلك حكمت بصحة أن يقال : الجسم 


الكل 


ممكن من هذه الساعة الى ,السباعة. الفلانية... فثيت : -أن: نصية' الزمان. الى 
الحركة والى السكون : على السوية . واذا كان الآمر كذلك امتنع أن يقال : 
الزيان مقدار الحركة ٠.‏ 

ثم ان « الشيخ » ذكر فى هذا الموضع ما يصلح أن يكون جوابا عن 
هذه الحجة . فقال : ان السسكون انما يتقدر بالزمان على سبيل العرض »© 
بمعئى أن الشىء الذى هو ساكن الآن © لو فرضنا أنه كان متحركا بدلا عن 
كونه ساكنا » لكانت تلك الحركة واقعة فى هذا القدر من الزمان . 

ولقائل أن يقول. : هذا الكلام انما يصح لو كان تصوره بوجود الزمان 
موتوفا على تصور الحركة » الا أن ذلك باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : انا لو فرضنا شخصا غافلا عن وجود الأفلاك والكواكب وعن 
طلوعها وغروبها » بأن كان اعمى »© وكان جالسا فى بيت مظلم » وقدرنا 
أنه بالمُ فى تسسكين الحركات بأسرها حتى الطرف والنفئس »© نان هذا 
الانسان يجد المدة أمرا مستمر! باقيا . والعلم بذلك ضرورى . وهذا يدل 
على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة أى السكون » فان الزمان حاصل . 
وذلك يقدح فى كون الزمان عارضا من عوارض الحركة ٠‏ ظ 

الثاني : ان الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال . والعتل 
ما لم يفرض زمانين يحصل فى أحدههما الأمر المنتقل عنه » ويحصل فى 
الثانى الأمر المنتقل اليه » فانه لا دييكن أن يعقل معنى الحركة والتفير . 
غئبت : أن تعقل ماهية الحركة موقوف على تعقل الزمان .. ولى كان تعقل 
الزيان موقونا على تمل الحركة » لزم الدور . وهو باطل . 

الثالث : ان العقل كما يحكم بأن الحركة لا يمكن وقوعها الا فى زمان 
مخصوص » فكذلك يحكم بان السكون لا يمكن حصوله الآ فى زمان 
مخصوص . وكيا لا يتوقف حكم العقل بجمل الزمان ظرنا للحركة على 
استحضار معتى السكون »© فكذلك لا يتوقف حكم المقل بجعل الزيان 
ظرفا للسكون » على استحضار معنى الحركة » بل يجد كون الزيان 
ظرفا للحركة والسكون بالسوية ولا يجد بين الأمرين تفاوتا البتة ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك © فقد بطل ما ذكره « الششيخ » مت أن كون السكون 


دل 


متقدرا بالزمان ©» تابع لكون الحركة متقدرة به . 
عد عد 


قال الشبخ : ا والحركات الأخرى يقدرها الزمان » لا بانه 
مقدارها الأول » بل بانه معها © كالمقدار الى فى الذراع يقدر خشضية. 
الذراع بذاته ( ويقدر ) 0 سائر الأشياء بتوسطه ٠‏ ولهذا يجوز أن يكون. 
زمان واحد «قدار حركات فوق واحدة )) 


التفسر : القائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار 
الحركة » استدلوا؛ على صحة تولهم بحجة ثانية وكتريرها : أن الكقول 
بآن الزمان مقدار الحركة » يوجب القول بان هذه الساعة الواحدة التى نحن 
فيها . ليست ساعة واحدة »© بل ساعات كثيرة » الا أن هذا باطل » 
فالقول بأن الزمان مقدار لتحركة باطل . ها بيان الشرطية فمن وجهبن * 


الأول : ان مقدار الحبركة معناه مقدار امتداد الحركة ومق دار 
استمرارها ومقدار بقائها ودوامهبا . وبقاء الشيء ودوامه اما أن يكون 
عبارة عن نفس الشدىء أو عن كينية قائية به . لأن العقل لا يقبل أن يقال : 
ان بقاء الشىء ودوابه آمر مباين عنه بالكلية . واذا امتنع أن يك ون 
بقاء الشىء ودوامه موجودا مبادنا عنه ©» امتنع أن تكون كلية ذلك الدوام 
مباينة لذلك الشىء »© لأن كمية الدوام لا معنى للها » الا أن ذلك الدوام 
ونلك 1الاستمرار الى حد معين . فثبت : أن مقدار كل حركة آما أن يكون 
عين وجود تلك الحركة »© وامة أن يكون صفة قائية بها . وحينئذ يلزم 
أن يكون مقدار كل حركة مغايرا لمتدار الحركة الأخرى . فلو كان الزمان 
عيارة عن هذه المقادير ©» لزم أن تكون كثرة الأزمئة 1لوجودة معا بحسب 
كثرة الحركات الموجودة . 

والوجه الثانى فى تقرير هذ؟ اأعنى : أن يقال : الحركة ماهيتها انها 
أنتقال من حال :الى حال آخر. . وذلك يتتضى أن يكون الزمان الذى 


0 ومقهمر © سقط ع 


ل 


حصلت فيه الحالة المنتقل عنها » غير الزمان الذى حضلت الحالة المنتقل 
اليها . واذا كان كذلك »© فالحركة من حيث سهى هى © تكون مسستلزمة 
للزمان استلزاما بحسب ماهيتها وحقيقتها ٠.‏ والواجب لذاته يمتفع أن 
يكون لغفيره » فوجب أن تكون كل حركة فانها من حيث هى هى » تكصون 
مستلزمة للزمان . 

واذا ثبت هذا فنقول : اما أن يقوم زمان واحد بكل الخركات »© واما 
أن يقوم بكل واحد منها زمان على حدة . والآول باطل لوجهين : 

الأول : ان قيام المرض. اللواحد بالمحال الكثيرة محال . 

والثاقى : ان الحركة المعينة اذا عدميت © فقد عدم مقدارها أيضا . 
.فالحركة الأخرى لا كانت موجودة © كان مقدازها أيضا موجودا . فلؤ 
كين احد المقدارين عين الآخر »© لزم كون المقدار الواحد معندوما موجودا . 
وهو محال . ولما بطل هذا القسسم © ثبت أنه لابد وأن يقوم بكل حركة زمان 
على حدة . وذلك يوجب القول بأن هذه الساعة الواحدة التى نحن فيها ليست 
ساغة واحدة © بل ساعات كثيرة وجدت باأسرها .دفاعة . 

وانها قلنا : ان ذلك باطل لوجهين : 

الآول : انا نعلم بالبديهة أن هذه الساعة الواحدة التى. نحن فيها 
ماعة واحدة » لا ساعات كثيرة . 

الثاني : انه لو اجتيمت فئ هذه الساعة الواحدة سباعات كثيرة » 
لكان لابد لمجموع تلك الساعات الكثثيرة من زمان واحد © يكون ظرضنا 
لها باسرها » فتكون هى بأسرها حاصلة فيه . وذلك محال . لأن ذلك 
الظزف يكون ايضا حاصلا مع تلك المظطروفات . فيفتقر ذلك الظرف الى 
ظرف آخر » ويلزم التسلسل . وهو محال . فثبت بما ذكرنا : أن القول 
يأن الزمان مقدار المحركة يفنضى الى هذه الاباطيل ©» فوجب أن يكون 
.ذلك القول باطلا . 

واذا عرفت هذا فنقول : ان الكلام الذى ذكره « الشيح » فى هذآأ 
الفصل يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقريرها : أن الزمان 
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عبارة عن مقدار حركة الفلك الاعظم » وعرض قائم بتلك الحركة فقط > 
الا أن ذلك المقدار » كما يقدر تلك الحركة بالذات فكذلك يقدر سسائر 
الحركات المطابقة لتلك الحركة » كما أن المقدار الموجود فى خقصبية. 
النراع » يقدر تلك الخشبة أولا بالذات ©» ويقدر سائر الأشياء بواسطة. 
كونه مقدارا لئلك الخشسبة . ظ 

واعلم : أن هذا الجواب ذمميف ويدل عليه وجهان : 

الأول : انا قد دللنا على أن الحركة من حيث هى حركة »© مستدعية. 
للزيان » واذا كانت هذه الماهية موجبة لحصول الزمان © كانت جميع 
الحركات متساوية فى استلزام حصول الزمان .. والحكم الثابت 
بالذات يمتنع أن يكون ثابتا بالعرض » لما ثبت أن الواجب لذاته يمتنع أن. 
يكون واجبا لغيره . واذا كان كذلك امتنع أن يقال : الزمان عارض لممعض. 
الحركات بالذات وللباقى بالتبعية ٠.‏ وآايضا : قد بينا أنه لا معنى لمقدار 
الحركة الا كبية دوامها واستمر'رها . وقد ذكرنا : أن العلم الضرورى. 
حاصل فى أن كمية دوام المشىء يمتئع أن يكون صفة قائمة بشىء آخر 
مباينا عنه بالكلية . 

والوجه الثانى فى بيان ضوف هذا الجواب : أن نقول :: انكم قستم 
تقذر الحركات الكثيرة بالزمان » على تقدر الأجسام الكثيرة بمقدار 
الخشبة الواحدة . فنةول : انه لا نزاع فى أن المقدار القائم بالخشبة التى 
هى ‏ الذراع مغاير للمقدار (8) القائم بالجسم الذى هو المأذروع » فانه 
من المحال أن يكون المقدار القائم بهذا الجسم » عين المقدار القائم, بالجسم 
الآخر . واذا كان كذلك فةولوا : ان مقدار هذه الحركة مذايرة لمقدار 
تلك الحركة » وأن لكل حركة متدارا على حدة . واذا كان الزمان عبارة 
عن مقدار الحركة » ثم ثبت أن لكل حركة مقدارا على حدة © لزم القطع 
بان لكل حركة زمانا على حدة . وحينئذ يصير أاثال الذى ذكرتميوه حجة 
عليكم . 

لنياتن 
(4) للمقدار باأجسم القائم بالج.م الذى : ص 


١ 


قال الشيخ « وكيا أن الشىء الذى فى العدد »6 أما مبنؤه. 
كالوحدة ( واما ) قسيمه كالزوج والفرد »© واما معدودهءا٠‏ كذلك السىء فى. 
الزمان ٠‏ منه ما هو مبدؤه كالآن ٠‏ ومنه ما هو حزؤه كالماضى وامستقبل م 
ومنه ما هو معدوده ومقدره ٠‏ وهو الحركة )) 


اللمتقفسم : القائلون بأن الزمان لا جوز أن يكون عبارة عن مقدار. 
الحركة » استدلوا على صحة قولهم بحجة ثالثة . وتقريرها أن نقول : 
لو حصل لمقدار الحركة وجود »؛ لكان اما أن يكون حاصلا فى الحال أو 
فى الماضى أو المستقبل . والاول باطل »© لان الحال الحاضر لا يقبل 
الاتقكام كب والثمان يتضين م وحصزل: اميه نفق قم ١‏ التسنم فال : 
والثانى والثالث محال لوجهين : 


الأول : هو أن الماضى والمستقبل معدومان . ولا شسىء من المعدوم 
بيوجود . ينتج : فلا شىء من الماضى والمستقبل بموجود . 


والثانى ؛ هو أن الماضى هو المذى كان حاضرا ثم انقضى ٠‏ والمستقيل 
هو الذى يتوقع حضوره » الا أنه لم يحضر . ولكن الحاضر من الآناتمهد 
التتالية » ليس الآن الذى لا ينقسم . فالماضى والمستتبل ليس الا الآنات. 
الحاضرة » فيلزم كون الزمان مركبا من الآنات المتتالية . وذلك عند التوم 
حال . فثبت : أن مقدار الحركة لو كان موجودا » لكان وجوده اما أن 
يكون فى الحال أى فى الماضى أو فى المستقيل » وثبت أن كل هذه الاتسام 
باطل »© فيلزم أن يقال : لا وجود لمقدار اللحركة . وهذا كلام قوى فى 
الالزام على الفلاسفة . 


واذا عرفت هذا فنقول : الكلام اللذى ذكره « الشيخ » فى هذا الفنصل 
يصلح أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقتريره : ان يال : ليس الآن 
جزءا من أجزاء الزمان » بل هو مبدا لحصول الزمان . وذلك لأآن الآن 
شىء غر منقسم © ثم أنه بسيلانه وحركته يفعل الزمان : كيا أن النقطة 
تفمل بسيلائها وحركتها الخط . والزمان هو اللمأذى ينقسم الى الماضى 
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والمستتبل » فنصبة الآن الى الزمان © تسسبة اللمبدا الى ذى المبدأ » ونسبة 
الماضئ والمستقبل الى الزمان نسبة الزوج والفرد الى العدد . 

واعلم : أن هذا الجواب تى غاية المضعف ٠‏ وبياته من وجوه : 

الأول : انا قلنا : لو كان اازمان موجودا »© لكان عبارة عن آنات 
متتالية . وذلك لآن الزمان عبارة عن المحال والماضى )١1(‏ والمستقبل . آما 
الحال فانه غير منقسم . وأما الماضى والمستقبل فهو اللذى كان حاضرا 
أى يتوقع حضوره » فيكون أيضا غير منقسم . فلزم أن يكون الزمان عبارة 
عن تتالى هذه الأمور الغير مذتسمة . وذلك عند المقوم محال . وما ذكره 
غى بعرض الجواب لا يدفع هذا الكلام » فكان فاسدا . 

الثانى : ان قولهم : الآن شىء غير منقسم »© فانه يفعل بسيلانه 
الزمان » لكون الآن شيئا قائما بنفسه مستقلا بذاته » ثم أنه يفعل مسيلانه 
الزيان . وذلك بعينه رجوع الى مذهب « الامام أفلاطون » من أن الزمان 
جوهر قائم بذاته مستقل بنفسه » ثم انه تحصل له نسب متماقبة متوالية 
الى الحوادث »2 وحينئذ يكون هذا اخصارا لهذا القول واعترافا بسقوط 
قول من قال : الزمان عبارة عن مقدار الحركة . 

الثالث : أنكم زعيتم أن الآن طرف للزءان وصنة قائمة ( به ) 
كيف زعيتم : أن الآن هو الاصل والمبدا » وأن الزمان اثيا حدث من 
حركقه ؟ 

ومن تآمل هده الكلنات حق التأمل » عرقف شسددة الاضطراب فيها . 
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قال الشسيخ ( والجسم الالبيمى فى الزمان لا لذاته » بل لآأنه 
فى الحركة » والحركة فى الزمان )) 


التفسير : القائلون بان الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار 
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الحركة » استدلوا على صحة خولهم بحجة رابعة . وهن : انا كبا دكمنة 
بأن هذه الحركة وجدت فى هذا الزمان » نكذلك نحكم بأن هذا الجمسم 
وجد فى هذا الزمان . ولا نجد فى العقل تفاوتا بين قولنا *: حصلت هذه 
الحركة فى هذا الزمان » وبين قولنا : حصل هذا الجسم فنى هذا الزمان . 
واذا كان كذلك »© كان نسبة الزمان الى المحركة كنسبته الى الجسم » وذلك 
.يمنع من كون الزمان مقدار الحركة . 

واذا عرفت هذا ننقول : الذى ذكره « الشيخ »© فى هذا الفصل بصلح 
ان يكون جوابا عن هذا الكلام . وتقريره : أن يقال : الجسم الطبيمى 
فى الزمان لا لذاته » بل لأنه فى الحركة . والحركة فى الزمان ٠‏ واعلم : 
أن هذا الكلام فى نهاية الضعف . وذلك لأن الزمان لما كان مقدار 
الحركة » كان عرضا موجودا فى الحركة » والحركة عرضن موجود فى 
الجسم © فيلزم أن يكون الزمان موجودا فى الموجود فى الجسم »© فيلزم 
أن يكون الزمان موجودا فى الجسم . وهذا البيان يظهر كون الزمان 
موجودا فى الجسم » ولا يظهر منه معنى كون الجسم موجودا فى الزمان . 
والبحث انها وقع عن معنى قولنا : الجسم موجود فى الزمان . والكلام 
الذى ذكره يقتضى كون الزمان موجودا فى الجسم . وذلك من الأعاجيب . 

يتين 

قال الشيخ :7« نوات الاأشياء الثابتة من جهة » وذئوات 
الضياء الغير ثابنة من جهة » والثابتة من جهة اذا اخذت من جهة شاتها » 
هم تكن فى الزمان » بل معه . ونسبة ما مع الزمان وليس فى الزمان » 
الى الزمان هو اللدهر . ونسبة ما ليس فى المزمان الى ما ليس فى الزمان 
من جهة ما ليس فى الزمان الإولى ( به ) أن يسمى السرمد ٠‏ والدهر 
فى ذاته من السرمد »© وبالقياس الى الزمان : دهر )))٠١(‏ 


التفسممر : المقائلون بأن الزمان لا يجوز أن يكون عبارة عن مقدار 


)٠١(‏ انظر فى الدهر والسرمد : الكتاب الرابع من كتاب المطالب 
العالية من الملم الالهى تاليف الامام فخر الدين الرازى . 
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الحركة » اسئدلوا على صحة :ولهم بحخة خامسة . وتقريرها : ان ذاته 
الحف ب سبحاته ‏ مئزهة عن الحزكة والتغير »© ثم اتا نعلم بالضرورة : 
أله سيحانة وتعالق كان موجودا قبل وجود هذا البوم » واثه الآن 
مزجود مع هذا اليوم » وأته سيبقى بعد اتنقضاء هذا اليوم . وللا صدق 
عليه سبحاته ‏ أله كان »© وآنه الآن كائن » وأنه سيكون . ثبت : 
أن هذه المفهومات لاا تعلق لها البتة بالحركة والتغر . 

وأيضا : نالجواهر العقلية موجودات مجردة عن الحركة ولواحقها . 
ثم انه يصدق عليها أنها موجودة مع البارئن ‏ تمالى - دائمة الوجود 
بذوام وجوده . وكيف لا نقول ذلك ومدار دليل الفلاسنة فى اثناث واجب 
الوؤحود على أن المعلول لابد وأن يكون مؤجودا مع العلة وان لا يكون 
متأخرا عنها البتة ؟ فشست : أن مفهوم المعية حاصل ههتا »)مم أن الحركة 
والتغير ممتنعة الحصول ههنا . وذلك يدل على أن الأمن الذى لاجله 
يحصل معنى القبلية والممية والبعدية » حاصل فى الموضع الذى يمتنع 
حصول معنى الحركة والتغير فيه . وذلك يقتضى أن يكون خصول معتى 
القيليّة والبعدية والممية » لاتعلق له بالحركة . 

واذا عرفت هذا فتقول : الفصل الذى ذكره « الشيخ » ههنا يصلح 
أن يكون جوابا عن هذه الحجة . وتقزيره : أن يقال : نسسبة المتغير الى المتغمر 
هو الزمان . ونسبة الثابت الى المتفغير هو الدهر . ونسببة الثابت الى 
الثايت هو السرمد . هذا حاصل هذا الكلام . 

واعلم : أنه ليس فيه كبر فائدة . وذلك لأنا قد دللنا على أن 
المفهوم من التبلية والبعدية وااعية » مَعننى حاصل فى هذا الموضع الذى 
لا تثبت معنى: الحركة والتفير ذيه . وذلك يقتضى أن يكون حصول معنق 
القبلية والمعية والبعدية ©» لايتوقتف على حصول الخركة والتغير . وهذا 
درهان قاطع على حصول هذا المطلوب © ولا دافع له الا أن يقول : اته. 
تعالى ‏ واجب الوجود لذاته © ممتنع العدم لذاته »© لكنه ما كان 
«وجودا قبل هذا اليوم وليس موجودا مع هذا اليوم ©» ولا يبقتى موجودا 
بعد هذا الدوم » الا أن فسساد هذا القول معلوم بالضرورة . لأن الذى. 
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يصدق عليه أنه ما كان موجودا قبل هذه الساعة وليس موجودا مع هذه 
الساعة »© ولا يكون موجودا بعد هذه الساعة يكون عدما محضا ونفيا 
ضرفا © فالقول منم ذلك بأن واجب الوجود لذاقه »© ممتنع لذاته © جمع 
بين النقيضين ‏ وهو معلوم التطلان بالبديهة ‏ 

ثم أن « الشمِخ » لمن يدفم هذا الكلام » الا بأن قال : « نسسية الثابت 
الى المتغر مسسماة بالدهر : ونسنة الثابت الى الثابت مسمهاة بالشرمد © 

ونك.ر هذا الكلام فى هذا المقام ضعيف . وثياته من وجوه ٠‏ 

الأوق : انه مازاد على ذكر الألفاظ الهائلة . ومكثوم أن ذلك لا يدفع 

الثافى : انه لم يبين أن هذا الْدَى سمماه بالذهر وبالمترمة » هل 
هو نفس هذه النسب المخصوصة أو هو أير آخر يقتضى حصول فذه 
النسب ؟ فان كان الاول فلم لا نتول فى اللزمان مثله . وهو أنة لا .عنى 
للزمان الا عين هذه القبليات والمعيات والبعديات ©» من غير اثبات أمر 
آخر ؟ ولم زعم أن الزمان موجود يقتضى خصول هذه الئسب »© ولم يتل * 
الدهر موجود يتتضى حصول هذه النسبة المخضوصة ؟ وما ألفرق بين 
المبابين ؟ أما الثانى وهو أن يقال : المسمى بالدهر والسريد موجود 
مخصوص يتتضى حصول هذه النسب » فكان ينبفى أن يبين أنه جوهر أو 
عرض 4 وان كان جوهرا » ذه ( هل ) هو من الجواهر الجسنانينة أو من 
المجواهر المدردة 4 وان كان عرضا © فهو من أى أجناسئى الأعراضن 5 
فان هذا البحث لا يصير معلوميا الا بذكر هذه التفاصيل .. 

اثالث : انك زعمت أن نسسبة الثابت الى المتغير هو الدهر . ونقول : 
هذا الذى سميته بالدهر . اما أن يكون ثابتا أو متغيرا. فان كان ثابتا . 
فالثابت أما أن يجوز جعله سيبا لخصول النسب المتفيرة أو لا يجوز . 
فان جاز فلم لا يجوز أن يقال : المقتضى لحصول نسب بعض المتغمراءت 
الى البعض كششسىء ثابت فى ذاته ؟ كبا هو ةول « الامام افلاطون »© وان 
لم يجز فكيف جعلتموه سبيا لحصول التسسبة الحاصلة بين الثابت والمتغر ١‏ 
فان مثل هذه النسية تكون مقغرة . واذا كان المسمى بالدهر ثايتقا ‏ 
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والثابث لا يجوز جعله سببا لحصول هذه النسبة المتغيرة ») ونسية 
الثابت الى المتغير » نسبة متغيرة ‏ لزم أمتناع كون الدهر سببا لحصول 
هذه النسبة . وأما ان كان المسبى بالدهر أمرا متغيرا فى ذاته . فهل 
ييكن جعله سيبا لحصول النسبة مع الأشياء الثابتة أو لا يمكن ؟ فان 
أمكن »© فلم لم يكن الزمان كافيا فى ذلك حتى لا نحتاج الى اثبات هذا 
الدهر ؛ وان لم ييكن © فكيف جعلتم الدهر افير فى ذاته سسببا لحصول 
النسية بين الأشياء الثابتة ؟ 

واعلم : أن كلام « الشميخ » فى هذا الكتاب مشعر بأن الدهر شىء 
ثابت فى ذاته . لأنه قال : « الدهر فى ذاته من السرمد »© وبالقيابس 
الى الزمان دهر »6 ومعناه ؛ أن الدهر فى ذاته شصىء ثابت غير متغمر © 
الا انه اذا نسب الى الزمان الذى هو موجود متغفير فى ذاته سمى 
دهرا . وهذا تصريح بأن الدهر ثابت فى ذاته © الا أنه مع كونه كذلك » 
فأنه يتتضى حصول هذه النسب المتغيرة . وفى ذلك اعتراف بأن الشىء 
قد يكون ثابتا فى ذاته . ومع ذلك فانه يقتضى تقدير الأحوال المتغيرة 
بالمقادير المخصوصة . واذا كان الأمر كذلك فهذا عين مذهب « الامام 
أنلاطون » من أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته »© الا أنه بقتضى 
تفدير هذه الاحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة . 

فقد ظهر أن الناصرين اذهب « أرسسطاطاليس »© فئ أن الزمان دار 
الحركة لا يمكنهم التوغل فى ششسىء من مضائق المياحث المتعلقة بالزمان » 
الا بالرجوع الى مذهب « الامام أفلاطون 6 

والأقرب عندى : أن الحق فى الزمان وفى المبدا هو مذهب « الامام 
أفلاطون » وهو أنه موجود قائم بئفسه مستقل بذاته . فان اعتبرئا نسسية 
ذاته الى ذوات الموجودات الدائمة المبراة عن التغير » سمى بالسرمد . 
من هذا الاعتبار » وان اعتبرنا نسبة ذاته الى ما قبل حصول الحركات 
والتغيرات . فذاك هو الدهر الداهر »؛ وان اعتبرنا نسبة ذاته الن كون 
المتغرات متقارنة معه » فذاك هو المسمى بالزمان . وأما قول « أرسطو » 
أن الزمان مقدر الحركة ©» فقد عرفت بالدلائل المقاطعة فساده . وأما 


م؟! 


مذهب « الامام أفلاطون © فهو الى الملوم البرهانية أقرب © وعن ظلمات 
الشبهات أبمد . ومع ذلك فامعلم المتام بحقائق الأشياء ليس الآ عند الله 
جه مفكانة وممالن د 

وللقوم دليل آخر على أن الزمان لا يجوز أن يكون مقدار الحركة ٠‏ 
وذلك باعتبار أن فرضي عدم الزمان يوجب وجوده »2 لأن كل ما عدم فانه 
يكون عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان ©» فيكون فرض عدم الزمان يوجب؛ 
نرض وجوده . وكل ما كان كذلك » فانه واجب لذاته . فثيت : أن الزمان 
راحب لذاته . فلو كان متقدارا للحركة وعرضا حالا فيها © لكانت الحركة 
شرطا لوجود ما هو واجب لذاته . وما كان كذلك كان الأولى أن بكون 
واجبا لذاته » فيلزم كون الحركة واجبة لذاتها . هذا خلف . 


د د 


قال الشبيخ : « الحركة على حصول الزمان ٠‏ واكحرك علة 
غلة الزمان ٠.‏ فالمحرك علة الزمان » ولا كل محرك حركه مستديرة » بل 
التى نيست بالقسر » فقد صح أن الزمان قبل القسر ») )1١١(‏ 


التسسي : أما قوله « الحركة علة حصول الزمان 8 فهذا 
باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : ان الحركة عبارة عن التغير من حالة الى حالة آخرى . وذلك 
لا يعقل الا اذا كان زمان ما منه الحركة © مغايرا لزمان ما اليه الحركة . 
هثبت : أن الحركة منتقرة فى تحقيق ماهيتها الى الزمان . فلى كانت المحركة 
علة لحصول الزمان » لكان الزمان مفتقرا الى الحركة . وحينئذ يلزم افتقار 
كل واحد منهما الى الآخر . وهو محال . 

)١١(‏ عبارة عيون الحكية : « الحركة علة حصول الزمان »© والمحرك 
علة اللحركة . فالمحرك علة علة المزمان . فالمحرك علة المزيان . ولا كل 
محرك ,ل محرك المستديرة »© ولا كل محرك مستديرهة »© بل التى ليست 
بالقسر . نقد صح أن الزمان قبل القسر » 
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كل حركة كذلك »© وحينئذ يلزم كون الأزمنة متعددة بحسب تمدد الحركات ©» 
ذيلزم حصول الأزمنة الكثره دنعة واحدة ٠.‏ وهو محال 8 


الثائك : الزمان عندهم عبارة عن مقدار امتداد الحركة . فلو قلنا : 
الحركة علة لحصول الزمان »© لكان معنى هذا الكلام : أن الحركة علة 
لبقاء نفسها ولدوامها . وكل ما كان كذلك فهو واجب لذاته » فيلزم كون 
الحركة واجبةٍ لذاتها . وهو محال . 


الرابع : انا وان )١5(‏ فرضنا ارتفاع جميع الحركات والتغيرات » 
فان صريح المقل يقتضى بقاء المدة والزمان . وذلك يدل على أن الزمان 
فنى فى وجوده عن الحركة . فثبت : أن قوله : « الحركة علة لحمول 
الزمان » ليس بصواب . وأما بقية الكلام فظاهر فنى عن التفنسر . 


١٠ 


المفصل التاسع 


فى 
مَادى الجمسركن 
.وفيه مسائل ٠:‏ 
المسالة الأولى 
فى 
اثبات ان الحركة المدورية ارادية 


قال الشيخ : « كل حركة عن محرك قسرى )١(‏ ناما عن محرك 
طبيعى أو نفسانى » أو ارادى ٠‏ وكل محرك طبيعى فهو بالطبع يطلب 
شيئًا ويهرب عن سىء ٠‏ فحركته بين طرفين : متروك 9 يقصد » ومقصود 
لا يترك ٠.‏ وليس شىء من الحركات المستديرة بهذه الصفة . فان كل 
كل نقطة ذيها مطلوبة ومهروب منها » فلا شىء من الحركات اللمسدتديرة 
بهذه الصفة (5) بطبيمى » فاذن الحركة الموجبة للزمان نذفسانية ارادية ٠‏ 
فالنفس علة وحود الزمان )» 


التسبحي : الحركة إنا ان تكون. طبيعية از قسرية أو ارادية : 
والدليل على هذا الحصر : أن حركة الجسم لابد لها هن مؤثر يؤثر فيها 
وموجب يوجبها . وذلك المؤثر اما أن يكون حالا فى الجسم أو يكون 
مباينا عنه . أما الحال ذيه فان لم ( يكن ) لله شعور بالأثر الصادر عنه 
ذهو الطبيعة » وان كان له شعور بذلك الآثر فهو الارادة » وأما ان كان 
ذلك المحرك مباينا » فذلك هو التسر . فثبت : أن كل حركة فهى أما طبيعية 
وأما قسرية وأما ارادية . 


)١(‏ غير قسرى : ع (0) بهذه الصفة : سقط ع 


١6١ 


ثم نقول : الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية . والدليل عليه : 
أن ( فى ) المحركة الدورية . كل نقطة يفارقها المتحرك » فان هربه عنها 
عين طلبه لها »© وحركته عنها عين توجيهه اليها . فلو كانت هذه الحركة 
طبيعية » لكان الهرب الطبيعى عن الششىء عين الطلب الطبيمى للشىء . 
وذلك محال ٠.‏ 

فثبت : أن الحركة الدورية يمتنع ان تكون طبيعية © ويمتنع أيضا 
ان تكون قسرية . لان القسرية على خلاف الطبيعية . واذا امتنع كونها 
طبيعية » امتنع كونها قسرية » ولما بطل هذان التسمان ثبت كونها ارادية . 
أن المحركات الدورية كلها ارادية . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : الجسم المستدير قد يكون. 
قبل وصوله الى تلك النقطة طالبا لها بالطبع » ثم عند الوصول اليها 
يسر هاربا عنها بالطبع . وذلك لا يوجب التناقض » لأنه انها يكون 
طالبا للوصول الى تلك النقطة ؛ فترك الوصول اليها . وانها يصير هاريا 
عنها عند الوصول اليها . فالطلب والمهرب لم يحصلا مى زمان واحد 
ولا بحسب شرط واحد » بل فى زمائين بحسب شرطين مختلفين © وذلك 
وذلك لا امتناع فيه ؟ 

والذى يدل على أنه فير ممتتع وجوه : 

الأول : انه لانزاع فى أن الحركة الحمستقيمة قد تكون طبيعية © ثم 
ان الحجر النازل بالطبع يكون قبل وصوله الى حد معين فى تلك المسافة 
يكون طالبا للوصول اليه . ثم عند وصوله اليه يصير هاربا عنه . اذا 
عقل عنه ذلك هى الحركة المستقيمة » فلم لاا يعقل مثله فى الحركة المستديدة 5 

الثانى : ان الطبيعة توجب السكون بشرط الحصول فى المكان 
الطبيعى » وتوجب الحركة بشرط الحصول فى الكان الغريب . فثبت : 
ان كون الشىء الواحد .وجبا لحالتين متضادتين بحسب شرطين مختلفنين 
فى زمانين متغايرين غير ممتنع . 

الثائث : ان عندكم الحركات الدورية ارادية . فقبل وصول الجسم 
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المستدير الى النقطة المعيئة » يكون الوصول اليها مطلوبا بالارادة . ثم. 
عند الوصول اليها يصمر ذلك الوصول اليه مهروبا عنه فى وقتين © وعند. 
شرطين بحسب الارادة . فاذا عقل كون الشمىء الواحد مطلويا مهرود 
عنه مى وقتين » عند شرطين ©» بحسب الارادة ©» فلم لا يجوز مثله بحسبهد 
الطبيعة ؟ 


نيضت 


قال المشيخ : « فلذن الحركة الموجبة للزمان نفسانية ارادية م 
فالنفس علة لوجود الزمان )» 

١‏ التنفسي : انه أثبت فيما تقدم : أن الحركة الحاملة للزمان حركة 
دورية » وأثئبت فيما نقدم : أن الحركة الدورية ارادية » ( و ) لزم من هذا؛ 
أن يقال : الحركة الحاملة لللزمان ارادية . ثم نقول : فاعل الحركة الارادية. : 
هو النفس . وهذا ينمكس أن النفس هى الفاطة للحركة الارادية © وثبت. 
أن تلك الحركة الارادية هى الفاعلة للزمان . فالننس فاعل فاعل الزمان م 
فتكون هى الفاعلة للزمان » وهى العلة لوجود الزمان . 

الحسالة الثانية 
فى 
اثبات أن المجسم لا يتحرك لذاته 
قال الشسيخ : « كل حركة فلها محرك ٠‏ لأآن الجسم أما أن, 
ينحرك » لأته جسم » او لا لأنه جسم . فان تحرك لأنه جسم » وجب أن. 


يكون كل جسم متحركا ٠‏ فاذن حركته تجب عن سبب آخر أما قوة ( فيه . 
واما خارجة عته )» 


لادد لها من مؤشس . وذلك الملؤثر اميا ذات المتحرك واما غيره 5 ويمتشم أن 
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تكون ذاته © فيقى أن تكون غيره . نذنتقر فى تقرير هذا الدليل الى اشسات 
مقدمات ٠‏ 


فالمقدمة الأولى : ( هى ) ان الحركة لابد لها مؤشل . 

ونقول : الدليل عليه هو : ان الحركة لا يعقل كونها مسستقلة بنفسها . 
ممتعلوه يذاكيا #ازأنها كوو موت الحسه) وسدتمن مايه ».زلا شقل 
حصولها الا كذلك وكل ما كان كذلك فهو مفتقر فى تحققه الى الغير » وكل 
ما افتقر فى تحققه الى الغير © فهو ممكن لذاته »© فلابد له من مؤش . ينتج ٠‏ 
أن الحركة لابد لها من مؤثر . 

والمقدمة الثانية : هى قولنا : يمتنع أن يكون الجسسم متحركا لذاته . 
.وقد اسسمتدل « الشيخ » عليها ههنا بأنه لو تحرك لأنه جستم » لوجب أن 
يكرن كل جسم متحركا . واعلم : أن هذا الاستدلال لا يتم الا بمزيد تقردر ٠‏ 
وهو أن يقال :الأجس ام متساوية نى الجسمية ©» فلو كانت من حيث هى 
متساوية فى الجسمية » موجبة للحركة » لكانت الأجسام بأسرها متساوية 
فى الموجب © ويلزم من استوائها فى الموجب »© استواؤها فى الأثر. وهو 
الحركة . نالكلام الذى ذكره « الشسيخ » لا يتم الا بتقرير هذه المقدمات . 

تنكزعين 
ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه ٠‏ 


الأول : لم قلتم : ان الأجسام بأسرها متساوية فى الجسمية ؟ 
وما الدليل على صحة هذه المقدمة ؟ وتقريره : أن المعقول .ن الجسم 
أن ماهيته تقبل الأبعاد الثلائة . ولا يلزم من الاستواء فى قابلية الأنعاد 
الثلائة » الاستواء فى تمام الماهية » ل ثبت أن الماهيات المختلفة لا بعد 
اشتراكها فى بيمض اللوازم . وأما تلك الماهية التى عرضت لها هذه 
التابلية » فهى غير متسعور بها من حيث هى هى . واذا كان الأمر كذلك » 
فكيف يعرف كونها متساوية فى تمام الماهية ؟ فثبت : أن هذه المقدمة غير 
معلومة . 


لا يقال : الدليل على استوائها فى تمام الماهية : أنا نقسم الجسم 


١ 


الى الحار والبارد واللطيف والكثيف والملوىي وإلسفلى. - + وعورد. التمية 
أمرا مشترا ل ل للنى هو 


ا 1 ا ان 0 
ينا .. 


اللسؤال الثانى : سلمنا أن الاجسام متمائلة فى تمام الماهية . لكن 

قم قلتم : انه يلزم من هذا القدر استواؤها فى جميع اللوازم ؟ والدليل 

ليه : أن الأجسام الفلكية والاجسام العنصرية متساوية فى تمام الجسمية » 

ثم انه لم يلزم أن يصح على الفلكيات » كيا صمح على المنصريات . 

وبالمكس . فكذا ههنا مثله ٠‏ وعليكم حصر الاحتمالات » ثم ابطالها بالدليل 
القاطع ليتم دليلكم . 


السؤال الثافث : ان البدا لتلك الحركة أما أن تكون فيه أو لا تكون 
ذيه . فان كان الأول »؛ فنقول : كما أن هذا الجسم اختص بهذه الحركة 
المعينة ؛ فكذلك اختص بالقوة التى هى المبدا لهذه الحركة المعينة » نان وجب 
أن يكون اختصاصه بلك بتلك الحركة لاجل علة أخرى © وجب أن يكون 
اخنصصه بتلك العلة » لاجل علة ثانية . ولزم التسلمل . وان عتل أن 
يكون اختصساصه بتلك العلة ؛ لا لأجل علة أخرى »© فلم لا يجوز مثله فى 
الحركة ؟ وأما ان قلنا : ان تلك الحركة انما حصلت فى ذلك الجسم يسبب 
منفصل »© فنقول ا 0 لو و 
دمائر الأجسام »؛ اما أن يكون لأجل أن ذلك الجسم أولى من غيره بذلك' 
القبول » أو ليس كذلك . نان كان ذلك لاجل حصول تلك الاولوية » عاد 
الكلام فى سبب حصول تلك الاولوية ٠‏ وان كان غير مشروط بحصول 
تلك الاولوية » فحينئذ يكون اختصاص ذلك الجسم بقبول ذلك الأثر دون 
سائر الأجسام مع اسقواء جميع الأجسام فى القابلية ) ومع أنه ليس شىء 
منها أولى بذلك القبول من الآخر » يكون رجحانا لأحد 0 المكن على 


١ 6ه‎ 


الآخر من هر مرجح . وأذا عقل ذلك »© فلم لا يعقل مثله غى أصصل 
فهذا تهام الكلام على هذا الدليل . 
واعلم : أن « الفيخ » لا أثنت أنه لا يحوز أن يكون الجسم متحركا 
لذاته » انتج منه : أنه لابد وأن بكون متحركا بغيره . ثم ان ذلك الغير 
اما أن يكون حالا فيه أو مباينا عنه » فلا جرم قال : ان ذلك القسىء الآخر 
اما قوه فيه وآاما خارج عنه 6 


المسالة النالثة 


في 
بيان أنه لابد من أنتهاء المحركات 
الى محر اول » لا يتحرك 


قال الشيخ : « المحركات فى كل طبقة (1) تنتهى الى محرك أو لا يتحرك > 
والا لاتصلت محركات بمحركات لا نهاية لها »> فاتصات اجسام بلا نهاية > 
وكان لجملتها حجم غير متناه ٠‏ وهر محال)) 


التشسم : لو كان كل متمرك انما يتحرك لأن شيئا آخر حركه 
الى غم النهاية » لزم اما الدور ‏ وهو أن يكون تحرك هذا بذاك ©» 
وتحرك ذاك بهذا . فيقتضى تقدم حركة كل واحد منهما على حركة الآخن . 
أما بالرتبة وأما بالزمان . وهو محال واما بالتسلسل ‏ وذلك يقتضى 
وجرد أجسام لا ثهاية لها وقد دللنا على أنه محال © فلم فق الا أن 
يقال : هذه المحركات تنتهى الى محرك لا يتحرك البتة ©» أو كان متحركا 
لكنه يكون متحركا من تلقاء نفسه »© ولا يتحرك بغيره . وذلك هو المطلوب . 


)١(‏ طبيعة : ع 


| 


اخسالة الرابعة 
فى 
بيان أن القوة الجسمانية لا تقوى 
على افصال غير متتاهية 


قال الشسيخ « ليس من شان جسم من الاجسام أن يكون اله 
قوة على أمور غير متناهية والا لكانت قوة الجزء مقابلة لشىء من ذلك الفى 
متناهى » المفروض من مبدا محدود > أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك البدا » 
غكان على متناه ٠‏ وكذتك الجزء الآخر مجموعهما يكون على متناه » 


التفنسير : كل قوة حالة فى الجسسم » فانه يجب كونها منقسمة 
سيب انقسام ذلك المحل ٠‏ والكلام فى مباحث هذه المتدنية سياتى به 
فى مسللة اثبات النفس الناطقة . 


واذا عرفت هذا فنقول : جزء تلك المقوة اما ان يقوئ على التحرك: 
والتأثير » أو لا يقوى عليه البتة . والثانى باطل » لان جزأها ان لم يقو 
على التأئى البتة » فحينئذ لا يكون جزء القوة » قوة على شسىء أصلا » 
فحينئذ يلزم أن تكون القوة على الشىء غير قابلة للانقسام . وقد بيناه : 
أنها قابلة للانقسام . هذا خلف . فثبت : أن جزء المقوة يقوى على 
التأثى . 


ثم نقول : جزء القوة اما أن يقوى على مثل ما يقوى عليه الكل » أو 
لا يكون كذلك . والآول باطل » والالزم أن يكون الكل مسساويا للجزء . وهذا 
دحال . ولما بطل هذا تعين الثانى وهو أن يقال : جزء القوة لا يقوى 
على مثل ما تقوى عليه كل القوة » وحينئذ يلزم أن يكون مقوى الجزء 
متناهيا » ومقوى الكل ضعف مقوى الجزء . وضعف المتناهى متناهى . 
فمقوى كل القوة الجسمائية يجب أن يكون متناهيا . وذلك هو المطلوب . 
ولقائل أن يكقول : الكلام على على هذه الحجة من وجوه : 


وام |1 


الآول : لا نسلم أن الدوة: العالة فى الخحيز يجب أن تكون متقسمة م 
وذلك لان بتقدير أن الجسمم ( كان ) مركبا من الأجزاء التى لا تتجزىء »© كانت: 
القوة القائمة بالجزء الذى لا يتجزا © لم يرم كونها منقسمة » لكنا بينا : 
أن الحق هو اثشبات الجزء الذى لا يتجزا . 


السؤال الثانى : هو أن النتطة الواحدة . كل واحدة منها شىء غير 
منقسم . فنقول : هذا الششىء ان كان جوهرا » فقد ثبت الجوهر الفرد » 
وان كان عرضا فمحله ان لم يكن منقسيا . فقد ثبت الجوهر الفرد » وان 
كان ايتتنيا تحيئكذ يكون. هذا اعدرانا نان اتقناء: الل لا .يتتشى: انتسام 
الحال : رحينئذ لا يلزم من كون الجسم منقسسما أبدا » أن تكون القوى 

( السؤال ) الثالث : هب أن المقوى الجسمانية منقسية © وأن مقوى 
الجزء ٠‏ لابد وآن لا يكون مساويا لمقوى الكل . لكن لم قلتم : أن عستم 
المساواة لا يحصل الا اذا صار قعل الجزء متقتطفا ؟ ولم لا يجوز أن يحصل 
ذلك التفاوت ( يفمل ) يظهر ( أن ) يكون فغل الجزء ابطاء » وكون فعل 
الكل أسرع » مع كون كل واحد منها باقيا أبدا ؟ 


السؤال الرابع : دليلكم معارض بدليل آخر . وهو : أن ذات هذه 
القوة الجسسمانية » وكيفية تأثيرها فى أثرها لا ينتهى الى وقت » الا ويمكن 
ابقاؤه بعد ذلك » والا فقد انتدل من الامكان الذاتى الى الامتناع الذاتى . 
وذلك محال . واذا ثبت هذا وجب التطع بأن هذه القوى الجسمانية ممكنة 
البقاء فى الذات وفى التأثير أبدا . وذلك يبطل ةولكم - 


د عاد 3 
َال الشبخ ؛ ١‏ المحراك الأرل الذى لا تتناهى قوته » اثن ليس 


بجسم ولا فى جسم ٠‏ وليس بمتئرك » لآنه اول ٠‏ ولا ساكن » لأنه لا يقبل 


١ مه‎ 


التفسم : اته أثبث فييا تقدم : أن الزمان ليس له اول ولا آخر » 
واثتت : أنه مقتداد الحرةة ؛ واثتج مهما : اثبات رك أثلية أبدية . ثم, 
بين أن كل حركة فلابد لها من محرك . ثم بين أن المضرك لا يجودٌ أن يكون 
قسريا » رالا لزم اثئئنات اجسام لا نهاية لها . وذلك باطل . ولا تخوز أن, 
يكون طبيعيا ؛ لما ثبت أن القوة الجسمانية لاثوئ' على١اظهال‏ غنيز متناهيّة . 
فالكوة القوية عنلى تلك المحركة الازلمنة الأبدية » ينصب أن لاا تكون 
جنسمانية . وذلك يكل على أت: مؤخد هذه الحركة الأزلية الأبدية » لا بمكن. 
أن يكون جسما ولا حالا فى الخنسم أصلا ٠‏ وهذا هن الطزيق المشهوير 
فى اثبات أن مكبر العالم الجستهائئ لا يكون جسما ولا جستمانيا . وكا ثبته 
ذلك رجب أن لا يكون متحركا ولا ساكنا . 

أنا أنه كيسن يمتكخرك نظاهن . وأما أنه لمن بمناكقى » خلان الشمكون 
معدم الخركة عما من شأنة أن يتحرك . والذى من شانه أن يتحرك هنؤو 
الجسم أؤ الجسماتى . فادًا لم يكن جسمما ولا جِسماننيا ٠»‏ لم يكن من أنه 
أن يتحزك » واذا كان كذلك »2 امتنم كونه مسساكنا . 


اللسالة الخامسة 


فى 
بيان أن كل جسم فانه 9 ينقاك فى ذاته عما يكؤن مبذا للحرة 


قال الشيخ : « الأجسام لا تخلو فى طبيعتها من مبدا حركة ٠‏ 
وذلك لآن كل جسم اما أن يكون قابلا للنقل عن موضعه الطبيعى أو غير 
قابل ٠‏ فان كان قابلا فهو قابل للتحرك اكستقيم » خلا يخلو اما ان يكون, 
فى طباعه مبدا يميل المى مكانه المطبيمى أو لا يكون . لكتا شاهدنا بعض 
الأجسام فى طباعها ميل الى جهة من الجهات ٠‏ وكل ما اشتد الميل قاوم 
المحرك بالقسر حقى تتفاوت التسب بتفاوت ما فيها من قوة المدل .فان 
كان جسم لا ميل فيه قبل حركة قسرية . وكل حركة - كما علمت ل 
فى زمان © كان لزمان قلك الحركة نسبة الى زمان حركة جسم ذى ميل 
فى طباعه بالقسر » يكون فى مثله حركة جسم ذى ميل » لو قدر نُسبة مثله 


ل 


نالى ذلك نسبة الزمانين » فيكون نسبة قسر مالا مقاومة فيه على نسبة 
قسر فى جسم ذى ميل ٠‏ وهذا خلف؛ ٠‏ فائن كل جسم قابل للتقل عن موضعه 
الطبيعى ففيه مبدا حركة » 

التنسم : اعلم : أنا ندعى أن كل جسم فانه لا ينفك عن مبدأ 
حركة . والدليل عليه : أن كل جسم فانه لابد وان يكون حاصلا فى حيز 
معين . اذا ثبت هذا »؛ فنقول : اما أن يكون خروج ذلك الجسم عن ذلك 
الحيز الذى له ممكنا » أو لا يكون . أما الأول فهو الجسم الذى يقبل 
الانتقال عن حيزه المعين وأما الثانى فهو الجسم الذى لا يقبل الانتقال عن 
حيزه المعين . ونحن نبين أن كل واحد من القسمين » لاب (؟) وأن تحصل 
ديه قوة تكون مبدا للحركة ٠‏ 

اما القسم الأول ٠‏ وهو الجسم الذئ يقبل الحركة المستقيمة ٠‏ 
فالذى يدل على أنه لابد وأن تحصل فيه قوة تكون مبدأ ميل معاوق عن 
الحركة القسرية : أنا لو فرضناه خاليا عن اليل المعاوق © وقد فرضنا 
ان قاسرا قسره على: الحركة . فلك الحركة اما أن تقع فى زمان © أو 
نقع لا غى زمان ,.. والقسمان باطلان » فبطل القول بامكان حصول تلك 
الحركة ٠.‏ 

وانما قلنا : انه يمتتع وقوعها فى زمان . لآن ()) ذلك المجسم لو 
.حصل فيه معاوق » لصارت تلك الحركة القسرية بطيئة . 

ولتفرض جمسسمما حصل فيه ميل معاوق © ولنفرض أن الجسم يتحرك 
.مائة ذراع من المسافة بالحركة التسرية مع ذلك الميل المعاوق فى عشر 
.ساعات » ولنفرض أن الجسم الخالى عن الميل المعاوق بتحرك مائة ذراع 
من السافة فى ساعة واحدة »© نيكون زمان حركة الجسم الخالى عن 
المعاوقعشر زمان حركة الجسم الموصوةبذلك المعاوق . ولنفرض جسمما آخر 
.حصل فيه معاوق أضعف من معاوقة الأول بحيث تكون معاوقته عشر 
المعاوقة الأولى »© فتكون نسسبة هذء المعاوقة الى المماوقة الأولى » نسبة 


(6) فان لابد ٠‏ ص (1) هو أن ©" ص 
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زمان حركة الجسم الخافى عن المعاوقة الى زمان حركة الجسم الموصوف 
بالمعاوكة ٠‏ فيلزم أن تحصل حركة الجسم الميصوق بهذه المعاؤقة الضشميفة 
غى الساعة الواحدة . زكان يحصل حركة الجد الخالى عن المفاوقة 
فى السماعة الواحدة . فيلزم أن تكون حركة الجسم الموصوفة بالملوتة 
مساوية فى السرعة والبطء لحركة الجمنم الموصوف باللامعاوقة . وذلك 
محال . فثيت : أن القول بأن الجسم الخالى عن المماوقة » تحصل حركته 
نمى زمان : محال . 

واما أن يقال : انه تحصل حركتها لا فى زمان . نذلك أيفنا 
محال . لآن كل حركة فاتها تقع على مسافة منقسئة » فيحصل فى 
التسف الاول من المسسافة نصفها »© ثم بعده يحصل غى النصف الثاني 
من المسافة ©» التنصّف من تلك الحركة . ومتى حصلت بالقبلية والبعدية » 
وجب حصول الزمان ٠.‏ 

عثبت : أن الجسم الخالى عن منبدأ الحركة (ه) © لو تيل حركة غسنرزية ©» 

لكان حسول تلك الحركة القسرية اما أن يكون'نئن زمان أو لا فى زمان © 
ونوك فساد القسمين © فوجب أن تكون هذه الشركة لميتنمة . 

ولفائل. أن يقوكل : السؤال. على ما ذكزقم من وجهين * 

السؤال الأول : ان الدليل الذى ذكرتم »2 اننا يتم لىي كانت 
الحركة لا تستحق الزمان الا يسبب المعاوقة . وذلك باطل . بل الحركة 
تستحق لذاتها قدرا من الزيان وتستحق يشيب اليل المعاوق قدزا آخر . 
واذا كان الأمر كذلك »© فحينئذ لا يفزم. أن تكون الحركة الخالية عن 
المماوق. مساوية فى الزمان للحركة الحاصلة مع المعاوقة الضعيفة . 
وتمام الكلام فى تقريرن هذا السؤال قد ذكرناه فى مثل هذا الدليل فى 
مسألة اللمخلاء » فلا فائدة فى الاعادة . 

السؤال الثانى : هو أن اليل المعاوق قد يكون كالمضاد المصاند 
فلحركة التسرية » فيصير حاصل كلامكم : أن الششىء اذا كان خاليا عن 


)ه22 الممدأ َ ص 
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المعاوق كان ممتنع الحصول ؛ ويكون شرط امكان حصوله أن يكون 
عند عدم المنافى والمعاوق ©» يكّون أولى بالحصول منه حال قيام المثافى. 
والممانئد . 


د 2 


قال الشيخ : « فان ام يكن قابلا لتقل عن موضعه الطبيمعى > 
غلاجزانه نسبة المى أجزاء ما يحويه »© أو ما يكون محويا فيه » لنسب. 
واجبة لذاتها . أذ ليس بمض الأجزاء التى تفرض فيه أولى بملاقاة 
عددية أو موازاة عددية من بعذى ٠‏ فائن فى طباعها أن يمرض لها تبدل 
هذه المناسبات » فهى قابئة للنتل عن وضعها ٠‏ ثم تبرهن بذلك البرهان 2 
ان لها مبدا حركة وضعية مسقديرة » 


التفسير : لا بين أن الجسم الذى يقبل الحركة المستقيمة لابد 
وأن يكون فيه مبدا حركة »© انتقل الى بيان أن الجسم الذى لا يقبل الحركة 
البحدية »مهو اننا أن بدسل قرةا يدا حركة: . وريه 1 أن كل 
جسم لا يقبل الحركة المستقيمة فهو بسيط . وكل جسم بسيط © فانه 
يكون قابلا للحركة المستديرة . وكل ما يقبل الحركة الشتديرة © ثلابد 
وأن يكون فيه مبدا حركة . ينتج : أن كل جسم لا يقبل الحركة المستقيمة » 
نفيه مبدا حركة . فهذه متدمات ثلاث »© لابد من تقريرها : 


( أما ) المقدمة الآولى : نقد أهملها « الشيخ » ولابد من ذكرها . 
فنقول : الدحليل على أن الأمر كذلك هو : أن الجسسم الذى لا يقبل الحركة 
المستقيمة » لو كان مركبا لكان قابلا للانحلال والتفرق . لكن الانح الال 
لا يحصل الا بالحركة المستقيية » فلو كان الجسم الذى لا يقبل 
الحركة المستقيمة مركبا © لكان قابلا للحركة المستقيية . وذلك محال . 

ولقائل أن يقول : هذا بناء على أن الجسم الذى حقيتته مؤلفة 

امن أجسام مختلفة الطبائع » تكون قابلة للانحلال . وذلك ممنوع » فلم 


حل 


لا يجوز أن يقال : تلك الاجسام ؛ وان كانت مختلنة الطبائع »2 الا أن 
حقيقة كل واحد منها يقتضى لمينها ولذاتها أن تكون متصلة بالأخرى ؟ 
وعلى هذا التقدير » فانه لا يكون ششكله هو الكرة . فلو لقنضت ان 
يكون هو متصلا بالآخر وملتصقا به » لوجب أن لا يكون شكله هو الكرة » 
وحينئذ يلزم أن تكون الطبيعة الواحدة مقتضية للنقيضين .. وذلك محال . 
فثبت بما ذكرنا : أن كل مركب » فانه يقبل الانحلال . وحيتئذ يتم الدليل 
اللأكور . 

وأما المتدمة الثانية : وهى قولنا : أن كل جسم بسيط ؛ نانه يعبل 
الحركة المستديرة فالدليل عليه : أن ذلك الجسم لابد وان يحيط به ثسىء .. 
وان لم يكن كذلك » فلابد وأن يكون هو محيطا بشىء . واذا كان الأمر 
كذلك » فلنفرض دائرة فى. هذ! الجسم » ولنفرض أن نقطة ممينة غى 
تلك الدائرة تسسامت نقطة معينة فى الأرض © وكل ما يصمح على تلك 
اللنقتطة © أن تسامت النقطة المعينة من الأرض »© وجب أن يصح على 
سائر النقتط المفترضة فى تلك الدائرة » أن تسامت تلك النقطة المعينة 
من الأرض . ضرورة أن كل ما صح على ( شىء صح على ) مثله ٠‏ ومتى 
ثبت هذا الجواز »© ثبت كون ذلك الجسم قايلا للثقل المستدير . 

تريقكن 

ولقائل أن مقول : هذا ينتقض بامور : 

لولها : ان الجزء المفترض فى عمق ثخن الفلك © مسساوى فى الماهية 
للجزء المفترض فى سطحه »© ثم لم يلزم ( منه ) صحة قبام كل واحد متهما 
مقام الآخر فى كونه فى الميق وفى السطح ٠.‏ فكذا ههنا . 

وثانيها : ان مقمر كل فلك قد يكون مساويا لمحدبه فى تمام الماهية »6 
والا لزم كون النلك مركيا »؛ ثم لم يلزم من كون مقعره .مادا لمجسم »© 
صحة أن يكون .حدبه مياسا لذلك الجسم »© فكذا ههنا . 

وثالثها : ان الحيوانية الحاصلة فى الفرس .ماوية للحيوانية 
الحاصلة فى الاتنان . ثم انه لم يلزم منه أن يصح على حدزانية الفرس © 
ما يصح على حيوانية الانسان . فكذا ههنا . 
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ورابعها ؛ ان عندكم ماهية الله تعالى ‏ عين وجوده . ثم زعمتم * 
أن الوجود طبيعة واحدة من حبث انه موجود » ثم أته لم يلزم ( مه ) 
أن يصح على ذات البارى ‏ تعالى ‏ ما يصم على الموجودات العارضة 
لاهيلت الميكنات . غكذا ههنا , 

فان ظلتم : أن الصحة حصلت فى الكل © آلا أن الامتتاع أثما 
مبت بسبب أمر خارج . نقول ؛ فجوزوا مثله فى هذه المشالة . وتقريره ٠‏ 
انكم لما بينتم أن هذه الصحة حاصلة بالنظر الى الجسمية » فلمل هيولى 
ذلك الجسمية ماثمة من صحة اتحركة © كية بن الجسمية وإن كائت قاملة 
لتخرق والالتئام مطكتة © الا أن خصوصية هيولى كل نلك > مائعة منهما » 
فكذا ههنا . 

وآها اكقسمة افثائثة : وهى فى بيان أنه لما كان قابلا للثقل اأستدير © 
وجب أن بحصل فيه مبداآ الحركة . فلابرهان عليها : عين ما ذكرناه خى 
الجسم القابل للحركة المستقيمة ©» فثبت بها ذكرناه : أن كل جسم 
لا يقبل الحركة المستقيئة » فهو بسيط © وثبت : أن كل بسسيط فاته كابل 
للحركة الستديرة » وثبت : أن كى جسم لا يقب الفحركة الستكيرة © فانه 
لاد وأن يكون قد حصك فيه مبد1 حركة . فثبت : أن كل جسم لايقبل 
الحركة المستقيمة »© فانه لايد وأن يحصل فيه مبدا حركة . 

لزنن 

ولقائل أن يقوق : ان الدلدل الذى ذكرتم غانه يقتضى أن يكون كل 
ذللك »© فانه يكون قابلا للحركة من المشرق الىالمغرب ومن المغرب الىالمشرق ٠.‏ 
وأيضا : لأن النقط المفترضة فى ذلك المدان متشابهة . وكل ما يصح 
على الشىء صح (على) مله أيضا . فوجب أن يكون جرم الفلك قايلا لكل واحدة 
واحدة من هاتين الحركتين . وايضا : يلزم أن يكون قابلا للحركة من 
الفمال الى الجثوب © ومن الجتوب الى الشمال يعين هذا الدليل . 
وايضا : فالمدارات المختلفة التى يمكن أن يتوهم حصولها فى الفلك غير 
متناهية » فوجب أن تكون كلها ممكنة . واذا كانت واحدة من هذه الحركات 
الختلفة الغير متناهية ممكنة » وجب أن يحصل فئ جرم الفلك يحسسب 
كل واحد منها ميل معاوق . وحيذئذ يكون فد حصل فى النلك ميول متعاوقة 
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. مانمة غير ممانعة . ومتى كان الأمر كذللك » امتنع حصول الحركة فيه 
معلى هذا نفس ما ذكرتموه .بأن. يكون دليلا على وجوب كون النفلك ساكنا » 
أولى من أن يكون فليلا على وجوب كونه حتحركا ٠‏ فكان كسلامكم 
ياطلا . 

السؤال الثافى : أن كرة النار » كرة بسيطة . وكذلك كرة الهوالد 
وككرة الماء وكرة الآارضى ٠‏ وعين ما ذكرقيوة قائم غى هذه .البمنائط 6.نوجيه 
أن تكون كل واحدة من هذه الكرات متحركة بالطبع على الاستدارة . 
وذلك باطل . 


السؤال الثالث : انكم اثبتم ان الجسم الذى لا يقبل الحركة 
المستقيمة » وجب أن يكون قابلا للحركة المستديرة . وهذا القدر لا ينيد 
الا أن هذا الصمم ليس فيه نبوة عن قبول الحركة المستديرة » ولا ممانمة 
عنها . وحصول الامكان .مهذا القتفمسم لا يتوتف على حسدول الميل المعاوقع » 
لأن حصول هذا الامكان انما ثيت للجسسم لذاته » وما ثبت بالذات أمتنع 
كوته بالغير . فأءا الثبول الذى.عتبر فىحصوله حصولال يل المماوق؛نذاك هو 
القبول التام . ولا يمكن اثباته الا بعد معرفة أن اللميل المماوق حاصل . 
فلو اثبتنا الميل المعاوق بهذه التابلية » لزم الدور ٠.‏ 


ومثال هذه المفالطة : ان يقال : ثبت بالدليل أن القطن قاط للاحتراقي ٠‏ 
ثم قال : والاحتراق لا يمكن حصوله الا عند هلاقاة النار ٠‏ ولما ثبت أن 
كل قطن هو قابل للاحتراق » وثبت أن قبول الاحتراق لا يحصل الا عند 
ملاقاة المنار » لزم أن يقال : ان كل قطن فانه حصلت فيه ملاقاة الثار . 
وكيا أن هذا المكلام فاسنيد © فكذلك ما ذكرتموه . فثبت : أنه مغفالطة 


5-5 


صرمة ٠.‏ 
نان 


عقال اللسيخ : ١‏ وكل هسم ففيه مبذف! حركة ٠‏ أما صنقيمة 
واما مستسيرة )») 
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“| التفسسير : لما بين ان الجسم اما أن يكون قابلا للحركة المستقينة » 
واما أن لا: يكون . ثم بين أنه لابد وأآن يحصل فى كل واحد منهما ما يكون 
مبدا للحركة »© لا جرم أتبمه بذكر النتيجة . وهو قوله : فكل جسمسم 
مانه لابد وأن يحصل فيه مبدا حركة . أما مستقيمية وأما مستديرة . 
أما مبدأ الحركة المستقيية ففى الجسم الذى يقبل الحركة المستقيمة . 
وأما مبدا الحركة المستديرة ننى الجسم الذى لا يتبل الحركة 
الستتقيية ته 


للسائة السادسة 
فى 

بيان أن الجسم البسيط بمتنع أن يجتمع فيه مبدا 

الحركة المستقيمة مع مبدا الحركة المستديرة 


قال الشبخ : « ويستحيل أن يكونئ فى جسم واحد بسيط 
مبدا حركتين مستقيمة ومستديرة ٠‏ أو يكون ما هو للذات مبدا حركة 
مستقدمة ©» هو بعينه فى حالة أخرى مبدا حركة مستديرة »> لا كما يكون 
فى حالة اخرى مبدا سكون ٠‏ لأن السكون غاية الحركة المستقيمة ٠‏ أذ 
فد علمت أن الحركة المستقيمة هرب وطلب . هرب عن مكان غمر طبيعى » 
وطلب ككان طبيعى . وعلمت : أن الجهات محدودة » وعلمت أن الأمكنة 
الطبيعية فلأجسام البسيطة محدودة . فاذا انتهت حركته بحصوله فى 
مكاته الطبيمى » استحال ان يتحرك عنه » فيكون مكانا غم طبيعى مهرويا 
عنه » وغير ملائم له فيسكن »© فدكون سكونه غاية لحركته ٠‏ واما الحركة 
المستديرة فليدست من حيث هى دركة مستديرة » غاية للحركة المسنقيمة »6 
ولا نفس عدم لها » بل امر زائد محتاج الى مبدا آخر )» 


© التفسن :1 المي الؤاكد ينطو ان يشم قن .ندا ملل يتطق‎ ١ 
وميدأ ميل مستدير معا . والدليل عليه : أن الميل الممستقيم من جهة الى‎ 
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جهة يقتضى التوجه نحو الجهة النتقل اليها . وأما الميل المستدير فانه 
يتتضى عدم التوجه الى تلك الجهة » بل الانصراف اليها » فهذان الميلان 
يوجبان أمرين متغايرين » فوجب أن يكون الجمع بيتهما محالا . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه ثلاثة ؛ 

الأول : انكم قلتم : شرط كون الجسم قابلا للحركة حصول ميل 
«هاوق عن تلك الحركة »© بذلك الجسم »© نقد جعلتم حصول الشمى,شروطا 
بها يقتضى تعويقه والمذع منه . فكيف زعمتم فى هذا المقام : أن الجمع 
بينهما محال ؟ 

ولجيب أن يجيب عته فيقول : هناك انما جوزنا الجمع بين المعاوقين » 
لان عند اجتماعهيا ينكسر أثر كل واحد منهما بالأثر الآخر » فيحصل أثر 
متوسط دين الأثرين - وهو الحركة البسيطة ‏ وهذا انما يعقل فى الأتر 
الذى يقبل الأشد والأضعف . فاأما الميل المستقيم فانه ,وجب الحركة 
المستقيمة . والميل المستدير » فانه يوجب الحركة المستديرة . والاستقامة 
والاستدارة لا يقبلان الأشد والأضعف . فيمتنع أن يقال : أن عند اجتماعهما 
يحصل أثر متوسط بين الاستقامة والاستدارة . فظهر الفرق . 

السؤال المثانى : لم قلتم : انه لا يجوز تركب الحركة الواحدة من 
الحركة المستقيمة والحركة المستديرة ؟ وأما قوله : ان اجتماعهما يقتضى 
اجتباع التوجه الى الشىء والهرب عنه . وهو محال . *لنا : هذا ينتقضس 


بأمور خحمسة : 


وثانيها : الكرة التى تضرب بصولجان . فان حركتها تكون مركبة من 
الحركة المستقيمة والحركة المستديرة . 
ثالثها : الكرة التى ترمى من شاهق الجبل ؛ فانها تنزل وتكون فى حال 
تزولها مستدين0 . 
ورآابعها : كرة الثوابيت . فانها لذاتها متحركة من المفرب الى 
المشرق . وبالتسر متحركة الى المغفرب . والتوجه الى احدى الجهتين © 
ل ١‏ 


لإصراف عن الجهة المتإبهة لها , شههنا لما كانت هذه الكرة متحركة إذاتهة 
الى المشئق »© ومقحركة بتحريكِ اللهلك الإعهلم الى المغرب »؛ كانت هذه 
الكرة أبدا مقويجية الى الجهة ومذصرفة بنها ., وذلك مجك ٠‏ 

قالوا : ههنا الظبيمة المواحدة لم تقفض التوجه الى جانب وللصرف 
عَيْهُ ؛ بل الطبيمة المخفصوصة ب* ؛ توجب التوجه الى حانب ؟ والقسر 
المعاند جتتضى المتوجه الى جائب آذر . أآما فى م«سسالتنا هذه © خانه يلزم 
من كون الطبيعة الواحدة ( أن شكون ) مقتضية لملتوجه ؟ والصرف عنه .مجا ٠‏ 
وذلك محال . فظهر الفرق . 

'غلنا : 'اللتوجنه الى جهة والانصراف عنها . اما أن يكون الاجتماع 
بينهما مخالا » أو لا يكون . فان كان ذلك محالا » امتئع حصوله ٠.‏ سواء 
( كان ) حصولا بالمطبع أو بالقسر أو احداهما بالطبع والآخر بالقسر » وحينئد 
يبظل القؤل غىحركة فلك الثوابت . وان كان ذلك غير مخال هىالجملة . وحيتئدذ 
نئول : :هلم لا يجوز أن تكون الطديعة الواحدة مقتضية للتوجه والصرف معا ؟ 
وذلك الآن هذه المقدمة الضعيفة انما صارت مقبولة © كتبادر العقل والوهم 
الى أن الاجتياع بين التوجه الى جهة وبين الانصراف عنها .محال . واذا 
فم يكن ذلك محالا » فحينئذ لا يظهر أن الطبيمة الواحدة يمتنع كونها 
موجبة للتوجه والصرف معا . 

وخامسها : السسبيكة المذابة . فانها مسدديرة الحركة مع أنها 
بالطبع متحركة بالاستقامة . 


السؤال الثاقث : لم لا يجوز أن يقال : الأجرام الفلكية وان كانت 
مستجيرة الحركة الا أنها مع ذلك تكون قابلة للحركة المستقيية ؟ ثم ان 
طبائعها المعينة توجب كونها متحركة بالاستقامة بشبرط كونها حاصلة فى 
الأدياز الخارجة عن أمكنتها الطبيمية » وتوجب كونها بتجركة بالإستدارة » 
بشرط كونها حاصلة غى أمكنتها الطبيعية » ولا يمكن أن تكون الطبيعة 
الواحدة موجبة أمرين متنافيين فى وقتين مختلفين . ب شرطين 
مختلفين »© فما لم يبطل هذا الاحتمال لا يتم هذا الدليل . ثم المثال المشهور 


لل 


لهذا : (وهو) أن طبيعه كل واحد من العناصر الأربعة يقتضي كونه متجركا » 
بشرط كونه حاصلا فى الحيز الغريب © وتقتضى كونه سماكنا برط كونه 
فى المحيز الملائم . فاذا جاز ذلك © هلم لا يجوز أيضا ما ذكرناه 5 


و 5 الثيخ »6 فرق بين الصورتين بأن قال : ان الحركنة للستتيمة 
'وجه الى جبز معين »© وانما بكون قوجهها الى ذلك الحيز » أن لو كان. 
ذلك الحيز بحيث متى يوصل الجسم اليه » سكن فيه واستقر هيه . اذ 
لولا سكونه فيه » لما كان الوصول اليه مطلويا . واذا كان الأمر كذلك' * 
كان السكون فى ذلك الحيز غاية لتلك الحركة و.طلربا منه » بخلاف 
الحركة المستددرة ؛ فانه لا يمكن أن يقال : غاية الحركة المستقيية هى 
حضول الحركة المستديرة ؛ غلا جرم امتنع أن يقال : ان طبيمة النلكِ 
تقتضى الحركة المستديرة » بشرط كون ذلك الفلك خاصلا فى ذلك الحيز 
القريب ؛ ويقتضى الدركة المستديرة بشرط كون ذلك الفلك حاصلا فى 
الحيز الملائم . فظهر القرق بين البابين . 

هذا تقرير الفرق الذى ذكره « الشيحٌ » 

ولقائل أن يقول : انا ما ذكرنا هذه الصورة لأجل أن نقيس عليها 
هذه المسالة » فانكم استدللتم على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون 
«بدأ للحركة المستقيمة والحركة المستديرة معا ٠‏ فقلتم : الحركة المستقيمة 
نوجه الى الجهة المنتقل اليها » والحركة المستديرة صرف عنها . وكون 
الشىء الواحد متوجها الى الشىء ومنصرفا عنه دفعة واحدة محال . قل 
جرم امتنع أن ينحصل فيه ما يكون مبدأ للأمرين معا . 


قلنا : لانزاع ان كون الشىء الواحد متوجها بالطبع الى ثمىء 
ومتصرفا عنه بعينه بالطبع فى زمان واحد ؛ أمر ممتنع الوجود » لكن 
لم لا يجوز أن يقال : ان تلك الطبيعة توجب التوجه نحو تلك الجهة بحسب 
شرط مخصوص والانصراف منها فى وقت آخر بحسب شرط آخر ؟ وعلى 
هذا التتدير فلا يلزم الجمع بين النتيضين . وهذا هو السؤال الذى أوردناء . 
ولما لم تقيموا دليلا تاطعا على أن هذا الاحتمال محال ؛ نانه لا يتم دليلكم ؛ 
وبمجرد الفرق بين هذه المسألة وبين المثال اللذى ذكرناه لا يندئع هذا 


أجل 


الاحتيال . فثبت > أن بتقدير أن يصح الفرق الذى ذكروه » فائه كا بندفع 
هذا السؤال © ولا يتم دليلكم البتة . 

ثم تقول : ان الفرق الذى ذكرتيوه ضعيف أيضا . وذلك لآن السكون 
اعندكم عدم الحركة » واذا لم يبعد أن يكون عدم الشمسىء وارتفاعه وزواله ٠.‏ 
فاية لذلك الشىء ©» فكيف يستبعد كون الحركة امستديرة غاية لحركة 

فان ققالوا : لما حصلت الحركة المستقيية فى العناصر بدون أن 
.نعقبها الحركة المستديرة ©» علمنا : أن الحركة المستديرة لا تكون غاية 

قلنا : الحركة المستقيمة الصاعدة ماهيتها مخالفة للحركة المستقيمة 
'الهابطة . واذا كان كذلك » فلم لا يجوز أ ن يقال : بتقدير أن يخرج الفلك 
عن حيزه الملائم » ذانه يعود بالحركة المستقيمة الى حيزه الملائم » فكانت تلك 
الحركة المستقيمة مخالنة بالماهيات للحركات المستقيمة التى للعناصر . واذا 
.كان الآمر كذلك » فاته لا يلزم من قولتا : الحركات المستقيمة التى للعناصر 
ليس غايتها هى الحركة المستديرة » أن يقال : الحركة المستقيمية التى 
تحبصل لجحرم الفلك . يمتضع أن تكون غايتها : هى الحركة المستديرة . فان 
الأشياء المختلفة فى الماهيات لا يبعد. اختلافها فى اللوازم والآثار . 

ننكنكين 

ولنرجع الى تفسم لفظ التتاب ٠‏ 

اما قوله : « ويستحيل أن يكو فى جسم واحد بسيط مبدأ حركتين 
مستتيية ومستديرة » فالمراد منه : أنه يمتنع أن يحصل فى الجسم الواحد 
ما يقتضى كونه مسستقيم الحركة ومستديرها معا . 

واعلم : أن ذلك ظاهر . والا لمزم الجمع بين التوجه الى الجهة 
والصرف عنها . وانه محال . وأما قوله « أو يكون ما هو بالذات مبدأ 
الحركة مستقيمة هو معيتة فى حالة أخرى مبدأ حركة مستديرة » أن المراد 
منه ما ذكرتاه فى السؤال ٠.‏ وهوق أن يقال : لم لا يجوز أن يقال .9 الطيدمة 

7ت 


الفلكية توجب الحركة المستقيمة بشرط حصول الفلك فى الحيز الغريب 
والحركة المستديرة بشرط حصوله فى الحيز اللملائم له ؟ وأما قوله : 
* لا كما يكون فى حالة أخرى مبدأ سكون » فاعلم. : أن المراد منه : أن 
الطبيعة الواحدة تكون مبدا للحركة فى حال . وهى كونه حاصلا فى الحيز 
الغريب » ومبدأ للسكون فى حالة أخرى . وهى كونه حاصلا فى الحيز 
الملائم . فهذا جائز . وزعم : أن هذا وان كان جائزا » الا أنه. يمتنع كون 
الطبيعة الواحدة مبدا للحركة المستقيمة فى حال » ومبدا للحركة المستديرة 
فى حال أخرى . وأما قوله : « لأن السكون غاية الحركة المستقيمة »© 
خاعلم : نه لم يشستغل باقامة الدلالة على امتناع ذلك الاحتيال » وانيا 
اشتفل بالفرق بين الصورتين »© فقال : السكون غاية للحركة المستقيمة . 
والدليل على أن الأمر كذلك : أن الحركة المستقيية هرب عن مكان غير 
طبيعى ©» وطلب لكان طبيعى . فاذا انتهت حركته الى الحصول فى ذلك 
المكان الطبيعى » استحال أن يتحرك عنه بالطبع » والا لكان ذلك المكان 
غير طبيعى » بل يكون مهروبا عنه غير ملائم » مع أنا فرضناه مكانا طبيعيا 
مطلوبا بالذات ملائيا . هذا خلف . فاذا ثبت أنه ' لا يتحرك عنه مالطبع 
وجب أن يسكن فيه . واذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك السكون غاية 
متلك الحركة المستقيمة . واذا كان الأمر كذلك لم يمتنع كون الطبيمة 
الواحدة موجبة لهذه الحركة ولهذا السكون بحسب شرطين مختلفين 
فى وقتين مختلفين ٠.‏ أما الحركة اللمستديرة فليست هى غاية للحركة 
المستقيمة ولا هى عدم لها » بل أمر رائد ©» فيحتاج الى مبدا آخر . 


فظهر : أن حاصل هذا النفرق يرجع الى حرف واحد ©» وهى أن 
السكون غاية للحركة المستقيبة » فلا يمنع كون الطبيعة الواحدة موجبة 
نهذه الحركة ولهذا السكون . أما الحركة المستديرة فانها ليست غاية 
للحركة المستقيمة » فلا جرم يمتنع كون الطبيعة الواحدة موجبة لهيا معا . 
فظهر الفرق . الا أنا ذكرنا : أن هذا الفرق ضعيف . لآن الحركة المستقيمة 
فى الأجسسام غايتها السكون » لا الحركة المستديرة . واما الحركة المستقيمة 
فى الاجمام الثلكية » ففايتها الحركة المستديرة » لا السسكون . فثبت : 
أنه لا فرق بين البابين . 

7و1 


ان ادعيتم أنه لا يجوز أن يقال : فاية الحركة المسنقبية فى الأجرام 
الفلكية هىالحركة المستديرة . فذاك غير .(محل) النزاع . وأيضا : هدهب أنه 
ظهر هذا المفرق »© الا أنه لما ثبت أن الطبيعة الواهدة توجب حصول 
الضدين فى وقتين مخطنين » بحسب شرطين مختلفين ؛ أذ كان احدهما 
غناية .للآخر »© فلم لا يجوز أيضا توجههما مى صورة أخرى . وان لم يعن 
أحدهيا غاية للآخر ؟ فثبت : أن هذا الكلام لا يكفى فى ابطال السمؤال 
المنكور . 


د ديد 


قال الشيخ : « فلذا استحال أن يكون فى جسم واحسد 
مبلان طبيعيان اثنان »© أو يكون احد الاين مؤديا الى الثاتى » لزم أن بكون 
الجسم الطبيمى » اما مخصوصا بمبدا حركة مستقيبة أو مخصوصا بمبدا 
حركة مستددرة )) 


التفكسمرم 1 أقام الدلالة على امتناع أن يحصل فى الجسم ما يكون 
هيه مبدأ حركة مستقيمة فقط + أو .بدأ حركة مستديرة عددد ٠.‏ نذلهر : أن 
الجمع بيتهما محال . 

المسالة المسابعة 
فى 

قال الشيخ : (١‏ وكل حركة «ستقيمة فهى متحددة بالمتحزك »> بالحركة 
المستديرة تحددا بالقرب والبعد » وكل حركة مستقيمة ©» ذاما الى اللركز 
والوسط » واما عن المركر الى المستديرة ٠.‏ واما المستددرة فهى حول 
اتركز . وكل حركة بسيطة ( طبيعية ) فا.) على الوسط » أو من الوسط 
أو الى الوسط » 
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التنسم : قد دللنا على أن جهات حركات الأجسام المستقيية انما 
تتحدد بجسم آخْر > أى يتحدد الكتوب منه بمحيطه والبعد عله بمركزه . 
واذا كان كذلك فالحركات اما من الوسط وهى الحقيقه الصاعدة © أي 
الى الوسط وهى الثقيلة الهابطة ©» أو على الوسط وهى حركات الأجرام 
المستديرة الحركة . 


المسالة الخامتة 


هى 
بيان ان الفلك لا ثقيل ولا خفيف 

قال النسدخ : ( وآألتى على الوسط لا قئسب الى خفة ولا الى ثقل )») 

التشسدسمسمر 6 وتقردره ٠‏ أن المكضّق. هو الهابط بالطبع 4 والخفيفه 
هو الصاعد بالطبيع ٠‏ وقد دللنا على أن. الفلك متحرك: بالطبع. على. الاستدارة 4 
ودللنا على أن الذى يكون متحركا بالطبع على الاستدارة يهتنم أن يكون 
طبيعة موجبة للصعود أو للهبوط . واذا كان كذلك وجب أن لا بكون ثقيلا 
ولا حفينا ٠‏ 


وكان « أرسطوطاليس »© يقول : الفلك لا يتحرك الى الوسط » ولا 
لا ثةيل ولا خفيف . ينتج : أن الفلك لا ثقيل ولا خفيف . 


المسالة التاسعة 
فى 
احكام الثقيل والخفيف 
قال الشصيخ : ١‏ والتى من الوسط فتتنتسب الى الخفة » 
والتى الى الوسط فتتتسب الى الثقيل ٠.‏ وكل واحد من الخفيف والتقيل » 


زف 


أما غاية واما دون غاية . فالمثقيل الطلق بالفاية هو الذى الى حاق (1) 
الوسط »© وهو الأرض » وبليه أماء ٠‏ والخفيف ( المطئق ) الذى الى حاق 
المحبط » وهو التار ويليه الهواء أ) 


التفسم : الخفيف هو الجسم الذى يتحرك بالطبع من الوسط . 
والثتيل هو الجسم الذى يتحرك بالطبع الى الوسط . ثم نقول : كل واحد 
من الثقيل والخفنيف . أما أن يكون فى الغاية أى دون الفاية . والثقيل 
المطلق فى الفاية هى الذى يطلب حقيقة مركز العالم . وهو الأرض . 
والئقيل الذى دون الأرض هو الماء . بدليل : أن الأرض ترسب فى الماء 
والماء يطفو عليها . والخفيف المطلق هو المذى يطلب الالتصاق بالسطح 
الداخل من المفلك . وهو الثار »© ويليه الهواء . والدليل عليه : أن النار 
تعلو على الهواء . 

نش 

هذا هو الكلام المذكور فى الكتاب . وفيه ابحاث : 

الحث الأول : لتائل أن يقول : مركز العالم نقطة فى وسط كرة 
العالم . والنقطة لا تقبل التسمة . فكيف يعتل أن يقال : الارض طالبة 
لان تحصل فى تلك النقطة ؟ ودوابه : ان طبيعة الارض لا توجب حصول 
ذلك الجسم فى تلك النقطة » بل توجب أن ينطبق مركز ثقل هذا الجسم 
على مركز العالم ٠‏ فهذا هو المراد من قولنا : الجسم الثقيل يطلب الحصول 
فى المركز . ثم يتفرع على هذا البحث » بحث آخر ©» وهو أن مركز الثقل 
غر مركز الحجم والمقدار . واذا كان كذلك » فكلما انتقل جزء من أجزاء 
"لارض من أحد جوانب الأرض الى الجانب الثانى منها فانه ينتقل مركز 
ثقلها من نقطة الى نقطة أخرى . وذلك يقتضى أن تتحرك كلية الأرض » 
لأحل هذا السبب . 

البحث الثاتى : ان داخل القلك مملوء من الأجسام » ملما تحرك الفلك 
حصل سبب شدة حركة الفلك سخونة مما يليه . والسخذونة توجب اللطافة 6 


)١(‏ حاقة : إع - حلق * ص 
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ملا جرم (يكون) الجسم اللتصق بالفلك هو اسخن الأجسام وآلطفها . وهو 
النار . والجسم الذئ يكون هى المركز يكون فى غاية البمد عن الفلك » 
فلا جرم حصلت فيه البرودة ٠‏ وذلك هو الآرض . ثم الجسم الذى حصل. 
تحت النار 6 كان أقل حرارة ولطافة من النار ‏ وهو الهواه ‏ والجسم 
الذى حصل فوق الأرض كان أقل بردا وكثافة من الأآرض - وهو الماء . 
فحصل يسبب هذا الممنى ؛ هذا الترتيب البالمُ فى غاية الحكية .. وهو 
الأخذ من غاية السخونة واللطافة نازلا الى البرد والكثافة » حتى انتهى 
الى الأرض »6 التى هى المغاية فى البرد والمكثافة . 


نبيقنيكن 


قال الشسيخ : « واتت تعلم أن الارض ترسب فى الماء كما 
ميرسب الاء فى الهواء ٠.‏ فهما ثقيلان ٠‏ لكن الآرض اثقل »© والهواء اذا 
حصل فى الماء ( والآرض ) طفا » أو صعد » أن وجد متفذا ٠‏ وخاليا 
فى مكاته » اذ يمتنع وقوع الخلاء . فالهواء خفيف والنار لا تثبت مى 
الهواء » بل تطفو الى فوق ٠‏ فالنار اخف من الهواء » 

التفسسير : ان الارض والماء يرسبان فى الهواء »© فهما ثقيلان . 


لكن الأرض ترسب فى الماء » فوحب أن تكون الأرض أثقل من الماء. 
وأما الهواء فانه اذا حصل فى الماء طفا وصعد . ويدل عليه وجوه . 


طفا ذلك الزق . 

المثانى : ان الكوز الذى يكون ضيق الرأسس . اذا غمس فى المساء 
قسرا » ودخل الماء فيه » ظهرت البقابق . وذلك يدل على أن الهواء 
يصعد من الماء ٠‏ 

الثكالث : الماء اذا غلى »؛ حتى حدث الهواء فى داخله . فان ذلك 
الهواء التولد فى داخله يرتفع ويتفصل : وذلك هو البخارى 0 
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فثئبثت بهذه الوجوه : أن الهواء اذا حصل فى الماء طفا وصعد © أن 
وجد منغذا . ثم ذلك الهواء الذى يصهد ؛ لابد .أن يخلفه فى مكانه جسم 
آخخر رةه . أذ يمتتع وقوح الخلاء . شت بها ذكرنا : أن الهواء خحُفيف 7 
وأبة الثاز 5 فانهة لا تثبمت فى الهواء 5 بل تطكو الى فوق » فوجب أن تكون 


امسألة اتعاشرة 
فى 
ابطال مذاهب فاسدة 
ذكرت فى الثقيل والخفيف 


قال الشيبخ : « وليسى طفو شسيرء من ذلك أو رست ويه لدفع 
وضغط أو جنب وبالجملة قسر »2 والا لكان الأعظم ابطا » لكن الأعظم 
لسرع وليس ابطا )» 


التفسم : قال بعضهم : هذه العناصر الأريعة كلها طالية 
للمركز » الا أن الجسم الذى يكون اثقل يسبق الى المركزر » فيعرض اغيره 
أن يطفو عليه . ومتهم من عكسسن الأمر فقال. : انها ياسرها طالية للمحيط ©» 
لكن الاخف يسبق » فيصل الى. المحيط فيعرض لغيره أن ييقى تحته . 
و « الشيخ © ابطل هذين القولين يحرف واحد . وهو أن الكل لو كان 
طالبا للمركز » لكانت حركتا الهواء والنار الى الصمود حركة قسرية ٠.‏ 
والجسسم كلما كان أعظم » كانت حركته القسرية أبطا » فكان يلزم أن مقال : 
كل ما كان جسم الهواء وجسم الثار أكبر » أن تكون حركته الصاعدة 
أبطأ » ولا لم يكن الأمر كذلك » دل على فساد هذا القول »© واعتبر مثله 
فى ابطال المذهب الثاتى . 


كوا 


الفصل الماثر 


لتى 
المساقة الأولى 
فى 
بان ( أن ) المجسم البسيظ واركب »2 ها هو ؟ 


قال الشسيخ : « الأجسام آما بسيطة واما مركبة ٠‏ والبسائط 
هى الأجسام التى لا تنقسم الى اجسام مخقلفات الطبائع ٠‏ مثل اقسموات 
والأرض والماء والهواء والنار ٠‏ والمركبة هى التى تتحل الى أجسام مختلفة 
الصور . منها تركبعت . مثل اتات والحيوان ) 


التفسير : قد يقال فى العلم الطبيعى : الجسم اما أن يكون يسيطا »© واما 
أن يكون مركيا . وقد يقال مثل ذلك فى الطب . أما فىالعلم الطبيعى . 
فالمراد منه : أن الجسم اما أن يكون قد تكونت حقيقته .من اجتماع أجسام 
مختلفة الطبائع © واما أن لا يكون كذلك . والأول هو المركب . مثل النئات 
والحيوان © فانهما يأتلفان من اجتماع المناصر الأربعة وامتزاج بعضها 
وليس المراد منه ما ذكرنا 75 فان جميع الاأعضاء أنما تتولد من امتزاج 
الأخلاط ©» والاخلاط انما تنولذ من امتزاج الاركان . بل المراد منه : أن 
فانها .ركبة من اللحم والمعظم والفششماء والوتر وغيرها . وكل واحد من 
هذه الأجسام جسم .٠حسوس‏ وتحسسن بالصفات التى باعتبارها يخال ف الجسم 
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الآخر . وأما المظم واللحم فان كل وأحد متهما وان كان انما يتولد من 
امتزاج الأخلاط والاركان » الا أن كل واحد 02-7 تلكه الاحزاء لا يتميز عن 


نالحامل : أن الطبيمى يفسر الجسم البسيط والمركب ياعتبان حاله 
القىء فى نفسه . والطبيب يفسرهما باعتيار حال الشىء بحسب الحصس ٠‏ 
وكل ما كان بسيطا بحسب آنسطلاح الطبيعى »© فهو بسيط » يحسب 
اصطلاح الطبيب ٠‏ ولا ينمكسن ٠.‏ فاليسيط بحسب اصطلاح الطبيب أعم 
الطبييمى آعم من اللابسيط © يسيب اصطلاح الطبيب . لما عرفت أن الشمىيء 
يضف 
قال الشيخ « والأجسام البسيطة قبل المركبة » 


التنسم ‏ : الجسم ,البسبيط اما أن يكون. جزءا من- مركب © وأما أن 
لا يكون فان كان الأول نذلك البسيط قبل ذلك ااركب © لأن ذلك المركب 
مفتقر الى ذلك البسيط » وذلك البسيط غنى عن ذلك المركب ٠‏ واشتقر 
اليه متقدم فى المرتبة على المفتقر . فابا الثانى وهو البسيط الذى لا يصممر 
جزءا من المركب © فهو مذل السبوات . قائها بسيائط مع أنها لا تصبير 
أجزاء من النبات والحيوان © فهى متقدمة على هذه المركبات من وجهبن * 

الوجه الأول :.)١(‏ ان 'حياز المناصر انما تتحدد بالأجرام السماوية 
فالسموات علل لتحدد أحياز العنامر . وتلك الأحياز أما أن تكون متقدمئة 
على أحياز العناصر أ مقارنة لها . فان كان الأول كانت السموات متقدمة 
على الأحياز المتتدية على العناصر المتقدمة على المركبات © فتكون السموات 
متقدمة على هذه المركبات . وإن كان الثانى كانت السووات متقدية على هذه 
الأحياز المقارنة لهذه البسائط العنصرية » المتقدية على هذه المركبيات . 


وسعه - 


)١(‏ احدهيا : ص 


لين 


والمتقدم على المتتدم متقدما . فتكون السموات متقدية على هذه المركبات . 
والوجه الثانى فى بيان هذا التقدم : أن هذه اللركبات لها أول زمانى . 
والسموات ليس لها أول زمان عند القوم . 
فثبت بما ذكرنا : أن الاجسام البسيطة قبل المركبة ‏ على 
الاطلاق ‏ 
السائة الثانية 
فى 
بيان ان الأجرام الفلكية لا تقبل الخرق © ولا 
يجوز أن يتولد عن اجرامها شىء من المركبات 


الركبة » واما بسيطة ليس من شانها ذلك ٠‏ وكل جسم بقبل التركيب عنه » 
فمن شانه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر . وقد صح أن كل جسم 
بهذه الصفة » ففيه مبدا حركة مستقيمة ٠‏ وكل ما ليس فيه مبدا حركة 
مستقيمة » فليس مبدأ للتركيب » 


التئسم : قد ثبت أن الأجسام الفلكية مستديرة الحركة ©» وثيت 
أن كل ما نيه مبدأ الحركة المستديرة » فانه يمتنم أن يحصل فيه مبدا الحركة 
المستقيية . وكل ما كان كذلك »© فان الحركة المستقيمة ممتنمة عليه . وكل 
ما كان كذلك » فانه لا يقبل الانخراق والتمزق . لأن ذلك لا يحصل الا 
بالحركة المستقيية . وكل ما لا يقبل الانخراق © استحال أن يتألف جزء من 
أجزائه بجسم آخر غيره © حقى يتولد من اجتماعهيا جسم من الاجسام 
المركبة . وذلك هو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : انه ان ثبت لكم هذا المطلوب »© الا أن مقدمات 
هذا الدليل انما تجرى فى الفلك المحدد . فاما سسائر الأفلاك خلا . ثم انكم 
تحكمون بزذا الحكم على جمبيع الأفلاك والكواكب »© فكان ذلك فاسدا . 
فالحاصل : أن دليلكم خاص بالفلك المحيط المحدد وحكبكم عام فى جميمم 
الأفلاك والكواكب . فكان ذلك فاسسدا . 

هن 


المسالة الثالثة 
فى 
بيان ان الألسطقسات ما هى 5 


قال الشيخ : « والاسدلقسات هى الأجسام الثقيلة والخذيفة » 
وتشترك فى أوائل اللحسوسات من الكيفيات ٠‏ واوائل المحسوسات هى 
اللموسات ٠‏ ولهذا لا يوجد فى حيز الأجسام المستقيمة الحركة جسم » 
الا وله كيفية ملموسة . وقد معرى عن الطعومة والمذوقة والشمومة © واواثل 
الملموسات ( هى ) الحار والبارد واميابس والرطب ٠‏ وما سوى ذلك ٠‏ 
اما متكون عنها » أو لازم اياها . أم) المتكون فمثل اللزوجة عن شدة 
اجتماع الرطب والبابس »© واما اللازم فيثل التخلخل الطبيمى » فانه يقبع 
الحار . والملايسة الطبيعية فانها تلزم الرطب والأجسام البسيطة 
حارة وباردة ورطبة ويابسة ) 


التفسير : قد عرفت أن البسائط منها ما يتوكب عنها غرها © ومتها 
ما لاا يكون كذلك . فالاسطقس هو الذى لا يتركب عن غيره © ويتركب 
عنه غيره » فتكون ماهيته مركبة من قيدين ٠‏ 

أحدهما : سلبى . وهو أنه لايتركب عن غيره . والثاقى : اضافى ٠‏ 
وهو أنه يتركب عنه غيره . وانما خصصوا لفظ « الاأسطقس » بهذا الممتى ؛ 
لان « الاسطقس » فى لفتهم عبارة عن الاصل . والثشىء انما يكون أصلا 
على الاطلاق »© اذا لم يكن فرعا على غيره » ويكون غره فرعاعليه ٠‏ 

“اذا عرفت تفسير « الاسطقكس ») فنقول : ندعى أن « الاسطقس 6 
للمركبات الموجودة فى هذا الماام فى هذه الأجمام الأريمة : اثنان منها 
ثقيلان - وهما الأرض والماء ‏ واثتنان خفينفان . وهيا الهواء والثار ‏ 
واعلم : أنه انما يثبت كون هذه الاريعة هى « الاسطقسسات » أن لو ثبت 
أنها لم تتركب عن غيرها » وثبت أن موكيات هذا المالم انها تتركب عنها » 


فلابد من اثبات هذين المقامين ٠‏ 
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اما المقام الأول . ه « الشيخ » لم يتكلم فيه أصلا ٠‏ وزعم جمع 
عظيم من القدماء : أن « الاسطتسس » الأول : أجزاء قابلة للقنسمة ألكوهمية » 
غير قابلة للقسية الانتكاكية » وهى فى غاية الصغو ©» وهى التى تسمى 
بالهباءات . وزعم أن هذه العناصر الأربعة انما تولدت عنها . ثم اختلنوا . 
فرعم بعضهم : أن تلك الأجزاء مختلنة فى الاشكال . فالأجزاء التى بكون 
شكئها شك المخروط تكون نفاذة بواسها الحاد © فيتولد من اجتياعها 
النار . والأجزاء التى يتكون شكلها شكل المكمب تكون غليظة »© ويتولد 
.ن اجتماعها الارض . ونكروا أثشكالا لخرى للماء والهواء والأفلاك .م 
ومنهم من يزعم أن تلك الأجزاء اذا اختلط بها خلاء كبير © كانت تلك الأجزاء 
لطينة مضطربة خفيفة » وتكون لأجل لطائفها تفاذة فى الغير » فنتصير 
حارة » لأنه لا معنى للحرارة الا التفريق »© فيتولد عنها النار . فان كسان 
الخلاء المخطلط بها أقل » يتولد عنها الهواء » ثم لا يزآل تنتقص هذه الأحوال 
الى أن يتل اختلاط الخلاء بها جدا » فيتولد عنها جسم كثير الأجزاء جدا . 
قيكون ثقيلا » لاكتناز أاجزائه » فيكون ظلمائيا » لاحل أن الخلاء لا يتخللهة » 
ويكون باردا لأجل أننا لا تقوى على الفوص والندود . فهذان الماهيبان 
تقلناهيا فى صنات تلك الهباءات . وقد ذكرنا فيها أقاويل آخر » سوىق 
هذين القولين . والاستقصاء فى نقلها لا يليق بالمختصرات . 


واما الخقام الثاتى : وهو أن أجسمام المالم انما تتولد وتحدث عن 
لمتزاج هذه الأجرام الأربعغة ©» فكثر من القنماء نازعوا فيها . مكال 
« انكساغورسس » : ان ثييئا من الطبائع لا تحدث البتة > بل هى برها 
«وجودة . فهينا أجزاء على طبيعة الخبز » وأجزاء على طبيعة اللحم » 
وأجزاء على طبرعة المتفاح . وكذا القول فى سسائر الأجمام » الا أن تلك 
الأجزاء تختلط بمضها بالبعض » ولأجل ذلك الاختلاط لا تظهر تلك الطبائع 
فاذا انضم بعض نلك الأجزاء الى اليعض »© ظهر جسم كبير محسوس على 
تلك الطبيعة » ذيظن أن اللحم والخبز قد حدث . وليس الأمر كذلك . 
بل ذلك كان كاءنا بسبب صغفر تك الأجزاء فليا احتمعت ظهرت . وهؤلاء 
هم الذين يس.ون بأصحاب الخليط التى لا نهاية لها . 


4١ 


وأما المأذهب المختار عند « أرسطاطاليس 4 وعند « جالينوس » 
وجمهور المتآخرين من الفلاسنة والأطباء . فهى أن العناصر الاربعة لم 
منولد عن غيرها » وما سواها من اجسام هذا المالم نيتولده عنها . 

أما الأطباء . فقد ذكروا فى هذا الباب طريقة اقناعية © فقالوا : 
شاهدنا أن الاجسام اللمعدنية والنباتية والحيوانية متولدة عن هذه 
الأربعة » ولم يدل دليل على كون هذه الأربعة متولدة عن غيرها »© فلاجرم 
قضينا يأنها هى « الاسطقسات » فذننتقر ههنا الى بيان هذين المقامين ٠‏ 


أما المقام الأول ٠.‏ وهو 5ولنا : المعادن والنبات والحيوان متولدة عن 
اختلاط اللمناصر الأريعة ٠.‏ فالذى ددل عليه : طريقة التركيب والتحليل ٠.‏ 
أيا طريقة التركيب فهى أن أبدان الحيوان متولدة من المنى ودم الطمث ٠‏ 
والنى انما يتولد من الدم » فكانت الأبدان متولدة من الدم »© والدم انما 
يتولد من الغذاء » والمغذاء او حيوانى واما ثناتى 5 وأما الفذاء الحيوانتى 
فيكون البحث عن كيفية تولده ©» كالبحث عن تولد الحيوان الأول ٠‏ 
ولا يتسلسل . بل ينتهى بآخرة الى الاغذية النباتية . فالحيوان يتولد من 
انما يتولد من هذه العناصر الأريمةة. . فانه اذا اختلط الماء بالأرض ووصل 
اليه الهواء الموافق وتأثير الشمس وسائر الكواكب » تولد النبات . وبهذا 
الطريق عرفنا أن تولد هذه الاجسام المعدنية والنباتية والحيوانية عن 


هذد الأربعة ٠.‏ 


واما طريقة التحليل : فهى أنا لو وضعنا قطعة من جسم حيواتى 
أو تباتى أو معدنى فى القرع والأنبيق » وسلطنا عليه الذار » انفصل من 
ذلك الجسم رطوبات بائية » واننصل عنه جسم بخارى هوائى © وبقى 
فى أسسذل القرع جسم أرضى . وذالك يدل على أن ذلك الجسم كان متركيا 
من هذه الطبائع . 

فهذا تذرور طريقة التركيب وطريقة التحليل ٠‏ وهى الطريقة التى 
غول عليها جمهور الأطباء ٠‏ 


كما 


ولقائل أن يقول : هذه الطريقة انها تقوى وتكيل بالبحث عن أمور : 

أحدها : أن نعتبر أن طريقة التركيب والتحليل هل تجرى فى الكل 
أم لا ؟ فانا لم تشاهد أن الذهب انيا يتولد غى معدنه بسبب اجتمباع أجزاء 
المناصر © ولم تشفاهد أن الذهب عند تسلط النار عليه يتحلل الى أجزاء 
الاأجسام العنصرية . ولم نشاهد ذلك فى المياقوت:. وبالجملة : فاعتبار 
التركيب والتحليل فى البعض لا يفيد الحكم فى الكل »© الا على سسبيل 
الظلن الهنمعيف . 


وثاتيها : ان هذا الدليل لا يفى ببيان أن جسم الثار « اسطقس » 
لهذه المركبات . وذلك لأن تولد هذه المركبات من امتزاج الارض بالماء 
والهواء » انما يكمل بتأثير الش.س. وسائر الكواكب . فاما أن تدل طريقة 
التركيب والتحليل على أن جرم النار يصير جزءا من أجزاء ابدان الحيوان 
والنبات والمعادن »© فذاك كالمأيوس عنه . وقد بالفنا فى شرح هذه المسالة 
فى « الطب الكبير » الذى صننتاه . 


وثالثها : ان طريقة التحليل والتركيب انما نتم باثبات المزاج وابطال 
قول أصحاب الخليط . 


فهذا جملة الكلام فى تقرير هذه الطريقة . 


وأما «أرسطاطاليس) واتباعه فهم سلكوا فى اثبات أن «الاسطقسيات» 
هى هذه الأربعة طريقة اخرى . وهى التى ذكرها ١‏ الشمسيخ » فى هذا 
الكتاب ٠‏ وتقريرها : أن نقال : هذه « الاسطتسات » لابد وأن تكون 
مرصوفة بكيفيات توجب حصول الفعل والانفعال بينها . ثم ان المساهدة 
ندل على أن الأجسام البسيطة خالية عن الكيفيات المطعومة والمذوقة 
والمشمومة . وما الكيفيات المنضدة » فالبسسائط خالية عنها . وأما النار 
فسنتيم الدلالة على أنها غير ملونة » واما كون الهواء كذلك » فذاك ظاهر . 
واما الماء أن لا يكون لله لون »© أو يكون له لون ضعيف . وآما الأآرض . 
ففى الناس .ون قال : الأرض الخالصة ليس لها لون . ومثهم من سلم 
أن لها لونا لكننا نعلم أن اللون لا يعين على الفعل والانفعال الذى يوجب 


حدوث الوحه . 


ما 


فئبت : أن الكيفيات المحسوسة بالجواس الأريمة لا تأثم لها فى 
هذا الباب . 

فبقى أن تكون. للكيفيات النى تعين على هذا اليب » هى الكينبات 
الملموسة . وهى الجرارة والبرودة والرطوية واليبوسية ©» ويا مببوكىم 
هذه الأربع من للكيفياتك /للموسة . نهى على ثلاثة أقسمام : 

أحدها : ما هو كيفية حادثة بالمزاج . وهى مثل اللزّوجة والهبائية . 
وهذه الكينيات انما تحدث بعد حصول الامتزاج » وكلامنا فى الكيفيات > 
التي لأجلها يجدث المزاج . 

وثلفههه : كينيات حاصلة فى البسائط . لكتهل تكون تابية لتلك 
للأريعة المنكورة .. مثل الاخيخل ولقلطافة » فانهما تابعان للحرارة 4 ومثل 
الاتقباضي والكثافة فانهها تابمان للهرودة. . 

وثالقها :: الكيفيات الحسوسة الموجودة فى الأجرام البسيطة التى 
لا تكون تابعة لتلك الأربعة . وهى مثك الثقل والخفةة . ال أن هاتين 
الكينيتين لا يوجبان النمل والاننعال والامتزاج » واننا يوجبنإن. التناعد 
والتباين . 

فئبت بهذا الثشان البنى تللى الاستتراء : ان الؤينيات. القيبائمية 
بالاسطقسمات الأول المعينة على الفعل والانفمال ©» ليست الا هذه الأربعة . 
وهى الحرارة والدرودة واإرطوية واليبوسة . فثبت : أن الاسطقسات 
الأول لابد وأآن تكون حارة وباردة وزطبة ويابسة ٠.‏ وهو المطلوب . 

ماين 

قال القسسبخ : « ناذا تركبت حصل من ذلك حار بابس + 
وذلك هو التار » وخصوصا الصرف الذي هو جزء الشعلة (؟) والجزء 
الآخر هو الدخان » وحار رطب » وهو الهواء . فاته لولا أنه حار 4 كان 
متخاخلا بنسل عن المام والبرد ( الأى ) فى أسفله بسبيب ما كان يخائطه 
من البخار المالمىء الفغائب عليه :ند قرب الأرض وأقواه (؟) »> حيث ينتهى 


(؟) من الثعلة : ص (9') واقراره : ص 
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تمسماع الشسمس المنمكس عن الأرض » اعنى السكن للارض أولا » ثم 
ما يجاوره عن قرب ثانيا ٠‏ فاذ١‏ انقطع عان بخلورا باردا ٠.‏ ثم هواء حارا 
صرفا ٠‏ وأما وطوبته غلأئه اقبل الأجسام واتركها #ثشكال © واطوعها فى 
الانفصال والاتصاثل » ويارد رطب »© وهو الماء + لا شك فيه و وباره يايس 
( وهو الأرشس ) ولا ايبس من الأرضص ٠‏ فاما بردها غبداك عليه تكائفها 
وفقِّلها 1) 


التفسيمر : هذا الفصل مشتمل على مسسائل : 


المسالة الأولي 

لما ئبيت أن « الاسطقسات » لابد وأن تكون حارة وباردة ورطبة 
ويايسة . فنتول : الحرارة والبرودة لا يجتمعان . والرطوبة واليبوسة 
أيضا لا يجتمعان . أما الحرارة فانها توجد مع البيوسية ومع الرطوبة . 
وأما البرودة فانها ايضا توجد مع اليبوسة ومع الرطوبة » فحصل بهذا 
الطريق أريعة تركيبات : الحار اليابسن - وهو الثار ‏ والجار الرطب » 
وهو الهواء ‏ والبارد الرطب ‏ وهو اللماء ‏ واليارد اليابس ل 
وهو الارض ‏ ل هذا هو الكلام المشهور . وسنذكر ما هو الصحيح 
المختار عندنا فى هذا الكتاب »© لكن بمد الفراغ من ذكر المسائل التى 


المسائة الثانية 


اقفتوا على أن الهواء رطب » ألا أن الرطب يذكر »© ويراد به : البلة 
وهو عبارة عن كونه بحيث يسهل التصائه بالفير » ويسهل أيضا اتفصاله 
عن الغير . وبهذا المعنى يكون الماء رطبا © الا ان المهواء أرطب . !يس 
بهذا التفسم » فانا لا نحس هذه الحالة فى جرم الهواء » ويذكر أيفنا 
ويراد به اللطافة وهو كونه بحيث يسهل قبوله للاأشكال المثريبة » ويسهل 
نركه لها . 


هلما 


فان قالوا : الهواء رطب بهذا التفسر . نقول (؟) : ان كانت الرطوبة 
مقسرة بهذا التفسير كانت اليبوسسة عبارة عن كون الجسم بحيث يعسر 
.قبوله للاشكال الغريبة » ويعسر تركه لها . وهذا هو الصلابة . فلما 
زعموا أن النار يايسة » واليبوسة صارت مفسرة بهذا العنى » وجب كون 
النار صلبة كثيفة وذلك على خلاف العقل والحس . فان الثار ألطف العناصر 
وأرقها واسخنها واكثرها تخلخلا . فكيف يتال : الثان الصرفة تكون صلبة 
جاسية كالحجارة ؟ 


فالحاصل : أنا ان فسرنا الرطوية باليبلة » كان العنضر الرطب هو 
الماء فقط » واأما الأرض والنار والهواء . فهذه الثلاثة يجب أن تكون 
يابسة . فأما ان فسرنا الرطوبة باللطافة . وهى سهولة قبول الأشكال » 
كان المتصر اليابسس. واحدا » وهو الارض . وأما الثلاثة الباقية وهى الماء 
والهواء والنار » فانها تكون رطبة ويكون ارطبها هو النار . وعلى التقديرين 
جميعا © يبطل الكلام المشهور من أنه يجب أن يكون اثنان يابسين واثنان 
رطبين . الا اذا التزم ملتزم أن النار الخالصة البسيطة الصرفة تكون صلبة 
غليظة حاسسية . والتزاية بعيد حدا . 


المسالة اثثالثة 

زعموا : أن الهواء حار . فيل : ما السبب فى أنا نجد الهواء على 
قلل الجبال فى غاية البرد 5 وأجابوا عنه بأن سبب برد الهواء أجزاء مائية 
بخارية ترتفع وتختلط بالهواء » فيبرد الهواء بسبب تلك الأبخرة . فقيل 
لهم : فتلك الأجزاء البخارية تكون أكثر فى الهواء الملاصق للارض © فوجب 
أن يكون هذا الهواء ابرد من الهواء الذى يكون على تلل الجبال . وأجابوا 
عقه : بان شعاع الشيس اذا وقع على سطح الارض »© أوجب سخونة 
الارض » ثم ان مسخونة الارض توجب سخونة الهواء الملتصق بالارض ٠‏ 
أما الهواء العالى الذى يكون على رعوس الجبال » فان تأثي تسخين 
الأرض لا يصل اليه © فتيقى تلك الأجزاء اللبخارية المختلطة بذلك المهواء 


(4) الا أنا نقول : ص 


احيل 


باردة 6 ولا يصل اليها تأثير الأرض الخنة ٠‏ ولهذا السيب يعون ذلت 
انهواء فى غاية البرد . 


واعلم : أن لنا فى هذه المسألة أبحائا دقيقة ذكرناها فى « اللخص » 
وفى ١‏ المباحث المشرقية » ونكتفى ههنا من تلك الكلمات يسؤال واحد . 
رهو أنا نجد اليوم الذى يكثر فيه المطر ضميف البرد » واليوم الذى 
لا يكون فيه شىء من المطر. » بل يكون الصحو التام حاصلا فيه » وى 
البرد .. ولو كان سسبب برد الهواء ما ذكرتم »© لكان الأمن بالعكس . 


اما .الذى اخترته أنا غطريق آخر »© وهو أنا تقول : الجسم الملاصق 
للفلك يجب أن يكون فى غاية السذونة بسبب قوة الحركة الفلكية » والجسم 
الذى يكون فى غاية البعد عن الفلك ‏ وهى الجسم الحاصل فى المركز ‏ 
يجب أن يكون فى غاية اليرد » بسبيب انقطاع تأثيرات الحركة الفلكية 
عنه » غالجسم اللملاصق بمقمر للفلك يجب أن يكون اسخن الاجسام » 
والجسسم اللذى يكون فى المركز ») يجب أن يكون ابرد الأجسام . 


واذا عرفت هذا فنقول : السخونة موجبة للطافة »© والبرودة موجبة 
للكثافة . ولما كان أسخن الأجسام هو الجسم الملتصق بيقمن الفلك » يجب 
أن يكون ألطف الأجسام هو ذلك . ولا كانت البرودة مرجبة للكثافة » 
وجب أن يكون الجسم الحاصل فى مركز العالم اكثف الأجسام ٠‏ وعلى 
هذا الترتيب يجب أن يكون اسخن الاجسام وآالطفها هو النار . والذى 
( يكون ) تحت النار : يجب أن يكون اقل سذونة و ( أقل ) لحلافة من 
النأر وهو الميواء . والذى نحت الهواء يجب أن يكون ادل سكونة ولطافة . 
ومتى كان كذلك كان أكثر برودة وكثافة . وذلك هو الماء . فأما الأرض 
فلكونها فى غاية البمد يجب أن تكون إيرد الأجسام وأكثفها وأصلبها . 
وهذا هو المختار عندى فى هذا اوضع »© والاستقصاء فى تفاريع هذا 
الداب مذكور فى « الطب الكبير » وفى كتاب « الهدى »4 


يذل 


المسألة الرابعة 
فى 
أحكام النار 

وهى أريعة : 

الحكم الأول : الطبقة العالية منها الملتصقة بمقمر اللمفلك ©» وهي الثار 
جئنس الحرارة الفريزية ؟ وقول من يقول : الطبيعة النارية لما كانت خالية 
عن المعاوق » وجب أن تفيد أقصى الفايات فى السكونة : ليس نشثشىء + 
لأنه ثيت أن الحرارة المفترة المعتدلة مخالفة بالماهية للحرارة القوية 
المخرقئة » فلعل طبيعة تلك النار موجبة لأحد النوعين » وليس لها صلاحية 
أيجاب النوع الثانى . 

الحكم الثاني : النار البسيطة الخالصة ؛ لين لها لون . بهليل : 
كالخلاء » ولأن البتنور اذا كثر الايقاد فيه 4 ضعف لون النار » لأن الملون. 
يحجب ما وراءه عن الايصار . فلو كانت النار ملونة » لوجب أن تحجبهء 
الأبصار عن ادراك الكواكب . 

الحكم الثالث ٠‏ قال بعضهم : كرة النار ليست كرة تامة , لأن. 
الحركة الفلكية عند القرب من القطبين ضعيفة رطبة ©» والحركة الضميفة 
البطيئة لا تورجب السخونة المشديدة . 

والحكم الرابع : ان تحت تلك الطبقة المالية من النار » طبقة 
اخرى من النار . وهى نار مخلوطة بالادخنة القى تتصاعد من الآرض. 
اليها . ولول وصول هذه المواد الأرضية اليها » ما حصلت الشهب . 

2 

ولنرجع الى تفسم لاظ الكتاب : 

فالمراد منه : ظاهر . وأما قوله « وخصوصا الصرف الذى هو حزء 


هرا 


من الشعلة »© والجزء الآخر هو الدخان » فالمراد منه : أن النار المحسوسة 
عندنا ليست نارا خالصة © بل جزء .ن الشملة هو النار . وأها الدخان 
غانه أجزاء ارضية مختلطة بالئار . وأما قوله « وحار رطب وهو الهواء » 
فاته لولا أنه حار لما كان .تخلخلا ينسل عن الماء »6 فالمراد مئه : ذكر الدليل 
على أن المهواء حار © وتقزيره : انه لا شك أن الهواء رطب بمعتى كوته 
قابلا للاشكال الغررية وتاركا لها بسهولة »© فهو ان كأن باردا كان مساويا 
للماء فى الرطوبة والبرودة » فوجب أن يكون مساويا له فى ثمام الماهية » 
ولو كان كذلك ا انفصل بالطبع عن الماء » ولما تصاعد عنه . وحين رايثا 
الهواء بالطييع منسسلا عن الماء » علمنا أنه لا يماثله نى تمام الماهية © واتيا 
تحصل هذه المخالفة لو كان الهواء حارا بالطبع . وأما قوله ١‏ والبرد الذى 
فى أسسفله ؛ فهو يسسيب ما يخالطه من ابخان المائى المغالب عليه علد 
قرب الأرض » 


هالمراد منه : جواب السؤال الذى ذكرناه » وهو أن يقال : لو 
كان الهواء حارا بالطبع فيا السبب فى احياننا الهواء البارد 5 وأجاب 
عنه : بان هذا البرد انها كان بسبب انه يختلط بالهواء » الأبخرة التى تصعد 
من الأرضى الى الهواء » وتختلط به . أما قوله « واقواه حيث ينقهى شعاع 
الشيس المتعكس عن الارض . أعنى : المسخن للارض أولا ثم ما يحاوره 
عن قرب ثانيا » فالمراد منه : أن غاية برد الهواء انما يكون فى الهواء 
البعيد عن الأرض » بعدا يصل اليه تأثير الأرض التى تتسخن بسيب استقرار 
الاشمة عليها . فاذا سسخنت الارض أوجبت سخونة الهواء الملتصق بها ©» 
الا أن تأثر هذا التسخين انما بيصل الى الهواء الذى يكون بترب الارضن . 
فأما الهواء اللذى يكون فى غاية اليعد من الأرض »© فانه لا يصل اليه 
تأثير الأآرض ؛ فلا جرم يبقى فى غاية البرد بسيب تصاعد الأبخرة اليه . 

وأما قوله « ثم هواء حارا صرفا » ناعلم : أن حاصل هذا الكلام 
يرجع الى أن الهواء ثلاث طبقات : 

أحداها : الهراء اللنصق بالأارض . 


ثلقها : المهواء المذى ببعد عن الأرض . لكن تتصاعد آليه الأبغرة 
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الكثرة . وهذه الطبقة فى غاية البرد ») وهى المسماة بكرة الزمهرير . 

وثالثها : الطبقة التى هى أعلى طبقات الهواء . وهى حارة بسببه 
الطبيعة الهوائية الموجبة للسخونة . 

وأما قوله : « وأما رطوبته فانه أتقبل الأجسام وأتركها للاشكال > 
وأطوعها فى الاتصال والانفصال »© فالمراد : أن الهواء رطب » بمعنى كونه 
سهل القبول للاشكال الغريبة » يسهل المترك لها . وأما قوله : « وبارد 
رطب . وهو الماء © فظاهر (ه) لا شك فيه . وأما قوله : « فبارد ياس 
( وهو الارض ) ولا أآييسسى من الأرض . وأما بردها . فيدلك عليه : 
كثافتها وثقلها » فالمراد : أن الأرض بابسة باردة . أما كونها ياسمة 
فظاهر . وأما كونها باردة © فقد احتج عليه. بما فيها من الكثانة © وبما 
فيها من المثتل . 


ولقائل أن يتول : لما سلمة:, 'ن الكثافة تدل على البرد » فالنار يحب 
أن لا تكون كثيفة أصلا » بل تكون فى غاية اللطافة . ولو كانت الرطوبة 
سبارة عن سهولة قبول الأشكال الغريية وسسهولة تركها » وجب أن تكون 
النار أرطب الاجسام . وآنت لا تقول بذلك . 


قال الشبخ : ١‏ ومكان الحار فوق مكان ( البارد ٠‏ ومكان الأبرد 
دون مكان ) () الأقل بردا » والاديس فى التائم (/) انسد افراطا ٠‏ أعتى : 
أن البارد المبابس )١(‏ أثدل » والحار اليابس اخف )) 


التفسر : الذار والهواء حاران »© والارض والماء «اردان . ومكان 
النار والهواء فوق مكان الأرض والماء . وذلك يدل على أن مكان الحار 
موق مكان البارد . وأندضا : فقد ذكرنا أن المقتضى للحرارة هو الحركة 
النلكية . وكل ما كان أقرب الى الفلك » كان اولى بالحرارة ©» وكل ما كان 


أبعد منه كان 'ولى بالدرودة . وذلك يتةتضى أن يكون مكان الحار غوق 


سمهي وس 


(5) لا شك فيه فظاه ٠‏ ص (1) مقط : ع 
(7) الدابين : ع ب التأثير : حجن (8) واليابس ٠‏ ع 


مكان البارد . وأما قوله : « ومكان الأبرد دون مكان الأقل بردا .© فاعلم :: 
أن هذا هو الحق الذى لا محيد عنه » لأنه لما كان الموجب للفوقانية هو 
الحرارة »؛ والموجب للتحتاتية هو البرودة » وجب أن تكون الأجسام 
العنصرية : ما كان تحت الكل . وذلك يقتضى أن تكون الارض أبرد 
من الماء . وهذا هو الحق عندنا . الا أن المشهور من كلام « الشيخ » 
أن الماء أيرد من الأرض . ولعله رجع عن ذلك المشهور نى هذا المكتاب . 
فان قوله ١‏ مكان الأبرد دون مكان الأقتل بردا » كالمصريح فى أن الابرد 
يجب أن يكون دون الكل » وأن يكون الأقل بردا فوقه . وأما قوله : « الاييس. 
فى التأثير أشد افراطا » فالمراد منه : ظاهر . وذلك لأن أحد اليابسين 
وهو النار ‏ فوق كل المناصر »2 واليابس الثانق ‏ وهو الأرض سل 
تحت كل العناصر . ونلك هو المطلوب . 


١ 


الفصل الحادى عشر 
فى 


لادد رالعللوي 
وهو مرتب على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول ٠‏ وفيه متتماكل: .: 


المسالة الأولى 
فى 
بيان أن الأجرام الكوكبية مؤثرة فى هذا العالم 

قال الشيخ : ( وهذه الاسطقسات متفعلة بحسب تغميل 
المؤثرات السماوية ٠‏ والمؤثر الظاهر فيها هو الشمس والقمر » وخصوصا 
فيما هو رطب » فتزيده رطوبة وتخلخلا بزيادته ٠‏ ولذلك (1) المد مم 
التبدر والأدمفة » وينضج النواكه والثمار ٠.‏ وأما الكواكب الآخر فافمائلها 
و النظر )) 

التغسير : نشاهد أحوال العالم السفلى تختلف بحسب اختلاف 
الشيس: والقمر » وسائر الكواكب » فوجب أن تكون أحوال العالم معللة 
بأحوال هذه النرات . وأما المقام الأول فنقول : ان أحوال هذا المالم 
نختلف بحسب اختلاف أحوال الشمس ٠‏ والكلام : فيه كد استقصيناه فى 
المقالة الأولى من « السر المكتوم (؟) » واظهر تلك الوجوه : ان يسيب 


)١(‏ ولذلك ما يزيد المد مع البدر والأدمغة : ع 


بعض الباحثين تبرئته منه . 
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تريها وبعدها من سيت الرأسس » تحصلى الفصول الأريعة © ويسسييه 
اختلاف الفصول الأربعة » تختلف أحوال هذا العالم . 


أما أن أحوافة هذا المالم تخطف بحسب اختلاف أحوال القين » 
فقد ذكر « الشيخ » ههنا أمورا ثلاثة : 

لولها : اختلاف أحوال المد والجزر فى البحار » بسبب اختلاقه 
أحوال التمر » وزيادة نوره ٠‏ 

وثانيها ٠‏ زيادهة الأديفة عند ازدياد نوره © وانتقاصها عند انتقاص 
نور القمر ٠‏ 

وثالثها : اختلاف أحوال الثمار بسبب اختلاف أحواله . وأما أن 
أحوال هذا العالم تختلف يسبب اختلاف احوال سائشن الكواكب » فائبات 
هذا المطلوب يستدعى مزيد تدقيق 2 . والانستتصاء فيه مذكور فى « السر 
المكتوم » 

الا أن ههنا نذكر نكتا لطيفة : 

أولها : ان الشمسى حيث ما تكون فى البروج الصيفية © لو. قارتها 
كوكب حار المزاج » قوى الحر فى الهواء جدا © ولو قارنها كوكب بارد 
المزاج ؛ ضعف الحر فى الهواء جدا . ولهذا السبب قد يكون صيف 
نَى غاية الحر » وصيف آخر ناقص الحر ٠‏ وذلك يدل على هذا المطلوب . 

وثاتها : أن هذا الكواكب نيرة » ولا شك أن الاضاءة والانارة يوجبان 
السخونة . ولولا تأئر اضوائها فى الليالى » والا لكانت الظلية خالصة ٠‏ 

وثاققها : اعتبار الأحوال النجومية تدل على ذلك . فثبت : أن أحوال 
هذا المالم تختلف باختلاف أحوال الثيرات الفلكية . واذا ثبت هذا 
وجب ان يكون يها ولأجلها . أما لآن الدوران يقيد الظن »© أو للكلام 
اتتلسفى المشهور . وهو أن الفيض العام لا يتخصص الا لأجل تخصيص 
القوابل . وتخصيص القوابل لا يكون الا بسبب الحركة الدائمة الدورية . 
وتمام تقرير هذا الوجه مشهور فى « الحكمة © ("؟) ومذكور بالاستقصاء 
فى السر المكتوم 6 


وه 


5 


المسالة الثانية 


فى 
بيان حقيقة البخار واللخان 


قال الشيخ : (( الشمس اذا أشرقت على صفحة الأرض حللت 
وصمدث » فالتخال المرطب بذار » والتحلل اليايس دخان » 


التفمسير : ان شماع الشمسسن اذا وقع على سطح الارض ؛ ترتفع 
عنها أجزاء رطبة وأجزاء يابسة . أما الرطبة فهى البخار . واما اليابسة 
فهى الدخان . واختلف الناس فى حقيقة البخار والدخان ‏ 

فذكر ( أبو الخير الحسن بن سوار »6 فى اول الكتاب الذى صتنفه 
فنى المهالمة وقوس قزح : أن كل واحد من هذه « الاسطقسات » يستحيل 
الى الآخر » وان ذلك المستحيل يكون فى حالة استخالته شيئًا تاليا غير 
ما منه اسستحال » وسوى ما اليه يستحيل . وهو الذى سموه بخارا . 

وهذا الكلام تصريح بأن البخار شىء غير الماء وغير الهواء . وذلك 
باطل قطعا . فان ()) المبخار أجزاء مائية صغرة مختلطة بأجزاء هوائية 
صغيرة » بحيث لا يتميز فى الحس شىء من احد المنصرين عن شسمىء من 
الثانى . ولاأجل صغر الأجزاء لا يتوى الحس على التمييز » فبرى كانه شىء 
آخر مخالفا للماء والهواء » مع أنه فى تفسه ليس الا الماء وَالهواء . 


الحسالمة الثالمثة 
فى 
بيان كيفية اكطر والثلج والبرد 
قال الشسيخ  :‏ فاذا تصاعدا صدد البابيس ودنا (0) 
الرطب » فيبرد (1) فى الحيز البارد من الجو فيقطر مطرا بعدما انعقد 


(؟) بل : ص (0) وبقى ٠‏ ع ودنا : ص 
(6) فيرد : ع 
ل 


يما أو ثلجا » ان جمد السحاب . وهو سحاب أو انضغط البرد الى 
باطن السحاب »© متحصرا عن حر مستولى على ظاهره » كما فى الربيع 
والخريف »> حيد الخمطر بردا )) 

التفنسر : البخار الصاعد ان كان قليلا وحصل فى الهواء 
من الحو ما يحلله » لم يحدث منه السحاب . أما أن كان كبيرا » أو أن 
قل لكنه لم يوجد المحلل » فاما أن يبلغ فى صعوده الى الطبقة الباردة من 
الهراء » أو لا يبل . فان بلع فاما أن يكون البرد هناك قويا أو لا يكون . 
فان لم دقو البرد تكاثئف ذلك البخار بسبب ذلك القدر من البرد »؛ واجتمع 
ونتاطر . فالبخار المجتمع هو السحاب » والمتقاطر هو المطر . وأما ان 
كان البرد تنحيدا »© فاما أن يقبل البرد الى أجزاء السحاب قبل اجتماعها 
أو معد اجتماعها . فان كان الأول انمقدت تلك الأجزاء الصفار © وانضم 
البعض الى البعض ويكون ذلك ثلجا . وان كان الثانى - وهو أن يصل 
البرد أليها بعد اجتماعها وصيرورتها قطرات كبارا ‏ كان النازل بردا . 

واعلم : ان السبب فى اختصاص نزول اليرد بالربيع والخريف : هو 
أن حرارة الهواء تستولى على ظاهر السحاب »© فتختنى البرودة فى 
باطنه . وحينئذ يقوى البرد والجمود ٠‏ 


القسم الثانى من هذا الفصل 
فى 
الكلام فى الآثار”التى تظهر فى الجو العالى 
مثل الهامة وقوس قزح وآشباهها 


قال الشسيخ : « وربمها قام الهواء الرطب المائى » كالمرآة ٠‏ 
للنرات على حسب المسامتات » فلاحت خيالات تسمى قوس قرح »© 
وشمسيات ونيازك )) 

التنسمم اعلم : أن الكلام فى هذا الباب لا يتلخص الا بتقديم 
مسائل ٠‏ 
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الحسالة الأولى 
فى 

إن المهالمة والقوس خيالات 
المذهب | لصحيم : أنهما من باب الخيالات . ولا وجود لهيا فى 
تسن الام . واعلم : أن الخيال هو أن ترى صورة شيء مع صورة 
المرآة . ويظن أن تلك الصورة حاصلة فى المرآة ©» مع أنه لا يكون الأمر 
كذلك . واعلم : أن اثبات الهالمة والقوس من باب الخيالات » مبنى على 

٠. ميقكيات‎ 


المقدمة الأولى 
فى 
بيان ( أن ) الصور المرئية فى امرآة 
ليس انطباعها فى تلك المرآة 
ويدل عليه وجوه : 
الآول : لو كان لها انطباع فى المرآة ©» لكان موضع ذلك الانطباع جزءا 
معينا من المرآة » فوجب أن يرى جميع الناظرين تلك الصورة فى ذلكة 
الجزء المعين من المرآة »© لكنه ليض كذلك »© فانك ترى مورة الشخص 
والشجرة فى المركة ينتقل مكانها من الماء مع انتقالك . 
الثانى : انا نرى نصف المعالم فى المرآة ©» وانطباع الصورة العظيمة 
غى المدل اللصغرم محال . 
الثثالثك : هذه الصورة لو انطبعت فى المرآة » لكانت اما أن تنطبع 
فى سطح المرآة أو فى عيقها . والاأول باطل . لأنا لا نرى هذه الصورة 
مرتسمة فى سسطح المرآة »© بل نراها هى داخلها وفى عمقها ©» حتى 'نك 
اذا قربت من المرآة ترى أن تلك الصورة قريبة منك » واذا بعددهته منها رأيت 
نلك الصورة قد بعدت منك . وكل ذلك يدل على أن هذه الصورة غير 
«رتسمة فى سطح المرآة . والثانى أيضا باطل . لآن عمق المرآة كثيف 


كدر مظلم » فكيف ترتسم فيه هذه الصورة ؟ 
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الرابع : ان سطح المرآة له لون . فلو ارتسم فيه شبح المرئى » 
لحصل لونه فيه » فوجب أن يرى ذلك الشبح على لون ممتزج من هذين 
اللونين . ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . فائا نرى المرء فى المرآهة على 
فونه الذى هو عليه . 

فئيت بهذه الوجوه الاربعة : أن الصورة المرئية فى المرآة » غير 
مرئسية فيها ٠‏ 

المقدمة الثانية 
فى 
ابطال قول من يقول : أن الانسان انما يرى وجهه فى امرآة » 
لان تسعاع عين الانسان اذا وصل الى الرآة » صارت 
المرآة قربية » الا أن سطح المرآة لا كان أملس انعكس 
الشماع منه الى الوجه ٠‏ وحينئذ يصي الوجه مرئيا بهذا السبب 

والذى يدل على فساد هذا اللقول وجوه : 

الأول : انه لو كان الأمر كذلك © لوجب أن يحصل هذا الانمكاس 
عن جميع الأجسام . وذلك لان الجسم اما ان يكون سطحه أملسس أو 
خشنا . فان كان أملس وجب أن ينعكس الشماع عنه »© كما فى المركة » 
وان كان خشسنا » فسبب الخشونة ليس الا سطوحا صقيرة اتصلت 
بعضها بالبعض على الزوايا . ولابد فى كل زاوية من سطح ليست فيه 
زاوية » فيكون أملس » والا لذهبت الزوايا الى غير النهاية » وانتهت قسمة 
السطوح الى اجزاء لا تتجزا . وكلاهيا محال . فثبت : أن كل سطح 
خثشن فهو مؤلف من سطوح ملس » فيجب أن يحصل عن كل سطح منها 
عكّسن . 

لا يقال : لم لايجوز أن يقال : الشرط فى كون السطح بحيث ينعكس 
عنه الشماع أن يكون سطحا كبرا 7 

وليضا : فالسطوح المختلفئة الوضع ينمكس عنها الشعاع الى جهات 
كتى . فيتفرق ذلك الشسعاع فحينئذ لا يحصل عنها الابصار ٠‏ 

لانا نجيب عن الأول : بان الخطوط الشسعاعية التى تخرج من العين 
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ود وي 0 ا و لعي ني 

قعت أطراف هذه الخطوط الشعاعية على الزجاج المدقوق © لا دقا ناعما ©» 
بل فقا إلى ا 0 
الشماعية أصفر كثيرا من كل واحد من سطوح هذه الأجزاء الزجاجية 
المدقوقة »© لا دقا تاعيا » فكان يجب أن تنعكس هذه الخطوط الششعاعية 
عن تلك السطوح . وحيث يكون الأمر كذلك »© علمنا فساد قوله . 

وعن الثانى : انا اذا نظرنا الى الماء 4 فريما رأينا نصعف العالم فيه » 
واذا دخلنا بيتا ضيقا ونظرنا الى الجدار انعكس الشماع من ذلك الجدار 
الى سائر جوانب هذا البيت الصغير . فالتفرق الحاصل فى كماع 
العين ههنا © أقل من التفرق الحاصل فى ثشماع العين »© عندما نظرنا الى 
الماء ورأينا نصف العالم . واذا كان ذلك التفرق الكثير فى شعاع العين 
لم يصر فى الابصار »© فالتفرق الحاصل فى ثشماع العين عند كون 
الانسان فى البيت الصفير »© أولى أن لا يمتع من الابصار ٠‏ 

فثبت : سقوط اللمعذرين المذكورين ٠‏ 

الالزام المثانى : ان الشعاع اذا خرج من العين واتصل بالمرآة وانمكس 
عنها الى الوجه » فاما أن تكون مفارقة الشماع المنعكس لا توجب انسلاخ 
صورة المحسوسى عن الثمعاع »© أو توجب . فان كانت لا توجب © فكيف 
لايرى ما اعرضنا عنه وفارقه. الشعاع عنه . واذا كانت المفارقة توجب 
انسلاخ تلك الصورة »© فكيف ترى المرآة والصورة معا فى الوقتت قت الواحد ؟ 

فان قالوا. ا ا يت 
الآخر الذى انعمكسى من المرآة الى الوجه يقتضى رؤية الوجه . 

نقول : فعلى هذا المتقدير قد اختص بكل واحد بن المبصرين شمعاع 
على حدة ©» فوجب أن لا يريا مما »© كما أن الشماع المواقع على « زيد » 
فير المشعاع الواقع على عمرو » ومن فتح واحدة من عيثيه لا يوجب 
أن يتخيل المرئى من « زيد » مخالطا للمرئى من « عمرو » 

الاتزام المثالث : انا قد نرى فى المرآة شبح شئء » فنراه أيضا 
بنفسه . وهذا انما يحصل على قولهم »© لأجل انه اتصل به خطان من 
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الشماع . أحدهيا ' صار اليه الاستقامة . والثانى ٠‏ بالانعكاس من 
اللركة . آلا أنا نقول : فهذان الخطان الشعاعيان قد اتصلا بالمحصر 
الواحد . والششعاعان كل ما كان اجتماعهما وتركبهما على البصر الواحد 
أكيد © كان الادراك به أكمل وأبعد عن الغلط ©» وكان يجب أن يحصل. 
الادراك على الوجه الواحد فقط . وما لم يكن كذلك »© علمنا قساف 
قولهم ٠‏ 
القنيمة المثالثة 
فى 
انكار القول بالسماع 
اعلم : أن الحكيم « ارسطاطاليس © وأصحابه يتكرون القول 
بالشماع » وأقاموا الدلائل المذكورة على فساد القول بانطباع الصورة 
فى المرآة » وحينئذ . احتاجوا الى ان يذكروا وجها ثالثئا مغايرا لهذين 
الوجهين »© فقالوا : الجسم اذا كان ملونا وكان مضيئا »© ثم قايل البصر 
السليم وحصل بينهما هواء شناف »© فانه يحدث ذلك التبح فى العين © 
من غير أن يكون ذلك الشىء منفصل من المرئى » ويسرى فى الهوام 
الشفاف »© ويصل الى البصر » بل يحدث ذلك الشمبح فئ المين ابتداء 
عند حصول هذه الشرائط . قالوا : وهذه الأفعال الطبيمية التئى لا يحتاج 
فيها الى مماسة بين الفاعل والمنفعل » بل يكفى فيها مجرد المحاذاة . 
واذا عرفت هذا فنقول : اذا اتفق أن كان الجسسم ذا شبح صقيلا © 
تأدى الى العين صورة جسم آخر »© نسبته من الصقيل » نسبة الصقيقة 
من المين . لا بأن يقبل الصقيل صورة ذلك الجسم » بل يكون بادى 
صورته سببا لتادى صورة ما تكون منه فى العين على النسبة المخصوصة: 
المذكورة » وليس فى هذا المذهب الا أن يقال : كيف يرى ما لا يقابله 
ولا ينطبع صورته فى المقايبل ؟ وهذا ليس فيه الا التمجب والندرة © 
ولم يقم على امتناعه حجة ولا برهان . 
واذا عرفت هذا فئقول : الأحكام اللمتى نحن فى اعتبارها لا تختلف ) 
سسواء قلنا : ان رؤية الشىء فى المرآة بسبب خروج الشمعاع من العين الى. 
0 


المرآة + أى قلنا على هذا الوجه الذى ذكرناه ولخصناء » واذا كان 
كذلك فلا باس بأن يذكر انعكاس الخطوط الشماعية ليكون التفهيم 
أثم وأكيل . 
نين 

واذا عرفت هذه المقديات »2 فنقول ١‏ الهالة والمقوسن كل واحد منهما 
جيلا ٠.‏ وقال قوم : انه أمر حقيقى . ثم قال ١‏ ثاوفرطوس » ان شعاع 
القمر اذا وقع على السحاب كان ثببيها بحجر يلقى فى الماء فيحدث هناك 
موح مستدير »؛ مركزه الوسط المسقط » وذلك الوسط قد يكون كا اظلم 
لأنه يتخال الغيم بسبب قوة شعاع القمر » فيبقى الهواء شفافا » فلا يرى 
بل يتخيل الشميىء كالمظلم . 

واعلم : أن هذا القول باطل . ويدل عليه وجهان : 

الأول : انه لو كان الأمر كما قالوه ؛ لكانت الهالة لها موضعع معين. 
من السحاب ؛ لكن ليس الأمر كذلك » انه يراها الذين تختلف مقاماتهم 
فى مواضع مكتلفة من السحاب . 

اثثافى : ان جرم القير أعظم من جرم السحاب بكثير » فمن المحال 
أن يختص ضوء القير بجزء معين من السحاب . فثبت بما ذكرنا : ان 
الهالة والقوس لا حقيقة لها » بل هما من باب الخيالات . 


الحسالة الثانية 
في 
تحقيق الكلام فى الهالة 

لمشهور : أن الهالة انما تتخيل بسبب اتمكاسس البصر عن الغمام 
الى جرم القمر . قالوا : ويجب أن يكون ذلك الغيام موصوفا بشرائط : 

أحدها : أن يكون صقيلا . وانيا اعتبرنا هذا الشرط »© لأجل أن. 
ينعكس البصر عنه . 

وثانيها : أن يكون أجزاء صغيرة غير متصلة . وائما اعتيرنا ذلك » 
لآن المرآة اذا كانت فى غاية الصفر »© فانها تقبل اللون ولا تقبل الشكل 
واذا كبرت تلك الأجزاء ادت لون النير » ولم تؤد شكله . 
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وثالثها : استقرار لك الأجزاء على .لون البياضص . والسبب فيه ٠‏ 
انها لو كانت مختلفة الألوان لكان المحسويس لونا ممتزجا .م لون المرئى 
ومن لون المرآة » وعلى هذا التقدير فانه لا يحصل الاحساسى باللون 
الخالص الحاصل للمرئى . 

ورليمها : أن لا تكون تلك الاجزاء مختلفة فى الوضع . والسبب 
فى اعتبار هذا الشرظ : إن تكون الخطوط التى بين الدصر والغيام كلها 
متساوية ( والتى تنعكس من هذه الخطوط أن النر »© كلها متساوية ) (7) 
لأنه أذا كان الغمام بهذا الوصف » وكان الثير فوقه © وكان البصر تحته © 
حدث عند ذلك مخروطان كل واحد منهماا متساوى الأضلاع والزوايا ٠.‏ 
رأس أحدهيا البمر ؛ ورأس الآخر النير ©» وقاعدتهيا اللفمام . وتكون 
هذه القاعدة مستديرة . وبيانه : أنا اذا تصورنا خطا خارجا من نقطة 
النصر الى النم على الاستقامة » ثم فرضنا أنه قد خرج من ثنغطة البصر 
خطوط الىالقمام » ثم ان كل واحد منها اتعكس الى النم © فانة يحدث 
عند ذلك مثلثات كثيرة متساوية ©» قواعدها كلها واحدة . وهى الخط 
المستقيم الذى تصورناه خارجا من البصر الى النم » واضلاعها هى الخطوط 
التى من اليصر الى الغيمام ©» والتى من الغمام الى الذر . وهذه الخطوط 
متساوية ‏ وأعنى الخطوط التى من البصر الى الغيام مساو بعضها 
باليعمض » والتى من الغمام الى الئير. مساو بعضها لبعض ‏ واذا كان 
كذلك » كان الخط المار برعوس المثلئات التى عند الغمام يكون دائرة 
اضطرارا » وعلى هذه الجهة تكون الهالة دائرة ٠‏ 

هذا هو تقرير القول المشهور فى المهالة : 

وعندى فيه احتمال آخى : وهو انه اذا كان تحت القبير غيم رقيق 
لطيف » فاذا تظر الاتسان الى جرم القمر واحسس بضوئه اللامع القوى » 
عرض لليصر أن لا يحس بذلك الغيم الذى هو متوسسط دين القمر والبصر »© 
لأن من شمان الحس أنه اذا الفصل عن المحسوسن القوى »© آلا يحسن 


(9) يبدى أن النص الأصلى كان هكذا : والذى يعكس من هذه 
الخطوط متساوى . لأن خطوط النير كلها متساوية ٠‏ 
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نمى ذلك الوقت المحسوس الضعيفه »© فاذ! حصل الالحساس بقرص القمر 
وبضوئه اللامع » امتنع أن يحس بذلك الغفيم المتوسط ٠‏ واذا لم يحس 
بنلك الفيم رؤى ذلك الموضمع كالروزنة النافذه الى جرم القير » وزآها 
كالسواد المظلم . وأما الفيم الذى لا يكون متوسطا بين البصر وبين جرم 
القمر » فالبصر يحس به كالدائ.ة المحيطة بجرم القمر » لأن البصر لا يحس 
وراء ذلك الفيم المحسوس محسوسا آخر أقوى ضوءا منه . فلا جرم 
يحسس بذلك الغرم . ثم ان الضوء اذا وقع على البخار اللطيف الرقيق » 
فانه يحس بالبياض . ولهذا السبب يحسى بذلك الفيم » كأنه دائرة 
بيضاء تحيط نجوم القمر . وهذا الوجه ظاهر الاحتمال فى أمر الهالة . 


المسالة الثالثة 


القفوس 

اذا وجد فى كلاف جهة الشمسى أجزاء مائية ثشفافة صانية © 
وحصل وراءها جسم كثيف »2 ايا جدل أو سسحاب مظلم »© ثم كانت الشمس 
من الجانب الآجْر من الأفق أو قريبا منه © فاذا أدير الانسان عن الشمس 
ونظر الى ذلك الهواء الوشسى . فكل واحد من أجزاء ذلك الهواء الوشى 
صقيل » ويكون كل واحد منها فى وضعها بحيث ينعكس شماع البصر 
عتها الى الشمسن © وكل واحد من تلك الأجزاء فى غاية الصغر »2 فلا 
يؤدى اللشكل بل يؤدى الضوء » ويكون ذلك اللون مركبا من لون اللرآة 
وضوء الثيس ٠‏ 

والسبب فى استدارة هذا القوسسى : أن الأجزاء التى ينمكسى عنها 
شماع البمر »© وقمت بحيث أنا لو جعلنا الشمس مركز دائرة لكان 
القدر الذى يتع من تلك الدائرة فوق الارض »© ثم يمر على تلك الأجزاء » 
غان كانت الشمس على الاأفق »© كان الخط الار بالناظر » والنمي » ععلى 
بسسيط الافق  .‏ وهو المحور ل وحينئذ يكون بسيط الآفق يقسم 
المنطقة بنصفين » وترى القوس نصف دائرة ©» وكلما كان الارتفاع أكثر ©» 


كانت القوسس أصغن . 


ا 


الحمسالة الرابعة 
فى 
الشسمسات 


يجب البحث عن انبابها القايلة والفاعلة . 
اما الأسباب القابلة : خثلاثة 


أحدها : أن يحصل بترب الشمس غيم كثيف صقيل »2 فيقبل فى 


يؤدى خيال الشممس »2 لان المرآة الكبيرة كما تؤدى اللون ©» فقد تؤدى 
الشكل أيضا . 


وثالثها : ان البخار اللزج ( اذا صعد «(8) ) الصاعد وتشكل بشكل 
الاستدارة فى الهواء » على ما هو طبيمة الأجسام المرطبة » وبلغ فى 
صعوده الى كرة النار » اشتملت النار فيه . وهو مستدير الشكل . 
فلا جرم كان شكله كشكل الشمس ٠.‏ 

واعلم © أنه ربما كانت تلك المادة كثيفة فبقيت أياما وليالى بل. 
شهورا . وربما وصل الى الموضع الذى يتحرك بتبعية الفلك . فهو أيضا 
يتحرك باستدارة ويحصل له طلوع وغروب . ولهذا الحسم لابد وأن 
يكون المنصران الخفيفان فالبين فيه على الثقيلين ©» والألم يبق فى الهواء 
مدة مديدة . ولابد وأن يكون الامتزاج المذى بين أجزائها محكها جدا ٠‏ 
والالم يبق مدة مديدة . 

واما الأسياب الفاعلة : فهى اتصالات فنلكية أو توى روحانية ©» 


(8) الصاعد : ص 


اال 


أذ أثئه س سسيحائهة ‏ يخلقها ابتداء (9) . وهو الأصم . لما ثبت أنه 
ب سبحانه وتعالى ‏ فاعل مختار .. 
المسالة الخامسة 
فى 
النيازك 
انها خيالات شبيهة بقوس قزح فى لونها » الا أنها تكون فى جنبه 
الأول : انها ربما كانت قطما صغارا من دوائر كبار ©» فلا جرم 


رؤبت مستقيمة . 


اثثافى : ان مقام الناظر بحيث يرى المحدب مستقيبا - 

واعلم : أن هذه النيازك قل ما توجد عند كون الشميس فى نصف 
الثهار » بل توجد عند الغروب والطلوع » لان الشسس فى ذلك الوتت تحلل 
السحاب الدقيق فى الأكثر ٠.‏ 

فهذا تمام القول فى هذه المباحث . 

ولنرجع الى تفسير آلفاظ الكتاب . 

أما قوله « وربما قام الهواء الرطب المائى كالمرآة للثيران على 
المسامتات » فاعلم : أنا بينا أن هذه الأجزاء البخارية الرطبة ©» كيف 
يذبفى أن تكون حتى تكون كالمرآة لهذه النيرات ؟ 


(9) سبق للمؤلف أن قال : ان الله تمالى كبا ينخلق بلا واسظة » 
يخلق أيضا بواسطة السيبية . وفى القرآن عن الخلق من الله بواسطة : 
قوله تعالى : « انما أمره اذا اراد ثسيئًا أن يقول له : كيبن . فيكون » 
( يس ؟8 ) وفى القرآن عن الخلق من الله بواسطة شنىيء آخر : قوله 
نعالى عن الملائكة : « لا يمصون الله ما أمرهم » ويفملون ما يؤمرون » 
( التحريم 5 ) وهو قد قال فى هذا الفصل بعد ذلك : « وأما السبب 
الناعل فهو الله سسيبحانه وتعالى ‏ ابتداء » أو بمض القوى الروحانية 
والاتصالات المفلكية » . 
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وقوله « غلى حسب المسامتات »6 فالمراد مئة : المسامتة الممتبرة 
نى تخيل الهالة » بخلاف المسامتة المعتبرة فى تخيل التوسن . فان السامتة: 
المعتبرة فى تخيل المهالة مشروطة بكون الفيام متوسطا بين البصر وبين. 
المبصر . .وأما المسامتة المعتبرة فى تخيل القوسس ©» فهى مشروطة بكون. 
اليبصر متوسطا بين المرآة وبين المرئى . 

فظهر أن هذه المسامتة بخلاف تلك المسامتة . 

أما قوله « فلاحت خيالات تسمى قوس قزح وشمات ونيازك © فقد 
ذكرنا أن هذه الأشياء ليست موجودات حقيقية » بل هئ خيالات . 
وفسرنا المراد من كونها خيالات . 

النكلنياين 

قال الشتخ : «وأذا انتهى التصعد الى حيز اكثثار ؛ اشتملت. 
فيه نار ثاقبة )١١(‏ الاشتفال » فان تلطف بسرعة واستحال نارا 6 
شف غفرؤى كامنطفىء » واتما هو يستحيل نارا » والنار الصرفة لا لون 
لها ٠‏ 

تامل اصول الشعل حيث كانت النار قونة » قرى مثل الخلاء ينفذ 
فيه البصر »© فان لام يتحلل بسرعة وبقى » كان من ذلك الكواكب : ذوات 
الأذناب والذوائب والشيب فان استجمر ولم يشتمل رؤيت علامات 
حمر » هائلة فى آلجو » فان كان مسننفحية رؤدت كالهوات والكواكب 
الفائرة اكظلمة » واقفة حذاء جزء من السماء )» 

التفسم : الادة الدخانية اللزجة الدهنية ©» اذا ارتفعمت ووصلت 
الى كرة التار » اششستملت . فان كانت المادة تطيئة اشتعلت سريعة )» 
وانقليت نارا صرفة »© وحينئذ يصير كالمتطفىء . وذلك لان النار الصرفة 
لا لون لها . 

واحتجح « الشيخ »© على نلك بأنا نرى أصول الثمعل عانها خلاء 
مرف »2 مع العلم الخرورى بأن معدن قوة الثار ومنبعها ليس الا هناك » 


. سسيارية © هامشن‎ )١.( 
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وآما ان كانت تلك المادة كثيفة » قلها أن ينقى الاكتمال تميها أو لا يبقى ©» 
غان بقى الاشتعال فيها ©») رؤيث تلك الادة كالنار المشتعلة © فحدث مته 
الكواكب ذوات الأثناب والذوائب والشهب . وأما ان كان لا يكى 
الاشتمال هيها بل بقيت تلك المادة كالجمرة »2 رؤيث علامات فاظة فى 
الجو » ورا كانت المادة غليظة جدا »© غاذا اتطقا الاشضتعال بتيت تلك 
المادة كالجمرة المنطفئة » فرلؤيت كالهوات والكوات واقعة 'حذاء جزء ين 
السماء . 
تننكن 

قال اللمشليخ :« واذا برئى النخان فى الخو ) قبل الانتهاء 
المى حيز الاشتمال » هبط ريخا غ0( 

التفسسم : السبب الاكثرى فى تولد الرباح : أن الادخئة. 
اذا تصاعدت فعتد وصولها الى الطبقة الباردة » أما ان يكسر حرها برد 
ذلك الهواء »؛ وحينئذ تثقل تلك الأدخنة وتنزل » فيحصل من نزولها تموج 
فى الهواء » فيحدث الريح . واما أن تبقى على خرارتها وحيتئذ لابد وان 
يتصاعد الى أن يصل الى كرة النار المتحركة بحركة الفلك ؛ وحيتئذ 
لا يقوى على الصعود لأن الحركة الدورية القوية التى للثذار » تمثئع 
هذه الأدخنة عن الصعمود ؛ وحينئذ ترجع هابطة ويدنث الريح . 
وهذا اللمذى ذكرتاه هو السبب المأدى . وأما العسيب الفاعل م 
فهو الله سمسيبحانه وتعالى س ابتداء »؛ أو بعضص القوى الروخانية 
والاتصالات الفلكية . 


القسم الثالث 
هن هذا الفصل 
(فى ) 
الكلام فى الامور المتى تحدث على وجه الارض 
قال الشيخ : « وهذه الأبخرة والادخنة اذا احتبست فى 
الأرض ولم تتحلل »> حدث منها أمور ٠‏ أما الأبخرة فنتفجر عيوتنا »> وآما 


و 


الادخنة فهى اذا لم تسل فى المسام والمتافذ » زلزلت الآرض »© فربيما 
خسفت » وربما خلصت نارا مشتملة لشدة الحصركة حارية محرى 
الريح المحتبسة فى السحاب » فانها يحدث نشدة حركتها صوت الرعد » 
وتنفصل مشتعلة برقا أو صاعقة »© ان كانت غليظة كبرة ») 

التفسم : الابخرة والادخنة المتولدة تحت الارض »© ابا أن تكون 
كثيرة قوية » أو لا تكون كذلك »© أما الاول ٠‏ فنقول : أن تولد تحت 
الأرض بخار » كان ذلك البخار موصوفا بصفات ثلاث وحينئذ ( تكون 
قد ) حدثت العيون السيالة ‏ 

أحدها : كون تلك الأبخرة كثيرة . 

وثانيها : كونها قوية على تفجر الارض ٠‏ 

وثاقثها : كونها بحيث يستشع كل جزء منها جزءا آخر . ومن المعلوم : 
أنه متى تولدت الأبخرة الموصوفة بهذه الصفات الثلاث »© تنفجر الميون 
السيالة ©» فان فات القيد الثالثك ©» حدثت العرون . وان فات التيد 
الثانى » فهو مياه القنى © لأنها متولدة من أبخرة لا تقوى على شق 
الأرض . فاذا أزيل التراب عن وجهها ») صادنت تلك الأبخرة منفذا ©» 
فاندفعت اليه يأدنى حركة »© فان أضيف اليه ما يمده ويسيله » فهو 
ماء القنى © والا فهو ماء البثر . وأما أن تولد تحت الأرض دخان قوى 
كثر المادة » وكان وجه الأرض متكائفا عديم المسام »© فاته اذا حاول ذلك 
الدخان الخروج ولم يتمكن منه لكثافة وجه الارض © فحينئذ يتحرك فى 
ذاته ويحرك الأارضص . وذلك هو الزلزلة . وريما كانت فى القوة الى أن 
تضق الأرض »© وربما انفصفت طلك الأدخنة نأرا محرقة ©» وأحدثت )١١(‏ 
الأصوات الهائلة . ونظير حدوث هذه الأحوال عن تولد تلك الادخنة 
تحت الأرض : حدوث الرعد والبرق عن الأبخرة المتصاعدة . 

تكن 

قال الشبخ : « واذا لم يبلغ قسر الأبخرة والأدخنة المحتبسة 

فى الأرض أن يفجر عيونا » أو يزلزل بقعة » فقد اختلطت على ضروب 


م. ؟" 


من الاختلاط » مختلفة فى الكم والكيف > وحيتئذ يتولك منها الأجسام 
الأرضية ( فما كان منها ينوب ولا يشتعل (؟١1)‏ مثل الذهب والفضة ©» 
خالمفالب عليها المانية . وما كان منها يذوب ويشتمل كالكبريت والزرنيخ » 
فانها غالمب عليها (؟١)‏ أهاثية واللمهوائية ٠‏ وما كان منها لا يذوب © فانه 
غالب عليه الآرضية ٠‏ وما كان يتطرق خفيه دهنية لا تجمد ٠‏ وما كان 
يذوب ولا يتطرق »> فمائيته خالصة ولا ذهنية فيه . وهذا اول ما يتكون 
عن هذه الاسطقسات » 
الاجسام المعدنية . واعلم : أن هذه الأبخرة والادخنة المتولدة تحت 
الارض 1 ان كانت قوية كثرة المادة )؛ حدثت عنفها للعيون المتنحجرة 
والزلازل ‏ على ما سبق تقويره ‏ وان خاننت أخليلة ضعيفة © فحينئنا 
تبقى محتيسة فى باطن الأرض »© وتتولد عنها هذه الأجسام الممدنية . 
واعلم : أن التقسيم الصحيح لهذه الأاجسام الممدنية أن نقول : هذه 
أما أن تكون ذاتية أى غير ذاتية . أما الذاتية فهى على ثلاثة أقسام : 

احدها : الذائب الذىينطرق ولا يشتعل . وهو الأجسسام السسبعة '. 

وثافيها : الذائب الذى يشتعل ولا يتطرق . وهو مثل الكباريت 
والزرانيخ . 

ونالئها : الذائب الذى لا يتطرق ولا يشتعل . وهو مثل الاملاح 
والزاجات . فانها تذوب وتنحل بالرطوبات . 

وأما الأجسام المعدنية التى لا تكون ذاتية » فهى فد تكون رطبة » 
انها فى غاية الرطوبة واما اليابيسة : فهى كاليواقيت وسائر الأحجار » 
فاتها لا تقبل الذوب لغاية صلابتها ويبسها ٠.‏ فخرج من هذا التقسيم : 


(؟1) سقط : ع )١6‏ عليها مم : ع 
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رطبه ويابسه محكيا شديدا لا تقوى الئان على تفريق أحدهما عن الآخر ) وفيه. 
دهنية قوية لأجلها يقبل الانطراق . 

وأما القتسم الثانى ‏ وهو الذائفٍ المشتعل ‏ خفيه ايشا رطوية 
ويبوسة ودهتية . ولكن المزاج غير مستحكم . ولأجله قويت النار على 
التفريق بين ما فيه من الرطب واليابس . وذلك هو الاشتمال . 

وأما التسم الثالك ‏ وهو الذائب الذى ينحل بالرطوية فذلكء 
لاستيلاء المائية على مزاجه » ولكون ذلك التركيب غير مستحكم المزاج . 

وأما القتسم الرابع ‏ وهو الرطب الذى .لا .ذوب كالزئيق - 
فالسيب فيه : استيلاء الأجزاء الرطبة على ذلك المزاج »© مبع أن الامتزاج. 
بنن الأجزاء الرطبة واليابسة محكم لا تقوى النار على تفريقها ٠‏ 

وأما القتسم الرابع ‏ وهو الرطب الذى لا يذوب كالزئبق - 
وأشباهه فذلك لاستبلاء الأجزاء اليابسة على ذلك المزاج © مع أن ذلك. 
الامتزاجح بين الأجزاء اليابسة والرطبة .حكم ©» فلا تقوى النار على 
متفريقها أيضا . 

واعلم : أن هذه الأحكام ظنون وحسمابات © ولا يمكن تقريرها 
بالبراهين اليقينية » بل لا سبيل الى طريق الحكم فيها الا على طريق, 
الأولى والاخلق يحسب الحدسى والحسياب . 

ولنرجع الى تفسم ألفاظ الكتاب 

أما توله « غمنها ما ينوب ولا يشتعل مثل الذهب والفضة © فان 
الغالب عليها المائية » 

ولقائل أن يقول : لا ينبغى أن يقال : ان الذى يذوب ولا يشتعل ©» 

أحدهما : ما بينحل بالرطوبة . كالأملاح والزاجات . 
القسم لا بننغى أن يقال : المفالب عليه المائية » بل الغالب عليه الدهنية 
اللزجة . ولولا هذه الرطوبة لما كان قابلا للانطراق ‏ وأما قوله : 
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« وما كان منها يذوب ويثتعل كالكبررت والزرنيخ © فانه غالب عليه 
مع المائية الهوائية 6 غهذا أترب الى الصواب »© ومع ذلك نيجب أن يقال : 
الغالب عليه الدهنية اللزجة »© الا أن التركيب الحاصل بين ما فيه من الأجزاء 
الآرضية والأجزاء الدهنية » ليس تركيبا قويا © ولأجل ضمف ذلك التركيب 
قويت النار على الاحراق والتفريق . 

وأما قوله « وما كان لا ينوب »© فانه غالب عليه الأرضية © فهذا 
أيضا فيه نظر » لآن الزئيق لا ينوب © مع أنه لا يمكن أن يقال : أن 
الغالب عليه الأرضية . وأما قوله : « وما كان ينطرق ففيه دهنية لا تحمد » 
ففيه نظر لأن التقسيم المتقدم كان مذكورا بحسب الذويان وعدم الذوبان . 
واذا كان كذلك لم يكن المتقسيم المدكور بحسب قبول الانطراق وعدم 
الانطراق جزءا من أجزاء التقسيم المتقدم ٠‏ وأما قوله : « وما كان يذوب 
ولا ينطرق فمائيته خالصة لا دهنية » ففيه أيضا نظر »©» لأن من الأشياء 
التى تذوب ولا تنطرق » ما يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ » مع أن 


فيها هوائية ودهنية . 
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قال السيخ : « وهذا اول ما يتكون عن هذه الاسطقسات »> 
فاذا تركبت الاسطقسات تركيبيا اقرب الى الاعتدال » يحفث النبات ويشارك 
الحيوانات فى قوى التخزية والتوئيد وله نفس تباتية 6 هى مبدا استبقاء 
الشخص بالفذاء وتنبيته به » واستبقاء التوع بتوفيد مثل ذلقة الشخص لا 

للتفسم : أعلم : إن الاسطقسيات الأرمعة اذا اختلملت وامتزهدى 
كان لاختلاطها وامتزاجها مراتب ثلائة : 

فاولها : مرتبة المعدليات . واليه الأشارة بتول « الشيخ » فى صنة 
المعدنيات : « وهذه أول ما يتكون عن هذه الاسطقسات © 

وثانيها : مرتبة المنبات . وذلك لآن الاسطتسات اذا تركبت تركيبا 
أقرب الى الاعتدال من التركيب الذى حصل فى المعدنيات © حدث النبات. 
وهذا بناء على انه كل ما كان الاعتدال هى المركبات أكثر » كان استمداده 
لقبول التوى الشريفة الفاضلة أولمى . ونيه بحث سياتى فى أول 
فصل )١(‏ الحيوان . وأما قوله : « ويشارك النبات الحيوان فى قوى 
التغذية والتوليد » فالامر فيه ظاهر »© وذلك لأن النباتات والحيوانات 
متشاركتان فى الاغتذاء والمنمو والتوليه ٠‏ 

وأما قوله : « ولها ننس ذباتية هى مبدأ استبقاء الشمخص بالغذاء 
وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص » فاطلم : أن النبات, 
والحيوان يشتركان فى حمسول هذه الأمور الثلاثة » وهو الاغتذاء » والنيو 6 
وتوليد المثل .ء 


(١)باب‏ : صل 


نف 


ثم من الناس من يقول : لا معنى للنفس النباتية الا حصول هذه 
القوى الثلاث . ومنهم من يقول : بل النفس النباتية صسورة موجودة فى 
جسم التبات © تتفرع عليه هذه القوى الثلاث . وقول « الشيخ » ولها 
نفس نباتية هى مبدا استبةاء الشخص بالغذاء وتنبيته واستبقاء التوع 
بتوليد مئل الشخص » يحقيل الوجهين ٠‏ 

نكن 

قال الشصسيخ : 7 ولتلك النفس قوة غاذية من شانها أن تحيل 
جسما شبيها بجسم ما ©» هى فيه بالقوة » الى أن تكون شبها بالفعل » 
أشدة بدل ما متحلل ©» وقوة نامية وهى التى من شانها أن تستعمل. الغذاء 
فى اقطار المفتذئ يزيدها طولا وغرضا وعدقا الى أن تبلغ به تمام 
النشوء » على نسبة. طبيعته وقوة مولدة توقد جزطا من الجسم الذى 
هو فيه » يصلح أن دكون عنه جسم -آخر بالعدد .» مثله باكنوع » 

التفسم : وهذا النصل مشتمل على مسائل : 

الحسالة. الأولى 

ان قوله : « ولتلك النفسسى' قوة غانية وقوة نامية.وقوة مولدة 6 
صريح فى أن النفس النباتية ليسته عبارة عن مجموع هذه الثلاث 
ولتائل أن يقول : لم لا يجوز. أن يقال : لا معنى للتفس النباتية الا حصول 
هذه القوى المثلاث فقط ؟ وما الدليل. على ان ههنا شسيئا آخر مغايرا !هذه 
التوى الثلاث يكون مبدا لها ؟ فان الدعوة من غير الدليل »© لا تليق بأهل 
التحتيق . 

المسالة الثانية 

كلام « الشيخ »© ههنا وفى جميع كتبه » صريح فى أن القوة الغاذية 
والنامية والمولدة. قوى ثلاث متقايرة بالماهية . ولقائل ان يقول : لم 
لا يجوز أن يقال : الكل قوة واحدة الا أنها خى أول الأمر تورد الغذاء 
على البدن وحينئذ تكون طك القوة غاذية » ثم اذا صرفت (؟) تلك القوة 


(؟) الأصل : عرفت 2. ويميدو أن صكحتها صرفت . 
لك 


عن هذا الفعل » فحينئذ تزيد فى جوهر العضى فى الجوانب الثلائة " 
فتكون تلك القوة بحسب هذا الفعل نامية: » فاذا' صرفت عن هذا الفعل » 
فدينئذ يفضل جزءا من جوهر المفتذى © يمكن أن يتولد عنه مثله © فتكون. 
تلك التوة بعينها بحسب هذا الفمل. مولدة ؟ 

غالحاصل أن يقال : هذه القوة واحدة فى ذاتهة » الا أن فملها 
الأول هى التغذية ©» وفعلها الثانى هو التنمية » وفعلها الثالث هنو 
التوليد » فلا جرم حصل لها يحسب كل واحد من هذه الأفعال اسم 
خاض: . 


وليس لهم أن يقولوا : الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وذلك لان 
هذه القاعدة ممنوعة . وبتقدير صحتها فهى غير نائعة فى هذا الموضع . 
وذلك لأن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد بحسبب الآلة 'الواخدة والوقت 
الواحد وبحسب المادة الواحدة ٠‏ فأما بحسب الآلات المحتلفة .والنؤان 
المختلفة فلا نزاع فى أنه يجوز أن يصدسر عن الواحد أكثر من الواحد . 
وههنا الآلات مختلفة والمواد مختلفة ؛ غلا جرم لا يمتنئع أن يصدر عن القوة 
الواحدة هذه الأفعال الختلفة . 


المسالة الثالثة 
فى 
كيفية التغذية والتنمية 
أما التول فى كيفية التغذية والتنمية فيشهور »© وأما القول فى 
التوليد فنيه صعوبة . وذلك لان القوة المولدة قوة لا شعور لها ولا اختيار 
ولا تأثير لها »© الا بالايجاب الذاتى . وهذه المادة منها يتولد بدن الحيوان » 
اما أن تكون مادة متشابهة الأجزاء فى الطبيعة والخاصة . واأما آلا تكون 
كذلك . فان كان الأول فالقوة الطبيعية الموجبة بالذات اذا كانت حالة 
فى مادة متشابهة الأجزاء فى الحقيقة » وجب أن يكون الاأثر أثرا متشابها 


وهو الكرة ©» فكان يجب أن يكون شسكل بدن الحيوان على شسكل الكرة 
هذا خلف . 
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وان كان الثانى فحيثئذ فكون المادة التئ منها تولد بدن الحيوان 
مادة. مركبة من 'جزاء مختلفة الطبيعة ولابد وان يكون كل واحد من تلك 
الأجزاء بسيطا فى طبيعقه »© والا لزم ان يحصل فى ذلك الجسم اجزاء غير 
متناهية بالفعل . وتلك محال . واذا كان كل واحد مت تلك الأجزاء 
بسيطا كان للتوة المولدة القائية به قوة قائية بمادة بسبيطة » فوجب أن 
يكون سكل كل واجب من تلك الاجزاء هو الكرة © فيلزم أن يكون الحيوان 
كرات مضْيومة بعفيها الى البعض ٠.‏ هذا خلف . 

وما كان ألقول باثبات القوة المولدة المصورة مفضيا الى هذين 
القسبيين الباطلين » وجب أن يكون القول به باطلا » وأن يجزم العاقل. 
بأن خالق اللجيوان ومصور اعضائه هو الله تعالي العالم القدير الحكيم . 

ولنكتف بهذا التدر من المباحث فى هذا الباب »© غان الإستقصام 
فيه مذكور فى كتاب ١‏ الملخص 4 


الى 


الفصل الثايثك عشر 


في 
ير ف 
قال الشيخ : ١‏ ثم بتوند الحيوان باعتدال أكثر ©» ذيكون 
مزاجه مستحقا لأن يكبل بنفس دراكة محركة بالاختيار » 
التفسم : هذا الفنصل مشتيك على مسائل : 
الجسالة الأولى 
ظاهر هذا الكلام مشمر بأنه كل ما كين الاعتدال لى المزاج اكثر . 
كان الاستعداد لتبول الئفس أشن ؛ ونده سؤال وهو أن المبإحث الجلبية. 
دلت على أن نشد الأمضماء اعتدالا »ء هو جلدة الإنايل ٠‏ لا بنييا جلدة 
السبابة » وأكثرها جرارة هي القلب والربوح © فلي صح قولنا : انه 
كل ما كان اعتدال المزاح لكثر كان الاستعداد لتبول النفس أشدا ؛ لو 
وجب أن يكون المتعلق الأول للنفس هو جلدة السيابة » لا الدوح ولا 
التلب . وحيث كان هذا التالي كاذبا » وجب أن يكون المقدم أايضا 
كاذبا (؟) 
الحمسالة الثانية 
أنه جمل اعتدال المزاج سيبا لقبول النفس . وهذا تصريح باأن. 
المزاج المعتدل . 
والذى يدل على أن النفس غير الروح وجوه : 
الحجة الأولى : انا قد ذكرنا : أن المحار والبارد اذا امتزجا فانه 


() تعليق على هامشى مخطوطة طنطا هو : هذا هو الشهور . 
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تفكسر سورة الحار باليارد » وتتنكسر سورة اليارد بالحار ) والحدت كينية 
منوسطة بين الحرارة والبرودة تتبرد بالقياس الى الحرارة » وتستحر بالقياس 
الى البرودة ©» نيكون المزاج 1 عن هذه الكيفية . ولا شك أن هذه 
الكيفية من جنس الحرارة والبرودة » ولا شك أن الادراك والقدرة على 
الفحوك ينا بدن د حنس الحرارة والبرودة . فثيت : أن النفس ليس عين 
المزاح » بل المغاية القصوى أن. يقال : ان ذلك الاعتدال يوجب قوة 
الادراك وقوة الفعل © الا أن هذا اعتراف بأن النفس ليس عين المزاج ©» يل 
هذا التائل جعل النفس معلول المزاج . وهذا كلام آخن غير قول من 
يقول : أن التنوس عين المزاج 27 

الحجة الثانية على أن التفس غير المزاج : ان شمور كل واحد منا 
بهويته الخصوصة ششعور يدنهى أولى . ثم انا قد نشعر بهوياتنا المخصوصة 
حال ما نكون غافلين عن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ٠‏ وذلك 
يدل. على أن هوياتنا المخصوصة أمور مغايرة لهذه الكينيات » 

الححة الثالثة : انا 'سنقيم الدلالة على أن: النفس ليست بمزاج . 
و « الشيخ » ذكر دلائل كثشيرة على ابطال ذلك فى كتاب « الاقارات 6 
الآ انها ليست فى غاية القوة“. ولهذا السبب تركناها . 

الحسألة الثالثة 

ظامر كلايه (14) مشعر بأن الننئس شيىء واحد . وذلك الشميىء 
هو اموصوف يكونه مدركا وبكونه محركا بالاختيار » وهذا هو الحق © 
لأنه لو كانت القوة المدركة ششسيئا والقوة المحركة' شيئا آخر » وهذا 
المذى أدرك لم يحرك البقة » وهذا اللذى جر - يدزك البتة » فلا يكون 


هذا التحريك تحريكا بالاختيار . وهو محال . فثيت : اثه لابد. من الاعتراف 
بوجود شيىء واحد ©» بكون هو المدرك فكو هو المحرك بالاختيان . 
وهو اللطلوب . 

لد د 


"١4ه‎ 


قال الشصميخ : 7 ولهذه النفس قوتان : قوة مدركة » وقوة 
محركة . والقوة المدركة »> أما فى الظاهر فهى هذه الحواس الخمس » 
وأما فى الباطن فهى الحس المشترك والتصورة والمتخيلة والمتوهمة 
والمتذكرة )» 

التفسم : ههنا مسائل : 

المسالة الأولى 

ظاهر هذا الكلام مشعر بأن النفنس شبيء واخد . ولذلك الشيىء 
قوتان (3) قوة مدركة وقوة متحركة'. وعلى هذا التقدير يكون محل جميع 
التوى المدركة والمحركة شيئًا واحدا »© وحينئذ يمتنعم نوزيع هذه القوى 
على ال محال الكثيرة . وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه » لما ثبت أن الذى 
تحرك بالاختيار لايد وأن يكون هو بعينه موصضوفا بذلك الاختيار ©» 
والموصوف بالاختيار لايد وان يكون هو بعينه موصوفا بالآدراك ©» فان. 
الذى لا يدرك شيئا يمتنع أن يخثاره . وهذا برهان ب فى غاية الظهور ‏ 
على أن الموصوف بالقوة المدركة وبالقوة المحركة »© لابد وآن يكون شيئا 
واحدا » الا أن كلام « الشيخ » فينا بعد ذلك لا يطابق, ‏ هذا القول ٠‏ 
وذلك لأنه يوزع هذه التوى المختلفة على المحال المختلفة . وذلك يناقض 
ما ذكرناه ههنا . بل ههنا صرح بأن الحواس الظاهرة موجودة فى 
الظاهر »© والحواس. الباطتة موجودة فى الباطن . وذلك يدل على أن 
هذه التوىي غير مجتيعه فى شيىء . 

( الحسالة الثانية ) 

انه حصر المحواس الظاهرة فى هذه الخمسة . والحواسى الباطنة 
فى الخمسة الأخرى . وههنا بحث وهو أنه هل يعقل وجود حاسة 
سادسمة فى الظاهر سوى هذه الحواس الحمسنى المعلومة ؟ وبتقدير أن 
يوجد ذلك الحس . فهل المدرك: به نوع آخر من الكيفيات . أو يقال : 
الدرك بذلك الحس السادس أحد الأمور المحسوسة بهدّه الحواس 
الخميسسى »© الا أن ذلك النوع يكون نوعا مخالفا لهذه الادسراكات 5 
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واعلم : أن المكل محتمل . ولم يقم المدليل القاطع على احفى 
النتيهين . والذى تيل فى بيان أنه يمتقم وجوه حاسة سايسة ‏ وهو. 
أن للطبيمة لا كنتكل من هرجة الى هرجة أخرى » الا بعد استبتا' جميع 
الأقسام الممكنة ‏ فهو كلام خطابى ضعيف . واعلم : أن جماعة من 
العلياء قطموا بحصول نوع سادس من الاهراك 6 وهي القوة التى بها 
يحصل ادراك الألم واللذة . وذلك لان تصور ماهية الألم واللذة قد 
يكون حاصلا لمن لم يكن ملتذا ولا متأللا . وهذا معلوم بالديهة . فئبت : 
أن تصور ماهية الألم واللذة مغاير لادراك الألم واللذة . وايضا : فادراك 
الألم واللذة ليس من جنس الابصار أو السماع او الششم أو النوق . 
وظاهر ايضا أنه ليس من جنس اللمس . وذلك لآأن الألم واللذة ليستة 
من جنس الكيفيات الملمدوسة » بل قد تكون أسباب الألم واللذة من جنس 
الكينيات اللمويبة ؛ مثل مماسة النار » فإنها مؤلمة » الا أن مماسة 
النار » غير »© والألم المتولد من تلك المماسة غير . فاذا لمسسنا النار 
وأدركنا بللقوة اللامسمة اك السخونة ء فحينئذ يحدث الالم . فالألم يحدث 
من ذلك الليس لا أنه نفسي ذلك اللمس أنه قد حصل فى الادراككاتته 
الظاهره نوع آخر سسوى هذه الحواس الخيس , 

السانة الثالمثة 

اعلم ؟ أن كلام « الشيخ » فى حقيقة النفس الحيوالية مضطرب - 
وذلك لأنه يحتمل أن يقال : النفس المحيوالية شسيىء واحد » وذلك الشبىء. 
موصوف بهذه القوى المدركة وهذه القوة المحركة . ويحتمل أيضا أن. 
يقال ' الففسى الجيوانية ليست الا مجموع هذه القوى . وكلام « الشيخ »> 
فى هذا الموجبوع مشسعر بالقول الأول © الا لن قوله : « ولهذه النئس 
قوتان مدركة ومحركة » صريمح فى أن النفس موصوفة بهاتين التوتين م 
وهذا ألما يصح لو كانت هذه الإفس مغايرة لهذه القوة » الا انه لم يذكر 
نمى وسىء من كتكبه دليلا يدل على وجؤد ثسىء مغاير لهذه التوى موصوف 
بها » ولم يذكر ذلك الشىء خاصية » :باعتبارها تمكاز عن هذه القوى . 
فبقى هذه القول مجهولا . 


لنكييان 
الف 


قال الشيخ : ( فاولى الحواس واوجبها للحدوانات » وبها 
.يكون الحيوان حيواتا من بين سائر الحواس هو الليس ٠.‏ وهي قوة 
من شلتها أن تحس الأعضاء الظاهرة بالمماسة كيفيات الحر. واليرد 
والرطوية والسوسة والمثظل والخفة والملاسة والخشونة 4 وسسائر 
ما يتوسط بين هذه ودتركب عنها )) 

التتسيوير : فى هذه الفصل مسائل ٠‏ 

الحسالة الأولى 

ان احتياج الحيوان الى القوة اللامسة اشد من احتياجه الئن سائر 

الأول : أن مزاج كل حيوان هدا من الحدرارة والدرودة » لو زاد 
عليها أو نقص عنها © لما بقى حيا . والحمكمة فن خلق التوة اللامسة : 
.هو أن الحيوان اذا أدرك بقوقه اللامسة أن العر أو البرد اذا ازداد على 
القين اللائق لزاجهة »© كن عنه ثلا يفسىة . 


فالحاصل : أن المقصود من خلق القوة اللامسة : أن يثمكن الحيران 
بواسطتها مندفع المضار المهلكة . والمتقصود من خلق سنائر الحواس : 
أن يتمكن الحيوان بواسسصطتها من جلب المنافع المكيلة » ودقع المضال 
المهلكة ( ولما كان دفع المضار المهلكة ) أولى من جلب المنافع المكيلة ©» 
فلا جرم كان احقياج الحيوان الى القوة اللامسة © اقد من أحتياجه الى 
سائر القوى .: 

الثافى : أن القوة اللامسسة حاصلة فى جميع البدن . وأها سائر 
التوى فكل واحد منها يختص بعضو معين ٠‏ وذلك يدل على أن الاحتياج 
الى القوة اللامسة أاشد . 

والثالثك : انه متى بطلت القوة اللامسمة عن جميع الأعناء »© 
فقد بطلت المحياة » وليس اذا بطلت ماش القوى »© فقد يطلت الحياة ©» 
غدل ذلك : على أن الحاجة الى اللمس أشد . 


المسالة الثاندة 
ظاهر كلام « الشيخ » أن الموصوف بالأجنامن بهذه الملموسات 
هو هذه الأعضاء ., وقد ذكر فى الفصل التقدم ما ظاهر (5) كلامه يدل 
هو الحق الذى لا محيد عنه . 
الحسللة الثالثة 
قوة اللمس لا تدرك شسيئًا من الكيفيات »© الا اذا حصلت فيه المياسة 
بين اللمضو اللامس وبين محل الكيفية الملموسسة » وان لم تحصل هذه 
القياس .. أما الاستقراء فظاهر . وأما القياس فلان هذا الاذراك لو لم 
بتوتف على حصول هذه المماسة » لوجب أن يكون تشسعورها . بالكيفية 
.بالمحل القريب منه مثل تسعورها بالكيفية امقائية بالمحل الذى يكون. 
بعيدا عنه . ولو كان الأمر كذلك ©» فحينئذ لا .يدل شعوزه بتلك. الكيفية 
على أن المهلك قريب عنه أو بعيد . واذا لم يدل على ذلك لم يلزم من 
الفممور . بتلك الكيفية وجوب المفرار منه ©» وحينئذ لا يبقى انتفاع بالقوة 
اللامسة فى دفم المضار © لكنا بينا “أنه لا نائدة فى خلقها الا ذلك .. 
المسالة المرابعة 
ظاهر جلامه ههنا يدل على أن القوة اللامسة تمرك ثمانية أنواع 
من الكيفيات . وهى الحرارة والبرودة والرطوبة والييوسسة. والثتل والخفة 
( المبحث ) الأول : ان الحرارة لا شك أنها. كيفية. توجب تفريق 
المختلةذات وجمع المتشاكلات © فانا اذا لمسنا الجسم الحان ©» فهذا. الذى. 
اللمتشضاكلة أو كيفية زائدة ععلى ذلك . والأمر فيه ملتبسس © فيمكن 


)١(‏ الظاهر ٠‏ صصص 


لقف 


أن يقال : التفريق عدم ٠‏ والعدم لا يكون محسوسا » والحرارة محسوسة » 
فالحرارة كيفية زائدة على التفريق . 

الجحث الثانى : ان خاصية البرد : تحذير الحسس وانطاله . ؤاذا 
كان الأمر كذلك » وجب أن يقال : انه لا برد الا زهو يوجب تنوع 
تحذير ©» قل أو كثر »© والتحذير بطلان كمال التوة الحساسة ©» فيرجع. 
حاصل الأمر الى أن البرد مائع من الاحسامس »© فكيف يقال : البرد 
كيفية محسوسة 5 بل يحتمل أن يقال : انه اذا حصل البرد متع من. 
الاحساسن . فقثم الاتحساتن لما حصل يمد الاحساس يظن اثئه احساس» 
تمن انتقل. من الضوء الى الظلمة » فانه ربما يظن أنه يرى الظلمة . 
وليس الأمر كذلك بل رؤية الظلمة لا معنى لها الا عدم الرؤية . فكذا 

المبخثة الثالمك : قد ذكرنا أن الرطوبة عندهم مفسرة بكون الجسم 
بحيث لا مانع فيه من قبول الأشكال القريبة ©» ولا من تركها . ننقول : هذا 
عبارة عن عدم المانعم » والعدم لا يكون قى الحقيتة محسوسا . 
وأيضا : فبتقدير أن تكون الرطوبة كيفية وجودية » الا أنها غير محسوسة. 
. والذليل عليه : "أن اكؤواء الواقف اذا كان خاليا عن الحر والبرد والحركة. 
والغبار » فانه يظن به أنه خلاء صرف وعدم محض © الى أن يقوم البرهان 
على أن الخلاء ممتئع . ولو كانت هذه محسوسة لكنا نعلم بالضرورة : 
أن هذا ملاء لا خلاء . وحيث لم يكن الأمر كذلك © علمنا : أن هذه 
الكينفية غير محسسوسة لهذا السبب . 

قال « الشيخ » فى كتاب « القانون »© فى فصل الاسطقسات فى 
نعرف الماء للخصوص « وطبيعة اذا خليت ولم يوجد ما يمنعها عن الأثن ». 
ظهر عنه يرد محسبوسش »© أو حالة هى رطوبة »© فحكم على البرد بكونه 
مخصوصا محسوسا ولم يقل عن الرطوبة أنها محسوسمة » بل قال : أي حالة هئ 
رطوبة » هذا اذا فسيرنا الرطوبة بسهولة قبول الأشكال . أما اذا فسرناها: 
باليلة . وهى سلهولة الالتصاق بالغر »© فههنا لا يبعد ادعاء أنها كيفية 
تحسسونية , 


وأما اليبوسة فائها عبارة عن كون الجسمم غير قابل للاشنكال الغريبة 
سهولة © وغر تارك لها بسهولة ٠‏ وهذا مغنى الصلابة » وآلقوة الحساسة 
لا شعور لها بالصلب من حيث هو صلب » الا أنه لا ينفصل عن المغير ©» 
وهذا فى الحقيقة لايكون شعورا بكيفية وجودية . وأما ان قسسرناه لا يسهل 
التصاقه بالفر . 

وبتقدير التصاقه فانه لا يسهل انفصاله عن ذلك الغير » فهذا اثسارة 
المى حالة عدمية . فثبت أن على كلا التقديرين : أنه يصعمب القول بأن 
اليبوسة كيفية محسوسة . واما الملامسة والخشونة فهما ليستا من باب 
الكيئية بل من باب الوضمع »© وأن الاجزاء المنترضة فى ظاهر الجسم ان 
كانت متماسة » كان الجسم ألطس » وان كانت منقسية الى أجزاء صضرة 
وبعضها أرفع وبعضها أخفض » نحينئذ يكون الجسم خثنا ©» فعلى هذا 
سبب الخشونة كان (7) من باب الوضع لا من باب الكيفية . 

الحسالة الخاميسة 

اختلفف قوله هى أن القوة اللمسية أهى قوة واحدة أى قوى أريبم أو 
أكثر 5 وميله الى انها أربع : أهدها : القؤة الحاكمة فى الحرارة واللبرودة . 
والثائية : الحاكبة فى الرطوبة واليبوسة . وآكثاقثة : الحلكية بالفظ' 
والخنة . والرابفة : الحاكية فى الملامسة والخشونة . 

واذا ذهب الى اثبات هذه القوى بناء على أن الواحد لا يصدر عنه 
الا الواحد والقوة الواحدة » وجب ألا يدرك الا مضادة واحدة. 

ولقائل أن يقول : هذه المقوة التى تدرك هذه المضادة الواحدة » هل 
تنرك الصنفين اللذين حكميت عليهما بتلك المضادة أو ما ندركهما (4) 1 فان 
أدركتهما فالقوة الواحدة ادركت شيئين مختلفين » غلم لا يجوز أن تدرك 
ثلاثة أو أربعة أو أزيد ؟ وان لم تدركهما فهذا محال » لانها اذا لم تدركهيا » 
فكيف نحكم يكون أحدهما مضادا للآخر 1 

نننن 


0) كان هذا من : ص (4) أدركهما : ص 


الى 


قال الشصسبخ : «( ثم قوة الذوق ٠‏ وهى مشعر الخطاعم وعضوها 
اللسان ») 


التفسير : فيه مسائل : 
المسالة الاولى 

انه بين فى الفصل الأول أن أشد القوى احتياجا الى الحيوان (1) 
هى القوة اللمسية ©» ثم ذكر عقيبه قوة ,الذوق بحرف © .وهذا يدل على أن 
أشد القوى احتياجا الى الحيوان بعد اللسس هى الذوق . وإلأمر كذلك 
وتقردره : هو أن بدن, الحيوان مركب من: جسم .حار رطب: والحرارة اذا 
عملت فى الرطوبة أصمدت الأبخرة. عند صعودها بضعف التركيب »© فاذا 
ترالى عليه ذلك الضعف أفضي الى المهلاك والموت » فلايد من تدارك ذلك 
الضعف بجبره © ويقوم له بدل ما يتحلل منه . وثئلك هو الاغتذاء . 
والاغتذاء انها يكيل بقوة الذوق فتاشر اللمسى فى دفم المضار المهلكة » 
وتأثم الذوق غى ايراد المنافع الضرورية . وهو الذى لولا وروده » لهلك 
الحيوان . وأما تأثير سائر الحواس ففى ايراد النافع اللذى ليس بضرورى . 
فثبت : أن أشد القوى احتياجا للحيوان بعد اللمس : هو الذوق . 


المسالة الثانية 


الفاعلة لهذه الطعوم اما الحرارة أو المسرودة أو الكيفية المنرسطة بينهما ٠‏ 
والقايل لهذه الطعوم اما الجسم اللطيف او الكثيف أو المعتدل: ويحصل 
من ضرب ثلاثة فى ثلاثة : تسعة . فلا جرم كانت الطعوم تسمعة . فالخان 
ان عمل فى الكثيف حدثت المرارة » اى فى اللطيف حدثت الحراقة » أو 
أى فى اللطيف حدثت الحموضة أو فى المعتدل حدث القيض . وذلك لآن 
الفناكهة التى تتولد » تكون فى أول الأمر عنصا ثم قايضا ثم حامضا . وذلك 


(9) احتياجا الحيوان اليه هو القوة : ص 


"51 


بسبب أن المادة تكون غليظة فى أول الأمر وتكون عنصة » ثم تلطف قليلا 
قلبلا فتصير قابضة © ثم تكيل لطانتها فتصير حامضة » ثم تستولي 
الحرارة عليها فتنتقل ألى الحلاوة . فاما المعتدل فان عمل فى اللطيف 
حدثت الدسومة » أو فى الكثيف حدثت الحلأوة » أو فى المعتعق حدثت 
التناهة . واذا عرفت هذا فنتول : لا شلك أن هذا الذوق يشتمل على 
ادراكات لمسية »2 فانه اذا حصل مع الطعم تفريق واسخان بحد مخصوص » 
فانه تحدث الحراقة : وأن حصك تفريق من غير اسحان فهو الخموضة . 
وان لاوجب تكثينا فهى المنوضة ٠.‏ فحصول هذه الاخوال اللمسية أيى 
معلوم . وآأما أنه هل حصكت آأحوال زائدوف على الأحوالق اللمسية ؟ 
هالظاهو أنه كذلك 4 وات كان للاختمال فيه مهال . 
السللة التالثة 
ان قوله « وعضوها اللسان © يحتمك أن يكون المراد : أن محل. 
القوة الذائنة هي اللسان © ويحتمل أن دكون المراد أن محل هده القوة 
الذائفة هو النفنس . واللسسان كالآالة لحصول هذه الادراكات لجوهر 
الننس . وهذا الثانى هو الجواب الحق . 
المسالة الرابهة 
آلة هذا الادراك فى الحقيقة ليست هى اللسان »© بل هى العصبة 
الواصلة من الدماغ الى اللسان »© وتشريح تلك العممصية مذكور فى كتابه 
التفريح »© 
ليكنكن 
قال الشيبخ : 7 ثم قوة الشيم ٠‏ وهى متلسسعر الروائح ٠‏ 
وغضوها جزآن من الفماغ فى مقدمه » شبيهان بحلمقى الثدى )» 
التفسم : ههنا مسائل : 
المساكة الاولى 
أما ان أشد المقوى ( التى يحتاج افيها ) )١.(‏ الحيوان هو اللمس . 
ويليه النوق : فذاك أمر معلوم . وأما الثلاثة الباتية فلم يثبت بالدليل تقدم 


)٠١(‏ احتياجا اليه : ص 
اهف 


بعضها على البعض فى احتياج الحيوان اليه » مع أن « اللشيج »6 ذكر فيها 
لفلة « ثم 6 
الحسالة الثانية 
أنفقوا على أن آلة ثوة الشم هى زاتحثا فى مقدم الدماغ كننيهثان 
بحلميثى الثدى . ولقائل أن يشول : ما الدليل على ذلك ؟ ولم لا يكوز أن 
يقال : ان محل القوة المشامة جسسم آخر سوى هذه الحلمة ؟ فثقول : 
الدليل عليه : أن عند فساد مزاج هذا العضو من الدماغ تبطل هذه القوة 6 
وان كانت سائر الاعضاء سليمة . وذلك يدل على أن آلة هذه التوة فى 
هذا المضو . 
. المسالة الثالثة 
الاستقراء دل على أنه ما لم يصل. هواء حامل لتلكالربحةالى 
الدماغ » فانه لا يحصل هذا الثم ثم ههنا بحث وهو أنه هل يكفى فى حصول 
هذا الادراك تكيف الهواء بكيفية ذلك الجسم » من غم أن يخطط يه 
شىء من أجزاء ذلك الجسم »© أو لابد أن يختلط بذلك الهواء شئىء من 
الأجزاء اللطيفة لذلك الجسم ؟ الأظهر هو الجسم الثانى ٠‏ 
عد ياد 
قال الفيمخ : (١‏ ثم قوهة اللمسمع وهى مشسعر الأصوات ٠.‏ 
وعضوها المصبة المتغفرسة )١١(‏ على سطح باطن الصماعح » 
التفسم : فيه مسائل : 
المساثئة الأولى 
فى 
بيان كيفية ماهية الصوت » وبيان المقتضىئ لوجوده 
أما ماهيته : فهى هذه الكينية المذكورة بحسن السيع © واذا كان 
هذا الادراك أقوى الادراكات وأظهرها » فحينئذ يمتنع تمريف هذه الكيفية 
يكمىء أظهر منها .. 


)١١(‏ المنفرشة : هايثى ص المنفرسة : ع 


إمففا 


واما بيان اأقتضى لوجوده : هقد قيل : سسببه القريب تموج الهواء . 
ولا نعنى بالتموج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه » بل حالة شبيهة 
بتموج الماء وسبب التموج : امساس عنيف وهو القرع أو تفريق عنيف 
وهو التفع . وانما اعتبرنا المنيف لأنك لو قرعت جسيما كالصوت بقرع 
لين ٠‏ لم يحدث الصوت . وكذلك فى القلع . وانيا جعلنا كل واحد 
منهما موجبا للتموج . آما فى القرع فلآن القرع يخرج الهواء الى أن 
ينتلب من المسافة التى يسلكها القارع الى ما وراءها بمنف قديد ©» 
وكذا القاطع . ثم على كلا التقديرين فانه يلزم منه (؟١)‏ حدوث القرع 
أى القلع على كيفية مخصوصة . فاذا تادى ذلك التموج الى سطح 
الصماخ » تأدى ذلك: الصوت المخصنوص منه اليه »© فيحضل السسماع . 
والذى يدل على أنه لايد (؟١)‏ من وصول هذ الهواء المتيوج الى 
سطح الصماخ : هو أن المإذن اذا كان على منارة فان صضوته يميل هن 
حانب الى جائب عند هبوب الرياح . ومن اتخذ انبوبة طويلة ووضع 
أحد طرفيها على فيه » وطرفها الثانى على صماخ انسان وتكلم فيه » 
فان ذلك الانسان يسمع دون سائر الحاضرين ٠‏ واذا رأينا من البعيد 
سانا يغرب الفاس على الخشبة » رأينا الضربة قبل سماع الصوت . 

المسالة الثانية 

قال قائلون. أنه قد يحصل ادراك الصوت لا بواسطة هذا التأدى ويدل 

٠ ٠ ى وجهان‎ 

الأول : ان حامل كل واحد من الحروف المسموعة » ر اذا كان ) )١5(‏ 
كل واحد واحد من أجزاء المهواء » كان يجب فيمن تكلم كلمة واحدة أن 
يسمعها السامع مرارا كثرة »© بأن يتادى الى صماخه أجزاء كثيرة من 


(1) من © ص 

)١19(‏ تمليق فى هامثى مخطوطة طنطا هذكذا : قوله لابد من 
وصول . كيف هذا مع أنه يحصل السماع بدون وصول الهواء المتموج 
الى سشطح الصماح كما اذا سسمع من وراء جدار . 

(18) أما : ص 


ام 


الهواء ». كل واخد منها حامل لتلك الكلية أو مجموع ذلك. الهواء » وكان 
يجب ألا يسمع الكلام الواحد الا السامم الواحد ©» لأن ذلك المجموع 
لا يصل دفعة الا الى سامع واحد.. ولأنه يلزم أن لا يسممع ذلك الواحد 
ذلك الكلام الا نادرا »6 لأن البعيد أن يبقى ذلك الهواء بالكلية على ذلك 
الشكل »6 الى أن يصل بكليته الى صماخ ذلك الانسان الواحد . 

الثانى : قد يسيع السامع كلام غيره وان حال بيتهيا الجدار . 
ولا يمكن أن يقال : الهواء هو الحامل لذلك الصوت »© لانه لا ينفذ الى 
مسام الجدار » لأن الهواء اذا صدم الجدار © لم يبق ذلك الشكل الذى: 
لأجله صار حابملا للصوت الخصوص . وبعد خروجه عن المنانفذ » وجب 
أن لا تبقى كيفية ذلك الخروج . 

المسالة الثالثة 

قال بعضهم : الصوت لا وجود له فى المخارج »© بل انما يحدث 
فى الحس من ملامسة الهواء المتموج لتلك العصية الحاملة لقوة السمع . 
وقيل فى ابطالمه : أنا اذا سسمعنا الصوت عرفنا جهته : ولولا أنا انما 
أدركناه حال وصوله المى صماخنا » لما أدركنا الجهة التي منها وصل 
الينا . كما أنا لا نحسى بالملموس الا حال وصوله الينا » ولم تندرك 
باللمس أناللموس من أى جانب جاء . 

النكنكن 

قال الشيخ : ١‏ ثم قوة البصر وهى مشعر الآلوان ٠‏ وعضوها 
الرطوبة الجليدية فى الحدقة )» 

التفسم : هذا الكلام ظاعر . وهو مشعر بأن محل المقوة الداصرة 
هى الرطوبة الجليدية . الا أن « المشيخ »© ذكر فى « الثفاء 6 ما هو 
يخلاف ذلك . قال فى الفصل الذى ذكر فيه سيب رؤية الشىء كشيئين : 
« الحق أن المشبح البصر أول ما يتطبع » انها يتطبع فى الرطوية 
الجليدية . الا أن الابصار بالحقيقة لا يكون عندها © والا لمكان الشمىء 
الواحد يرى كشيئين . لآن له فى الجليدتين شبحين © كما اذا لمس 
بالدين » كان لمسين . ولكن هذا الشبح يتأدى فى العصيتين المحوقتين 

هف 


الى ملتتاهيا على هيئة الصليب »© والقوة الباصرة حاصلة عند ذلك 
المتنى » 

هذا كلامه . وهو يدل على أن محل قوة الابمان هو الرطوبة 
الحليفية . 


عاد د 

قال الشيخ : ١‏ وكل واحد من هذه المشاعر فان المحسوس 
يتادى اليه ٠‏ أما اللموس فيكون بلا واسطة غريبة بل بالمماسة ©» واما 
الطموم فبتوسط الرطوبة )») 

التفسمم * مذهب « الشيخ 6 أن الادراك عبارة عن حصول مثال 
المدرك © غاللمسس انيا يحصل عند تكيف المضو اللامس بالكيفية 
الملموسة ؛ والذوق انما يحصل عند تكيف المضو الذائق بالكيفية 
المذوقة . ثم ان مذهبه مختلف . فتارة يقول : الادراك هو نفس حصول 
تلك الماهية ©» وتارة يقول : الادراك حالة اضافية تحدث عند حصول 
تلك الماهية فى المدرك . وفى هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها فى 
« شرح الاشارات » 

جد د 

قال الشيخ : « وقد غلط من ظن الابصار يكون بخروج شسىيه 
من البصر الى المبصرات » بلاقيها » فانه ان كان جسما امتنع ان يكون 
فى بصر الاتسان جسم يبلغ مقداره أن يلاقى نصف كرة المالم وينبسط 
عليها » َ 

التنسم : اعلم : ان أحدا لا يقول : ان الابصار عبارة عن ذروج 
الشماع عن المين » وذلك لأن الايصار من جنس الادراك والشعور © 
وخروج الشعاع عبارة عن حركة الششعاع وانتقاله من مكان الى مكان ٠.‏ 
والعلم الخرورى حاصل بأن ماهيته الادراك والشعور »© مغايرة لماهية 
الحركة والاتتقال . واذا عرفت هذا فنقول : من الناس من يقول : أن 
حصول الحالة المسماة بالابصار مشروط بخروج الشماع من المين ٠.‏ 
ومتهم من يقول : انه مشروط بأن يحدث من الضوء الذئ فئ العين كبفية 
فورانية فى الهواء المتوسط بين الرائى وبين المرئى . ومنهم من يقول * 

ترف 


أنه متى جانت الحاسبة سبلمة وكان المرئى حاضرا وكإن قد وقّع عليه 
الفوء » فانه تحدث مورة مساوبة لصورة المرئتى فى الرطوية 
الجليدية . وحينئذ يحصل الابصار ٠‏ ومنهم من يقول : لا حاجة الى 
حدوث هذه الصورة فى الرطوبة الجليدية © بل المرئى اذا كان حاضرا 
وكانت الحاسة سليمة وسائر الشرائط حاصلة »© فانه يحصل الادراك . 
ولا حاجة الى خروج الشماع من العين » ولا الى حدوث ضورة الرئى 
.فى المين . 

أما القول الأول وهو ان الابصار مشروط بخروج الشعاع من 
العين © فهذا محتمل أيضا من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : الابصار مشروط بأن يخرج القس فاع من 
المين » ويتصل ذلك الشمعاع بالمرئى . 

وثانيها : أن يقال : الشرط هو أن يخرج الشعاع من العين » ويتصل 
يالهواء المتصل بالمرئى ©» وجينئذ يصير الشعاع المتصل بالهواء المتصك 
بالمرئى » سميبا لحصول الابصار »© وهذ! قول أكثر المحققين من القبائلين 
بالكماع . 

فهذا تفصيل المأاهب المذكورة فى هذا الياب .. 

اما ٠‏ الشبخ » فقد احتج على فساد مذهب القائلين بالشماع 
بحجحج )١6١(‏ )) : 

الحجة الأولى : هى أن الشعاع الخارج من العين . أما أن يكون 
جسيا أو عرضا . والتسمان باطلان »© فيطل المقول بالشثسمماع . أما أنه 
لا يجوز أن يكون عرضا © فظاهر » بناء على أن الانتقال على الاعراض 
محال . وأما أنه لا يجوز أن يكون جسمما » فلوجوده »© الا أنه لا يجوز 
أن يكون فى يصر الانسان جسم يبلغ مقداره أن يلاقى نصف اكرة العالم 
ويتسلط عليها ... 

ولقائل أن بقول : هذا الاستدلال ضعيف من وجوه : 


)١6(‏ بأمور © ص 


لثرف 


الأول : ان الابصار عندكم عبارة عن انطباع صورة المرئى فى الرائى » 
وعلى هذا يلزمك ان الانسان اذا رأى نصف كرة العالم © أن تنطبع صورة 
نصف العالم فى نقطة ناظره . وذلك محال . هاذا التزيت هذا ؛ فكيف تستيعد 
أن ياخرج من بصر الانسان جسم يلاقى نصف كرة المالم ؟ 

وبالجملة : فان.كان صفر نقطة الناظر يمئع مت أن يخرج منها 
جسم ينبسط على نصف كرة المالم ©» فكذلك صفرها يمنع من أن يرتسم 
فيها صورة نصف كرة العالم على كبرها ٠‏ 

الثانئى : هو أن مثبتى الجوهر النرد لما قالوا : لو كان الجسمم قابلا 
لانقسايمات لاا نهاية لها > لزم تجويز أن ينفصل من الخردلة الواحدة 
طبقات تغشى بها وجوه السموات والأرض. وأنتم التزينم, وقلتم © هذا 
وان كان مستنعدا الا أنه ليس بممتنع . فاذا حكمتم هناك بأنه غير ممتنع * 
فكيفب حكيتم ههنا بأنه ممتنع 35 . 

الوجه اكثالث : هو أن مذهبكم : أن الجسم أن ينتقل من المقدار 
الصغير الى المتدار المظيم . وبالفكس . واذا كان كذلك » فلم لا بجوز 
أن يقال : ان الشماع حين كان فى العين كان صغير القدر.» واذا خرج 
من المين انبسط وعظم قدره 5 

اموجه الرابع : هو أن هذا الكلام انما يتوجه على من يقول : قرط 
حصول الابصار خروج الشعاع من. العين واتصاله بالمرئى »© أما. من 
لايقول به بل يقول : شرط حصول الابصار خروجه من المعين واتصاله بالهواء 
المتصل بالمرئى » فانه لا يتوجه عليه هذا المحال البتة . فانا نقول : 
الشماع الموجود فى العين وان كان فى غايّة القلة الا أن شرط الابصار 
خروجه من العين واتصاله بالهواء النير التصل بالمرئى . وهذا الكلام 
لا يتوجه عليه ما أوردتموه البتة . فسقط ذلك الكلام :الكلية . 


لا يقال : واذا لم يكن حصول الابصار مشروطا ,أن يخرج الشعاع 
من العين ويفصل بالمرئى » فلم لا يقكفى باللهواء الثير الواقف بين المرائى 
ودين المرئى ©» من غم حاجة الى خروج هذا الشماع التليل من العين 8 


ترف 


لأنا نقول : ان هذا الكلام ليس هو استدلال على فساد القول بالشماع 
على هذا الشرط الذى ذكرناه » بل مطالبة بالدليل على أن الأمر كذلك » 
والاستدلال على الابطال غير »© والمطالبة بللدليل الدال على الصحة تر .. 
قاين افد الناسين ين الأكن ؟ 
لشيس 

قال الشدخ ١:‏ ثم انه مع ذلمك ان كان متصلا باليضر ©» وجب 
ان يكون غير تمام الاتصال بامبصر فهو أعظم ٠‏ وان كان منفصلا لم 
يتاد مدركه المى البصر » وان كان متصلا وجب أن يكون غير تام 
الاتصال » اذ لا يسخل جسم فى جسم » فتكون تاديتة محئله للانقطاع » 
أو يكون ما يتحلله من الهواء دؤدى »6 فلا يحتاج الى خُروجه )) 

التفنسم : هذه هى الحجة الثانية على فساد أن يكون هذا الشماع 
جسما : وتقريره : أن الشعاع الذى هو شرط الابصار أما يكون بعد 
خروجه من العين يبقى متصلا بالمين أو لا وينفصل )١5(‏ عنها . وغير 
جائز أن يبقى متصلا لوجهين : 

الأول : ان الشعاع المأئ يبقى أحد طرفيه متصلا بنقطة الناظر » 
ويصير طرفه الآخر متصلا بنصف كرة العالم » يكون جستما فى غغماية 
العظم . فكيف يعقل خروج مثل هذا الجسم عند نقطة الناظر ؟ 

والثانى : انه من المحال أن يبقى هذا الجسم متصلا » لآن العالم 
مملوء من الأجسام ©» فلو حصل هذا الشماع العظيم فيه © لَرْم تقود 
جسم فى جسم . وهو محال . ولاز جائز أن يبقى هذا الشعاع منفصلا 
عن العين . اذ للمو كان كذلك لوجب أن لا يحصل الابصار بهذا الشماع 
المنقطع » كما لا يحصل اللمس باليد المقطوعة . 

هذا تقرير كلامه على أحسن الوجوه . 

ولقائل ان يقول : أما الكلام غى أن هذا الجسم العظيم كيف يخرج 
من العين » فقد سسبق : الكلام عليه ثم التحقيق أنهم لا يقولون : اللشخرط 


(11) يتفصل © ص 


قرف 


غيه أن يصم. هذا الشماع الخارن من العين متصلا بالمرئي » بل الشرط أن 
يتصل بالهواء النير اللمتصل باليئي وعلى هذا التقدير فالحجة التى 
ذكرتموها لا تتوجه عليه البتة . 

بقى أن يقال : فاذا لم يكن اتصال هذا الشماع بالمرئى شرطا » 
غلم لا يقال أيضا : ان خروجه عن اليصر ايضا ليس بشرط ؟ الا أنا نقول : 
فحيئئذ لا يكون هذا استدلالا على بطلان هذا المذهب » بل تكون مطاليته 

عد د 

قال الشسيخ : « وليضا ان كان جسما » فاما أن تكون 
حركته بالطبع. أو بالارادة » فان كانت بالارادة كان لنا مع التحديق 
أن تقبضه الينا » فلا ترى به شيئا ٠‏ 

وان كان خروجه طبيعيا كان الى بعض الجهات دون البعض » فان 
حركته الطبيعية انما تكون الى جهة واحدة )» 

التكفسم : هذه هى الحجة الثالئة على يطلان القول بالشعاع. 
.وتقريره ٠‏ أن الشعاع لو كان جسمما لكانت حركته أما طبرعية أو اراسية . 
والأول باطل لآن 'اللحركة الطبيعية لا تكون الا الى جهة واحدة » فكان 
وجب أن لا تتحرك الا الى جهة واحدة » وكان يجب أن لا يرى الرائى 
الا من جهة واحدة . والثانى باطل لأن حركة هذا الشعاع لو كانت 
باختيارنا » لزم أن يقال : ان عند التحديق يقدر ألا يراء . ومعلوم أن 
خلك باطل . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : ان هذا الشعاع يتولد فى 
الدماغ ثم ينصب فى تجويفى المصبتين المجوفتين الى ثقبة العينية » فان 
كان الجحفن منطيقا لم يتنفصل ذلك الفمعاع ؛ وان كان مفتوحا انفصل من 
مسام سطح القرنية » واذا اتفصل منه اتصل الهواء الواقف بين الرائى 
وبين المرئى ؟ وقد ذكرنا أن الشرط ليسس الا هذا التقدر » وما ذكرتموه لابيبطل 
هذا المذهب ٠.‏ 

5 


قال المشسيتم : ١‏ فان كان اذا خالط الهواء قلبله » تحال اكهواء 
أآلة الادراك > كان يجب اذا كثر الناظرون أن يرى كل واعد مذهم أحسن 
.مها لو انفرد © لآن الهواء يكون أكمل انفعالا للكيفية المحتاج. اليها غى 
.ان يكون آلة )) 

التشسير : اعلم : أن الدلائل الثلائة القى تقدم ذكرها انما يمكن 
!رادها على من يقول : شرط حصول الابصار أن يخرج من العين شعاع 
ويتصل ذلك الشماع بالمرئى ٠‏ وقد ذكرنا : أن المحققين من القائلين 
لا يقولون بذلك . نأما قول من يقول : شرط حصول الايصار هو أن 
يخرج من العين شعاع ويتصل بالهواء المتصل بالمرئى »© فتلك الاماصسة 
الثلائة لا يتوجه عليها البتة ©» وأما الذى ذكره فى هذا الفصل فانما ذكره 
لابطال هذا المذهب . وتقريره : أن الشعاع الخارج من العين لو أحال 
هذا الهواء الى كيفية صالحة لأن يحصل عندها الابصار »© لكان كل 
ما كان الناظرون أكثر »؛ كان ذلك أقوى واشد . وكان يجب أن يكون 
.الابصار أكمل . ولا لم يكن كذلك »© علمنا : ان هذا المذهب باطل . 

ولقائل ان بيقول : هذا الكلام فى غاية الضعف وبيانه من وجوه ٠‏ 


الأول : أن الهواء اللذى يكون متصلا بالثقبة العينية التى مى عين 
« زيد » يستحيل أن تكون ذلك الهواء بعينه المتصل )١97(‏ بالثقبة العينية 
التى فى عين « عمرو » واذا كان كذلك فتائير عين زيد فنىن جزء من 
الهواء وتأثير عين « عمرو » فى جزء آخر من المهواء مغاير للاول » ولا تعلق 
لاحدهيا بالآخر » واذا كان الأمر كذلك فههنا لم يجتيع على المتفمل الواحد 
فاعلون كثيرون . فثبت : أن الذى قالوه باطل ضعيف ٠‏ 

الثانى : ان الانسان اذا نظر الى السراج شاهد بين عينيه وبين 
ذلك السراج خطين من الشعاع ممتدين من ناظره الى ذلك السراج . 
وكل عاقل يعلم بالضرورة : ان الخط القماعى المتد من ناظره الى 
السراج مغاير للخط الششعاعى المتد من ناظر غيره الى ذلك السراح » 


)١0(‏ متصلا © صن 


ف 


فكيف يجوز العقل ههنا أن نقول : انه اجتمع على القابل الواحد فاعلان ؟ 
فوجب أن يكون الفعل أقوى . 

الثالثك : هب أنه أجتمع على المنفعل الواخد فاعلون كثيرؤن . لكن 
لم لا يجوز أن يقال : ان كل ما يمكن حصوله من ذلك الأثر » فقد حصل 
بالمؤثر الواجد » فلا جرم عند كثرة المؤثرين ©» لم تظهر الزيادة فى 
الأفن . 

لنكنكنا 

قال الشيخ : ١‏ ولو كان الاحساس بملامسة الشماع »© لكان 
المقدار يدرك كما هو . أما أن يكون . بالتادية الى الرظوبة الجليدية » 
فتقول : انه يجب أن يكون الأبعد يرى أصفر ٠.‏ برهان ذلك : لتكون 
الرطوبة الجليدية دائرة )١18(‏ ر » ح حول ه ٠‏ وليكن أ ب ج د مقدارين 
متساودين »© وأبعدهما ح د وليكن ه ل عيودا عليهما )١56(‏ » ولتصل 
ه ردب دحا هك ح ‏ هط ر فلانه متلثىا ب ه اح د 
ه . كل واكذ منهما متساوى الساضّين » وقاعدتاهيا متساويتان » 
وارتفاع ح ه أطول » فزاوية ج ه د أصغفر من زاوية 1ه ب وزاوية 
حه د يوترها قوس ط ك وزواوية اه ب يوترها قوس ر ح يكون قوس 


(14) دائرة طر حول : ص - ر » ح : عيون الحكية 

(19) عليهما. جميعا : ع . وبقية النص فى عيون الحكية هكذا : 
عليهيا جميما . ونصل ه ح »)عب ه ©2)را )»هك ل » ح هه2 طام. 
فلآن مثلثى أ ب ه » ه ح د متساويا المساقين © وتاعدتاهيا كل واحدة 
منهما متساويتان ُ وارتفاع ح ها د أطوال . فزاوية ح ه د أصغر 6 
وزاوية ١!‏ ه ب أعظم »2 وزواية ح ه د يتوترها قوس ط ك وزاوية 1ه 
ب يوترها قوسن حار ل يكون قوس ح ر أكبر من قسسى طاك وشضبح 
الأبعد أصغر » فهو اذن يرى بأجزاء من الجليدية أقل ٠.‏ ومتى كان بحل 


اطرفة 


راح اكبر من فوس ط ك وشبح ١‏ ب يرتسم فى ر ح وسبح ح د يرقسم 
فى ط لك فائن ما يرتسم فيه شبح الأبمد اصغر » فهو أذن يرى باجزاءً 
من الجليدية اقل . ومتقى كان محل الشبح أصفر »> كان الشبح اصفر ٠‏ 
والمرئى الحقيقى هو هذا الشبح ٠‏ 

فثبت : أن صغر الزاوية تعين فى صفر الابصار » حبث يكون الابصار 
بقبول المشبح لا بملاقاة الشمعاع )) 


رسم مثلث فى 
المخطوطة كاصله 


- أصغر »© فتنرى أصفر . فانئن صغر الزاوية تعين فى صغر الابضان كا 
حيث يكون 'قبول الشبح »© لاا مبلاقاة بالقمعاع »© 


مرف 


التفمسير : اعلم : أن هذا الشكل ذكره « أوقليدمس » فى مناب. 
« المناظر 6 والحمراد منه : أنه لو كان الابصاو مسبب خروج القمماع © لم 
يكن بعد المرئى عن الرائى موجيا أن يرى بأصغفر مما هو غليه . وأا أن 
كان سبب انطباع الشبح فى الجليدية © فان معد المرثى عن افراى ©» 
يوجب أن يرى أصضن مما عليه . 

( أما ) المقام الأول : فهو أنه ان كان شرط الابصار خووج التمعاع, 
عن الحدقة السليمة واتصاله باللهواء الخصل بالمرئى » فهذا المعنى حاصل » 
سسواء كان قريبا أو بعيدا » فوجب أن يرى المرئى كما هو من تفاوت سواء 
كان قريبا أو بميدا . ولما لم يكن كذلك » علمنا أن القول بالقماع 
باطل ٠‏ 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يقال : شرط حصول الابصار خرويج 
الشماع من الحدقة السليمة بشرط أن يكون على حد مخصوص من القرب. 
والبعد ؟ فان كان متصلا بالرائى امتنعت رؤيته » وان كان فى غاية البعد 
أيضا امتنعت رؤيته » وان لم يكن متصلا لكنه قريب جدا من الحدقة رئى 
لعظم مما هى »2 فانا اذا قربنا حلقة الخاتم الى العين رأيناها كالسواد » 
وان كان فى غاية البعد » رأيناها أصغر ميا هو » وان كان على الحد 
الممتدل رأيناها كما هو . فلم لا يجوز أن يكون خروج الشعاع من الحدقة 
السليمئة شرطا لحصول الابصار على هذه الشرائط الملخصوصة ؟ وهب 
انا لا نعرف لذلك سببا لمكن الاحتمال قائم . 

وآما المقام اثثانفى : نهو أنه اذا كان الابصار سيب اتطباع شيم 
الرئى فى ثنقطة الناظر » فان المرئى بميدا يوجب أن يرى صغيرا . 

واعلم : أن « الشيخ » بين بهذا الشكل الهندسى أنه متى كان 
المرئى أبعد » كان موضع الارتسام أصغر »© وهذا حق لا نزاع فيه . الا 
أن هذا الكلام انما يتم اذا خممنا اليه مقدمئة آخرئ . وهى قولنا : وكل. 
ما كان موضوع الارتسام أصغر ©» وجب أن يرى المرئى أصغر . 

ى « الشيخ »© لم يبين هذه البتة ©» ولم يذكر فى تقريره شبهة فضلا 


عن حجحة . 


فا 


وأقول : هذه المتدمة كاذبة © ويدل عليها وجوه ثلاثة : 

الأول : ان انطباع العظيم فى المصغير »© اما أن يكون ممتنها لو 
لا يكون > فان كان ممتنعا فقد بطل القول بأن الابصار لا يتم الا بالانطباع ) 
لأنا نرى نصف كرة المعالم فكيف نمقل انطباع نصف كرة العالم فى الثقبة. 
العينية ؟ وان كان جائزا لم يلزم من صغر موضع الارتسسام »© أن تكون. 
الضورة المرتسمة ضغرة . 

الثافى : وهو أن المربع المتساوى الاضلاع المتساوئ الزوايا يكون 
كل واحدة من زواياه قائمة » والقطر يقطع هذا المربع بنصفين »© فالزوايتان. 
اللتان يقطعهما ذلك القطر © يقطع )١1(‏ ويقسم كل واحدة مثهما بنصفين 
متساويين . وما المربع المستطيل المتساوى الزوايا » غان التطر اذا 
قطمه بنصفين »© فالزاويتان اللتان يقطعهيا القطر ينقتسمان بقسمين. 
مختالفين . فالقسم كلذى يوثره الضلع الاعظم يكون أعظم من: نصفف قائمة 
والقسم الذى يوتره الضطع الأقصر يكون أقل من نصف قائمة . 

واذا عرفت هذه المقدمة همنقول : اذا نظرنا الى عمبود قائم على 
الأرض طوله عشرون ذراعا عمسلى بعد عشرين ذراعا . ونظر أيشا الى 
شسخص انسان على بعد ذراعين »© وكان الناظر مضطجما ووشدع بصره على 
السطح الذى فرضنا أن ذلك العمود وذلك الانسان قائما عليه © فائه 
ليس يرى ارتفاع العمود أصفر من ارتفاع قامة الانسان »© مع أن الزاوية 
التى بها يرى العمود المذكور » نصف قائمة » والزاوية المتى بها يرى 
الانسان المذكور © أعظم من تنصف قائية . فانه اذا كان البعد من عين 
الانسان الى موضع العمود عشرين ذراعا ©» وكان طول المعيود ايضا 
عشرين ذراعا : كان المريع المتولد منها مربعا متساوى الأضلاع » وكان 
الخط الذى يمر من عين الاتسان الى ران العمود : قطرا كذلك: الريع » 
وقاسما: للزاوية القائمية بنصفين ٠‏ فكان الانسان يرى .ن نصف قائمة .. 
وأما اذا كان البعد بين العين وبين موقف الانسان ذراعين » وكان طول 
الانسان أكثر من ذراعين : كان المريع الحاصل منهما مستطيلا » وكان. 


(5) فانه يقطع : ص 


غرف 


الخط الخارج من العين بالشرط المذكور الى رأس الانسنان : قاطعا لهذا 
المستطيل لا بنصفين »© ويكون الانسان يرى فى هذه الحالة أعظم من نصف 
قائية . فثبت بهذا المبرهان القاطع : أنه لا يلزم من كون زاوية الابصار 
أصغر »© أن يرى المرئى اصفر » ولا من كونها كبيرة أن يرى المرئى كيرا . 

الوجه الثالث فى بيان أنه لا يلزم من صغر زاوية الابصار أن يرى 
اأرتى أصفر : أنا اذا أدركنا شيئا على قرب نصف ذراع © ثم تباعد 
غنا مقدار خمسة أنرع . فانه لا يتفاوت مقداره فى الادراك . مع أن 
ألتناوت الواقع فى الزاوية كثير جدا . فلو كان التفاوت فى صغر 
الزاوية وكبرها هو الموجب لأن يرى الشىء أصفغر مما كان » لما كان 
الآمر على ما ذكرنا ٠‏ 

فثبت بهذه الدلائل الثلاثة : أنه لا يجوز أن يكون السبب فى أن 
يرى الشىء أصغر مما هو عليه فى نفسه : صغر الزاوية الثى يحصل 
فيها الانطباع . 

وهنا آخر الكلام فى الاستدلال على فساد القول بالشعاع ٠‏ 
واعلم : أنه لم يثبت بالبرهان القاطع : أن الابصار اما أن يكون بالانطباع 
أو بالفعاع . واذا لم يثبت هذا الحصر »© فحينئذ لا يلزم من بطلان 
القول بالمشماع أن يكون القول بالاتطباع حقا . مهب أن القتول بالشمعاع 
باطل »© لكن لا يلزم منه صحة القول بالانطباع ‏ على مذهب « الشيخ  »‏ 

واعلم : أن القائلين بالسماع احتجوا على فساد القول بالاتطباع 
من وجوه ٠‏ 

الحجة الأولى : هى أن بديهة المقل حاكية بأن انطباع الصووة 
العظيمة فى المحل الصغير محال عقلا . ونحن اذا فتحنا العين فانا 
تيصر نصف العالم . قلى كان الايصار عبارة عن الانطباع © لزم أن تنطبع 
صورة نصف كرة العالم سى نقطة الناضر. . وذلك لا يقوله عاقل . والعجب : 
أن أصحاب الانطباع شنعوا على أصحاب الشيعاع . وقالوا : كيف يعقل 
أن يخرج من نقطه الناظر شعاع يتصل بنصف كرة المالم 5 وهذا اللقول 
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لعمرى وان كان مستيعدا 4 الا أن قول أصحاب الانطباع أظهر فسادا 
لأنه لا يبعد أن يخرج من العين جسم ثماغى صفي لم يعظم حجبة فى 
الخارج . لاسييا على مذهب من يجوز التخلخل والتكائف . 

وأما صورة نصف العالم لى حصلت فى نقطة الناظر' » فامأ أن ببقى 
على ذلك العظم حال حصول هذا الحلول أو لا يبقى عليه . فان كان 
الأول لزم أن يكون العظيم حال كونه عظيما مسساويا للصفير حال كونه 
حصغرا . وذلك لا يقوله عاقل . وان كان الثانى فحينئذ: وجبه أن لا يرى 
عظيما . لأن هذه الصورة اذا كانت لا ترى الا عند الانطباع وهى عند 
الاتطباع تصير صفغيرة » لمزم أن يقال ٠:‏ انها البثة لا ترى عظيمة . فيلزم 
أن لا ترى الأشياء العظيبة . وذلك مكابيرة . 

الحجة الثانية : انا نرى بالمبصر أن هذا الشىء قريب منا . وذلك 
بعيد . ولا معنى للقرب وللبعد الا مقادير الأبعاد الحاصلة بين الرائى 
وبين المرئى . ولو كان الادراك عبارة عن الانطباع »© لما أدركنا هذه 
الأبعاد » ووجب أن ترتسم فى العين هذه الابماد . الا أن ثلك محال 
لوجهين * 

الأول : انا نرى البعد الذى طوله ألف ذراع . فلو ارتسم ذلك .مى 
العين لزم أن يقال : حصل امتداد بقدر ألف راع فى المين . وذلك 
باطل . لأنه ليس للمين امتداد بقدر أصيع . 

والثانى : ان المين للها فى ذاتها امتداد . غفلو حصل فيها امتداد 
آخر عند ادراك القرب والبعد »© لزم اجتماع بعدين فى مادة واحدة . وهذا 
محال عندهم . وعليه بنوا ابطال التول بالخلاء . 

الحجة الثالثة : الرطوبة الجليدية اما أن تكون ملونة او غير ملونة . 
لا جائز أن تكون ملونة لوجهين : 

الأول : انه لو كانت ملونة لوجب أن ترسم الصورة فى ظاهرها ©» 
وأن لا تتأدى من ظاهرها الى ما وراءها . ولو جاز ذلك لوجب أن يرى 
الرئى شيئين ؛ لأنه حصل .نه فى العين ك_بحان . 


والقانى : أن الجخيدية كو كانت ملوقة . هان كان فون الخحرئى بخلاف 
لون الجيدية وجب أن يوى الموثى على لون ممتزجح بع لوق الجلئفية 
وءن لون الخامن نه . آلا دوى انا اذا نظرنا الى القضارة الشحيدة فتلو؟ 
كثرا ثم نظرنا بمه.:شلك الى الجسم الابيض فانا نواه على لون «متزج 
من البهاضى والخهرة .. وما ذاك الا أن الجليدية اذا نظرت الى الخهرة » 
فانها تكيغت بلون الخشرة ٠‏ نما نظرت الى الأبيض امتزج هذان اللوتان . 
فكذا هيما ذكرناء . 
نأما أن لم تكن الجليدية ملونة ؛ امتنغ ارتسام أشباح الأقفياء فيها ) 
كالهواء ناه ا .كان شفاتا لاليا عن الأفؤان »© لا جرم اءقنعم ارصام 
الأضباح فيها . 


الحجة اترابكة : نو ارصم الشبح فى الجليدية » لكان موضع 
الارتسام مقها موضعا 'مفيئا' .. وكو كأن كذلك »© همان كلع من أنظر الى 
الجليدية ©» هاته يرى ذلك الشبح ففنى موصنع عين ٠‏ ولاأبتنع أن 'يخظف. 
مومم ذلك الشبح باختغاماث ملامات الناظرين ٠»‏ لكنها تختلفه باخثلاف 
مقامات الناظرين ٠‏ فعلينا : أنه ليس هناك صورة مرتسمة فى 
الحقيتة . 


قهذه كلمات النريتين فى هذا الباب . 
وأما الحق الذى اخترتاه ) فتد ذكرناه فى كتاب 2 اللخص 1 
فليرجع اليه . وهنا آخر الكلام فى الحوامئ الظاهرة . 
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الفصل افرابع عشر 
فى 
٠.6 -‏ 
لاس الباطتة 
قسال الشيبخ : ١١‏ واما القوة (1) المدركة فى الباطن فهنها اللقوة 
التى ينبعث منها قوى الحواسن الظاهرة » وتجتيع بقاديها اليها : وقسمى 
الحس المشترك ٠‏ ولولاها لا كان اذا أحسسفا بلون المعضصل ايتصار »> 
أن نحكم بانه حلو » وان لم نتحس (؟) فى الوقت حلاوة )) 
التفسم : أنه يجب علينا : أن نذكر ضابطأ لهذه التوى آلباطنة ©» 
ثم نشتغل بعده بتفسير كلام « الشسميخ » وتقريره . فنقول : الادراكات 
أما كلية واما جزئية . أما الادراكات الكلية فهى للئتفس »© وأما الادراكات 
الجزئية فهى اما للحواس الظاهرة ‏ وقد تكلمنا فيها » وآما للحواس 
الباطنة . ونقول : هذه الحواسن الباطنة اما أن تكون مدركة أو متصرفة . 
والمدركة اما أن تكون مدركة للصور أو للمعانى . أيا المدركة للمعانى 
القائية بالأمور المحسوسة بالحواسنى الظاهرة ©» فهى المسمى يالحس 
وخزانته هى الخيال . وأما المدركة للمعانى القائية بالامور المحسوسة 
مثل كون هذا الشخص عددا وذلك الشخص جنيتا - فهى الوهم © 
وخزانته الذاكرة . وأما المتصرفة فهى القوة المفكرة . 
وهذا هو الكلام فى تعريف هذه الحواس الباطنة على مبيل 
الاختصار . 
ثم نقول ٠‏ احتج « القشليخ 6 على اثبات القوة المسماة بالدس 
الكشترك بأن قال : اذا رأينا كون اكمسل خكينا أنه حلو . والحاكم بشىء 
لابد وأن يكون مدركا لكل واحد من الأمرين © بتاء على أن التصديق 


)١(‏ القوة ٠‏ ص التوى : ع 
(؟) نجه - ض ‏ تحسن ٠‏ ع 


مسبوق بتصور الطرئين . 

فوجب القول باثبات قوة واحدة مدركة مشتركة لجميع الأمور 
المحسوسة بالحواس الخمس . ومعلوم أن شيئا من الحواس الخميس ليس 
كذلك . ولا يجوز أن يكون ذلك هو جوهر النفس »© لأنه ( اذا ) ثبت أن 
كون النفس جوهر مجزد » » وثبت أن الجوهر المجرد لا يدرك الجزئيات ©» 
ينتج : أن النفس لا تدرك هذه المحسوسات . فلايد من قوة أخرى 
جسمانية لتكون مدركة لجميع همذه المحسوسات . وتلك المقوة هى التى 
مسميناها بالحس المشترك . فهذا تقرين هذه الحجة . 

ولقائل أن يقول : ما ذكرتموه باطل لوجهين : 

الأول : انه كما يمكنا أن نتول : هذا الملون يجب أن يكون طعيه 
كذا كذا . أيضا يمكننا أن نقول : ان هذا الشخص انسان © ولس 
بنرس . فابا أن لا يلزم من القاضى على الشيئين أن يحضره المقضى 
عليهما » أو يلزم ذلك . فان كان لا يلزم فقد سقط دليلكم » وان كان 
يلزم فحينئذ الحاكم على الشخص بأنه انسان يجب أن يكون مدركا لهذا 
الشخص من حيث انه هذا الشخص ؛ وللانسان من حيث انه اننسان 
ميكون اللمشىء اللمواحد مدركا للكلى والجزئى . لكن المدرك للكلى هو 
#لنفس ؛ فيلزيه أن يكون اللمدرك لهذا الجزئى هو النفس ٠‏ واذا كان الأمر 
كُذلك » كانت النفنس مدركة للجزئيات ٠.‏ وأنتم انما حكيتم باثبات هذه 
القوة بناء على ان النفس لا يمكنها أن تدرك الجزئيات . واذا ثبت فساد 
هذه المقدمة ©» فحينئذ يظهر فساد هذا الدليل الذئ ذكرتيوه .. وهذا 
البيان يدل على أن الدليل الذى ذكرتيوه باطل . 


الثانى : لم لا يجوز أن يقال : المدرك لهذه المحسوسات هو 
الحواس الظاهرة »© والحاكم على هذا الملون بأنه هو هذا المطعوم هو القوة 
الذكرة التى هئ المتصرفة فى الصور والمعانى بالتحليل والتركيب ؟ وعلى 
هذا التقدير فلا حاجة الى اثبات هذا الحسى المشترك . 

ثم تقول : الذى يدل على فساد القول بالحس اكشترك وحوه : 


نقف 


الحجة الأولى : انا اذا رأينا المرئيات بالقوة الباصرة » وسممعتا 
المسموعات بالقوة السامعة » وكذا المتول فى سائر المحسوسات © ثم 
انا أحسسنا بكل هذه المحسوسات مرة أخرى بهذا الحس المشترك © 
نحينئذ كنا قد أحسسنا بكل واحد من هذه المحسوسات مرة بالحس الظاهر ؛ 
ومرة أآخرئ: بالحس ا أشترك . لكنا نجد من أنفسسنا وجدانا ضروريا : أنا 
رأبنا « زيدا » فاناما رأيناه فى الحالة الواحدة الا مرة واحدة ©» وان 
القول بهذا التعدد مما ياباه صريح العقل . 

الحجة الثانية : ان هذه الةوة الواحدة للو اجتيعت فيها هذه 
الادراكات . ثم قلنا : 

ان هذه القوة موجودة فى مقدم الدماغ » لزمنا ان نقول : انا اذا 
لمسنا باليد » وأدركنا حرارة »© فانا نجد ذلك اللمس عاضل يوتحم 
الدماغ . واذا ذقنا بالفم ثسيئًا ©» خانا نجد ذلك الذوق بمقدم الدماغ » 
لكنا نعلم بالضرورة أنا نجد ذلك اللملمس باليد © ل بهدقم الحماغ »؛ ومدرك 
ذلك الذوق باللسان لا بمقدم الدماغ » فكان قولهم على خلاف المقل . 

الححة الثالثة : الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فالقوة الواحدة 
لا يصدر عنها ألا نوع واحد من الادراك . فالقوة الياصرة يمتنع أن يصدر 
عنها الا نوع واحد من الادراك ‏ وهو الايصار ‏ والقوة الساممة 
يمتنع أن يصدر عنها الا نوع واحد من الادراك ‏ وهو السماع ‏ واذا 
عرفت هذا فنتول : انهم زعموا أن هذه القوة المسماة بالحس اللشترك 
تذوى على ادراك جميع المحسوسات بجميع انواع الادراكات . وذلك 
يطل ما قالوه من أن القوة الواحدة لايصدر عنها الا أثر واحد . 

ولنرجع الى تةسم ألفاظ الكتاب ٠‏ 

أيا قوله « فمنها الوه المتى تنيعث منها قوى الحوانى الظاهره »© 
وتجتمع بتاديها اليها وتسمى الحس المشترك » فاعلم : ان هذه العبارة 
كأنها مختلفئة . وأظن أن العبارة الصحيحة أن يقال : فينها القوة النى 
تنبعث .نها قوى الحواسى الظاهرة وتجتمع فى تأديتها محسوساتها اليها 
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وتسمى الحس المترك . وذلك أن الحواس الظاهرة كلها منمعثة 
ومتشعبة من هذه التوة السيماة بالحس المشترك . ومعنئ هذا الانبعاث : 
هو أنها بأسرها اذ! أحركت محسوساتها » أدت تلك المحسوسات الى 
هذه القوة المسماة بالحس المشترك ؛ حتى انها تحكم على هذا الملون بأنه 
هو ذلك الطعوم . وكان هذه الحواسس امظاهرة انما كانت لأجل أن تكون 
خوادم لهذا الحمن اللشترك » وانما تستعد بأعمالها وانعالها خدمة له 
وذلك هو المراد من الانبعاث . فلهذا السبب سسموا هذه القوة بائها مجع 
الحوايى الظاهرة . 

ثم ههنا بحث آخر وهو : أن ادراك الماهنات من باب الانفمال ؛ 
نانه لا معثى للتصور الا حصول صور الماهيات فى القوة المدركة » 
وآما الحكم على هذا بأنه ذلك او ليسي ذاك » فهو بن باب إلفعل . 
وعندهم الواحد لابصدر عنه الا الواحد . وعلى هذا القانثون . وجب 
أن لا تكون القوة الحاكبة على هذا الملون بانه هى ذلك المطموم » مدركة 
لا لهذا اللون ولا لهذا الطعم . والا فقد صبر عن القوة الواحدة فمل 
وانفمال معا . وذلك غير. جائز . ثم اذا لم يكن هذا الحاكم مدركا 
للمحكوم عليه . فليت شعرى لم يحكم بشىء غير معلوم على شىء غير 
معلوم ؟ وأيضا : فبتقدير صحة هذا الكلام » يبطل قوله : القاضى 
الشيثين لابد وان يحضره المقضى عليهما . وأما ان قلنا : بان هذه المنوة 
الواحدة تدرك هذه الماهيات وتحكم عليها » فحينئذ قد جوزوا صدور 
الآثار المختلفة عن القوة الواحدة » فلم لا' يجوزون أن تكون القوة الواحدة 
هى المدركة للصور » فهى المدركة للمعانى وهى المتصرفة فيها بالتحليل 
والتركيب . وعلى هذا التقدير تصير التوى الخمس الباطنة قوة 
واحدة » ويبطل كلامهم بالكلية . 

وأما بقية الألفاظ فظاص. . 

تنتنين 

قال الشيخ : « وهذا الحس الشترك تقترن به قوة تحفظ 

ما تؤديه الحواس اليه من صور المحسوسات » حتى اذا غابت عن الحس 


افك 


بقيت فيه بعد غببتها ٠.‏ وهذا يسمى للخبال والمصورة ٠‏ وعضوها مقنم 
الدماخٌ )») 


التفسم : فته مسيائل ٠‏ 
الحساقة الأولى 

أنه لما ثبت الحس المشترك © اثبت له خزانة . وذلك لأنا اذا 
فاهدنا شِيمًا ثم غذلنا عنه © فانه تبهقى صورته فى الخيال بدليل ٠‏ 
انا اذا شاهدناه مدة إخرى »© حكينا بإن هذا الذى نشاهد. هو للذكر 
شاهدناء قبل ذلك . ولولا ان صورته. كانت محفوظة عندنا » والا لما قدرنا 
على أن نحكم بأن هذا المشاهد هو الذى كان مشاهدا قبل ذلك ٠‏ 

واحتج « الشسيخ » فى سائر كتبه على أن هذه الحافظة غير تلك 
التوة المسماة-بالحس المشترك يأن قال : الحس المشترك لها قوة 'خذ 
هذه الصورة . وهذا الخيال له قوة حنظها . والحفظ لا يحصل بالشىء 
الذى يحصل به التبول . بدليل : أن (؟) الذى ليس له قوة أخذ الصورة ©» 
والذى ليس له قوة حفظها . وهذا الوجه ضميف . لان هذا الذى 
يحفظ . هل كل أم لا ؟ فان كان قبل » فقد سفنتم أن القوة الواحدة 
قد حصل بها القبؤق والحفظ معا . وحينلذ قولكم ' الحفظ يحصل بما 
لا يحصل به التبول يكون باطلا . وان كان ما قبل ©» فهذا محال . لأنه 
لما لم يقبل تلك الصورة ©» فكيف يحفظها ؟ وذلك معلوم بالضرورة ٠‏ 
كم نقول : الذى يدل على فساد اهتول بهذه للقوة وجوء ! 

الحجة الأولى : ان الجزء الدماغى الذى يتال : ان هذه القوة حالة 
فيه : شِىء صغيرر جدا فى الحجبية . ثم انا نتخيل صور البحار والجبال 
وللمسموات والارض . ومن المعلوم بالبديهة أن ارتسام الصور العظيمة 
:فى المحل الصغير محال . 

الحجة الثانية : هى أن الصور الكثرة اذا ارسنيت فى هذا المحل 


(7) بدليل أن الماله قوة أخذ الصورة »© وليس له قوة حفظها : ص 
وى 


الصغير »© تحينئذ يلزم وقوع النفوس بعضها على بعض ٠‏ .فوجب أن 
يختل الكل . 

هذا اذا قلنا : ان طك النفوس حصلت فيه . وان قلنا : انهه 
ما حصلت فيه » كان ذلك قولا بان هذه الصورة غير مرتسية فيه . 

الحجة الثائلئة : ان مذهب ١‏ الشيخ » انه لا معنى للادراك الا حفور 
صورة المدزك فى المدرك . فلما قال : هذه الصور حاضرة فى هذه التوة » 
مع أن هذه القوة ما أدركتها ». فحينئذ يلزم أن يكون هذا الحضور . 
وذلك يناقض قوله أنه لا معنى للادراك الا مجرد الحضور . 

المسالة المثانية 

أما قوله : ١‏ وعضوها مقدم الدماغ » فيعناه : العضو الحايمل 
للقوة المسسماة بالحس المشترك . والقوة المسسماة بالخيال هو مقتم 
الدماغ ٠‏ والدليل عليه : أنه مقتى وقعت الآنفة مى هذا العضو »© اختلت 
أفعال هذه القوة . 

ولقائل إن يقول : هنا سوؤالان : 

السؤال الأول : ان بتقذير أن يكون هذا العضو آلة لهذا الفمل » 
لا محلا للقوة الفاعلة لهذا الغمل © غانه يلزم من وقوع الآفة فى هذ4 
المضو © وقوع الآة فى هذا الفعل .. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بذلك 
على كون هذه القوة حالة فى هذا العضو . 

السؤال الثاتى : ان محل هاتين القوتين اما أن يكون جزءا من 
الدياغ ©» أو جزمين . والاأول باطل . والا لكانت الصورة الحاضرة عند 
احدى القوتين ؛ تكون حاضرة عند القوى الأآخرى » وحينئذ يلزم ان 
يقال : متى كانت هذه الصورة حاضرة عند الخيال » أن يكون الحس . 
المسترك مدركا لها » ومتى لم يكن الحس المشسترك مدركا » وجب أن 
لا تكون تلك الصورة حاضرة عند الخيال . وكلا القولين باطل . والثانى 
أيضا . باطل ٠‏ والا لزم جواز أن يختل أحد الفملين مع بقاء الثانى على 
السبلاية ل 15 فى سسائر التوى - معلوم أن ذلك باطل . 


ننيليكنت 
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قال الشيخ : « وههنا قوة أخرى فى الباطن تدرك من الأمور 
المحسوسة ما لا يدركه الحس . مثل القوة فى الشاة التى تدرك من الذئبه 
معنى لا يدركه الحس ولا يؤديه الحس . فان الحس ليس يؤدى 
الا الشكل واللون ٠‏ فاما أن هذا ضار أو صديق أو عدو أو متفور عله »> 
فتدركها قوة آخرئ تسمى وهما » 

امتفسر , لا أشنت القوة الباطنة المدركة لصور الحسوسات ٠‏ وهى. 
الحس المشترك »© واثبت خزانتها » وهى الخيال ©» شرع الآن فى اثياته 
القوة الباطنة المدركة أعانى المسوسات . وهى المسسماة بالوهم 2. 
وتقريره : أن كون هذا الشخص صديقا أو كون 'ذلك عدوا : معنيان 
مضافان الى هذين الشكنخصين . ولا شك أن الحس لا يدركهبا قلابك 
من اثبات قوة آخرى تدركهما ٠‏ وهى المسماة بالوهم . 

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن تكون القوة الواحدة مدركة لتلك. 
الصور » وهذه المعاتى . ولا يمكنكم أن تيطلوا هذا الاحتمال الا بالبناء 
على أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . وقد أبطلناه . ثم فقول : الدليل 
على ان المدرك لهذه المعانى هو المدرك لتلك الصور : أنا اذا قلنا : أن 
هذا الشخص المحسوس عدو © فقد حكمنا على هذا الشخص بكوته 
عدوا . والمحاكم بثسىء على شىء لابد وأن يكؤن متصورا لكليهيا . 
فثبت ٠‏ أنه لادد من الاعتراف بشسىء واحد 4 يكون نلك الشمسى٠‏ معرنه- 
مدركا للصور والمعاتى . وهو المطلوب . 

نكن 

قال الشيخ : (١‏ وكما أن للحس خزانة هى المصورة ٠‏ فكئلك 
لنوهم خزانته تسمى الحافظة والذاكرة ٠‏ وعضو هذه الخزانة مؤكخر 
السماغغ )» 

التقيي #اأطيةا ايان * 

المسالة الأولى 

كيا أثبت للحسن الباطن المدرك لصور المحسوسات خزانة ‏ وهى 

الخيال كذلك آثبت لهذا الحس: الباطن الذى سسماه بالوهم خزاتة 


215 


- وهى القى تحفظ هذه والكلام فيه عين ما تتدم ٠‏ فان هذا الذى 
معنلظ هذه المعانى © أن كان لم يقبلهة » نكيف يحنظها ؟ وان كان قلد 
.قبله| » كلن اعقرافل بأن الشىء الواجد قد يكون قابلا حلفظا معذا . 
-وحينئذ يبلق تولهم : انه لابد من بات ةوتين لهذين الفعلين . 

المسالة الثانية 


ذكر فى كثر من كتبه : أن الأولى أن يقال : إلحافظة لهذه المعانى 
فم الذاكرة المسترجعة . كيف لا نقول ذلك » والحفظ امساك » والاسترجاع 
'فعل » والقوة الواحدة لا تفى بنوعين مختلفين من الفعل 5 وقال : الأليق 
.بتولنا (؟) الواحد لا يصدر عنه الا لواحد »© ليسنى الا ذلك ( وقال ) ان 
تذكر النسيان عجيب جدا ٠‏ وذلك لأن الانسان حال ما يتذكر الشمىء 
الذى نسيه »© أما أن يقصد ذكره بعينه أو لا يقصده بعينه . فان قصده 
بذكره بعينه » فهو عالم به بعينه . لأن القصد الى الشىء المعين حال 
الغفلة عنه بعينه محال . واذا كان عالما به بعينه ©» امتنع أن يتذكره 
لآن التذكر لا معني له الا تحصيل الملم به . فاته لو كان العلم حاصلا كان 
يبذكره طلبا لتحصيل الحاصل . وهو محال ٠‏ 

وآما ان لم يتصده بذكره بعينه » بل قصد تذكر شيء٠‏ . أى 5مىء 
كان »© فلم حصل ذكر هذا المنسى دون سائر المنسيات ؟ فثبت : أن أمر 
التذكنر عجييب . 

د د د 

قال الشيخ : ١‏ وهنا قوة تفمل فى. الخيالات تركيبا وتفصيلا » 
.تجدع بين بعضها وبعض »> وتفرق بين بعضها وبعض ٠‏ وكذلك تجمع بيبها 
وبين المعانى اللتى فى الذكر ٠.‏ وتفرق هذه القوة اذا استعملها العقل 
سميت مفكرة »© واذا استمملها الوهم سميت متخيلة ٠‏ وعضوها الدودة 
التى فى وسط الدماغ » 

التفنسم : ههنا مسائل : 


(؟1) بقوله ٠‏ ص 


٠‏ © ؟ 


المساقة الأولى 

لما أثبت المقوة الداطنة المدركة لعلنى المحسوسات ‏ » شرع الأن 
فى القوة المصورة . وتقريره : أنه يمكئنا أن نركب بمض الصون الخيالية 
مع بعض » كما اذا تخيلنا جبلا من ياقوت ء ويحرا من زثئبق © وانسإنا 
له آلف آلف راس . ويمكثنا أن تركب هذه الصوى الخيالية بهذه الممانى 
الوهمية . كيا اذا حكينا بأن هذا الشخص صديق ٠‏ وهذا علو ه 
فاثبات (ه) هذا التركيب وهذ التحليل فمل . وأما ادراك الماهيات 
فانه انفعال والتوة الواحدة لا تكون فاعلة ومنفعلة معا . ولما كانت تلك 
التوى كلها متفعلة )؛ وجب أن تكون هذه المتوة الفاعلة مغايرة لتلك 
القوة المننعلة التى هى القوة المدركة . وذلك هو اعطلوب . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجهين : 

الأول ٠:‏ هذه المقوة التى تتنصرف فى الصور الجزئية والمعانى 
الجزئية . هل تدركهيا ؟ فان كانت تدركهما فقد اعترفقم بأن القوة الواحدة 
لا يمتئعم أن تكون مدركة متصرفة معا . وحينذئذ يسقط دليلكم ٠.‏ وان 
كانت لا تدركهما فمن لا يدرك شسيئا كيف ييكن أن يتصرف فيه ؟ وليت 
شعرى كيف غفل هؤلاء القوم عن أمثال هذه السؤالات الظاهرة الجلية 
القريبة من كل عاتل . 

الوجه الثانى (1) ان المدرك للتصورات الكلية والتصديقات الكلية » 
ليس الا النفس . والنفس جوهر مجرد واحد © ليس فيه أجزاء ولا 
أبعاض »©» حتى يقال : صاحب التصورلات 5-ىء ©» وصاحب التصديقات 
شىء آخر ٠.‏ 
فهى عبارة عن تركرب تلك النتمورات وتحليلها ٠‏ شم ان هدين الأمرين 
يستقل بهما جوهر النئنس من غير تمديد القوى والأجزاء فيه . واذا 
جاز ذلك فى الكليات © فلم لا يجوز مثله فى الجزئيات 1 


(ه) فاذا ثبت : ص (5) السؤال الثانى : ص 
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المسائة الثانية 

زعم : أن هذه القوة اذا استعميلها العقل سسميت مفكرة © وان. 
استعملها الوهم سميت متخيلة . وههنا بحثان : 
البحث الأول : ان العقل اما أن يمكنه ادراك هذه الصور الجزئية والمعانى. 
الجزئية ©» أو لا يمكنه ادراكهما ..فان أمكذه ادراكها فتقول : لعل المدرك 
لها هو العتل . لا هذه القوى التى أثبتوها . وعلى هذا التقدير. 
لا يمكنكم اقامة المدلالة على اثبات هذه القوى . وان كان لا يمكته. 
ادراكها » فحينئذ يكون اللعقل غافلا عن هذه الجزئيات . فكيف يمكنه استعمال. 
هذه القوة المفكرة فى تلك الأمور مع كونه غافلا عنها بالكلية ؟ 

البحث الثانى : هو أن :ولكم : انه اذا استعملها الوهم نسميت. 
متخيلة . اعتراف منكم بأن الوهم يستعملها . واستممال الوهم لها فمل ©» 
وكون الفعل مدركا لتلك المعانى الجزئية انفمعال ٠.‏ وحينئذ فقد سلمتم أن 
الوهم ميدا المفعل والانفعال معا . واذا كان كذلك . فلم لا يجوز أن بكون. 
اللقوى لهذا التركيب والتحليل هو الوهم فقط ؛ من غير حاجة الى اثبات . 
هذه القتوة ؟ 

المسائة الثالمثة 
فى 
بيان قوله ١ا‏ وعضوها الدودة التى فى وسط الدماغ » 

فنتول ٠‏ أما الدودة فص فتها مذكورة فى كتاب « التشريح »© وانما 
عرفوا أن هذه القوة هناك لأنه متى حصلت الآفة فى هذا الموضع » اختل 
فعل هذه اللتوى . وقد تقدم الاستدلال على هذا الكلام . 
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قال الثميخ : « فهذه هى اللقوة التى فى باطن الحيوان ٠‏ اعنى 
الحس المسترك والخيال والوهم والحافظة والمتخيلة » 

التفنسم : الكلام على الدلائل التى تمسك بها فى اثبات هذه التوى . 


1ن ؟ 


الا أنى ازيد هنا سؤالا كخر فاقول : صور المحسوسات كها يمكن اذراكها 
على وجه جزئى » نكذلك يمكن ادراكها على وجه كلى ٠‏ وأيضا : المعانى 
الحزئية القائية بهذه الأشخاص المحسوسة كما يمكن ادراكها على وجه 
جزئى »© فكذلك يمكن ادراكها على وجه كلى ٠‏ وايضا : التفكر وهو عيارة 
عن التركيب والتحليل كما ييكن حصوله فى الجزئيات »© فقد يعقل حصوله 
أيضا فى الجزئيات . وان جملة الحدود والبراهين مركبة عن تصورات كلية 
مجردة فثبت : أن ادراك اللائم وادراك المعانى »© كما يعقل حصولها غى 
الجزئيات ©» فقد يعقل حصولها أيضا فى الكليات . فان لم يمتنع استاد 
هذه الأمور الثلائة الى قوة واحدة » فلم لا يحكم « الشيخ » باسناد هذه 
الامور الثلائة فى الجزئيات الى قوة واحدة ؟ وان امتنع اسنادها الى قوة 
واحدة » فكيف يحكم باسنادها فى الكليات الى جوهر النفس ؟ مع أنه مى 
ذاته شىء واحد ليس فيه تركيب البتة . فثبت : أن هذا الكلام مختل . 


لنشنن 


قال الشيخ : « والحس المشترك غم الخيال ٠‏ لآن الحافظ غي 
القابل والحفظ فى كل ثشىء بقوة غم قوة القبول . ولو كان الحفظ لقوة 
القبول »6 لكان الماء يحفظ الأشكال كما يقبلها » بل للماه قوة قابلة وليس له 
قوة حافظة )) 

التفسير : هذا الكلام قد تقدم ذكره والاعتراض عليه . وأيضا : فهو 
قد ذكر ههنا أن الماء له قوة القبول » وليس له قوة الحفظ . فنقول : ان 
اثبات الدعوى الكلية » بذكر المثال الواحد 7 تثبت »© فلا يلزم من كون 
الامر كذلك فى الماء » أن يكون الأمر كذلك فى سائر المواضع . وأما ترك 
امثال ورجع الى الدليل العام وهو أن المقيول أمران «ختلفان فيمتنع 
صدورهما عن قوة واحدة ‏ كان الكلام ما ذكرتنا ( وهو) أن الشسىء 
ر الذى ) يحكم عليه بكونه حاذنلا © لابد وأن يحكم عليه بأنه قابل . لآن 
الذى لا يقبل كيف يحفظ ؟ وحينئذ يلزم القطع بأن الشىء الواحد محكوم 
عليه بكونه قابلا وحافظا » ويلزم منه مقوط هذه الحجة بالكلية . 


رفت 


ناكل القشسيخ : ١‏ وقوة المتحصلة المتخيلة خاصيتها دوام الشركة » 
ما ثم يغاب وحركتها محاكاة الأضياء باشباهها ولضدادها ٠‏ فتارة تحكى 
المزاج كين يغب عليه السوداء ختخيل اصورا سودا » ومحاكاة افكسار 
سبقت »© أو محاكاة فكاو وجبت ) 

القتنسسم : المراد منه ١‏ أن من خواص ألقوة التخيلة تشبيهه الشىء 
بشبهه أو بضده . أما التشبيه بالشبيه ٠‏ فلان الرجل اذا استولى على 
مزاجة الخلظ السوداوى » فانه يرى فى مثامة الصور ال ود . 

وأها الشبيه بالمضد فكيا مال فى بعضي الثايات : اتها تمير 
بأضدادها . 

وهنا آخر الكلام فى القؤى اللباطنة المدركة . 
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الفصل الخامس عثر 


فى 
- و2 ب ؛] ممصم 
, د22 
رقفل راض 
قال النسيخ : ١‏ واما اللقوة المحركة فهى مبدا انتقال الأعضاء بثوسط 
المضل واللمعمضب بالارادة » 
التفسير : اعلم : ان قوله « الثوة المخركة هى مبدا انتقال الأعفاء » 
ليسى فيه الا تبديل لنظ بلفظ . غامه أبدل ألقوة بالمبدا » والمحركة بكونها 
مؤرة هى اتتقال الأعضاء ٠.‏ ليس. فيه الا تبدل نظ بلنظ ٠.‏ 
وأما قوله ١‏ بتوسط العضل » فالمراد منه : ما شت فى علم الطب 
١‏ وهو ) أن الحامل لقوة الحس والحركة أتما يتفد فى العمصب النابت 
من الدماغٌ » والمصب النابت من اللمتخاغ .' بدليل : أتا ‏ اذا ربظتا المعصبة 
ربظا قويا فكل ما فوق موضم الربط مما يلى جاتب المدماغ والدحصاع ؛ 
فائه يبقى فيه الحسئ والخركة ؛ وكل ما تحت ذلك الموضع مما يلى العتائبه 
الآخر » فانه يبطل عنه الحس والحركة . وذلك يدل على أن قؤة الحس 
والحركة انما تصل الى الأعضاء بواسطة أجسام روحانية نافذة من التماع 
أو النخاع فى شطايا الأعصاب الى حملة الأعضاء وآأما العضل وتصفاتها 
وأحوالها لمذكورة فى كتاب « التشريم, » 


قال السبخ  :‏ وله أعوان أولى وثانية . فالمون الأول هو المدركة . 
اما المتخيلة واما العاقلة . والعونان الأخريان قوى النزوع اللى المدرك 
أما توّاعا نحو جذب ٠‏ أو نزاعا نحو دفع + فالتزاع نخو الجذنب هو 
التضل أو اكظنون فافعا وملائها وهذه القوى تسمى سهوانية ٠‏ والازاع 
قحو الدفع هو المتخيل » ضار أو غم ملاثم على سبئل الغلبة ٠‏ وهها مندا 
استكيال القوة المحركة فى الحيوان الغم ناطق © والحيوان التاطق من 


وخ >" 


.حيث هو ناطق ٠‏ فاحدى القوتين لدفع الضار »© والثانية لجذنب الضرورى 
والنافع )» 

التفسم : ههنا مسائل : 

المسالة الأولى 

اعلم : أن الدركة الاختيارية لها مبادىء مرتبة بعضها على بعض فى 
أريع مراتب ٠‏ 

فاكرتبة الأو لى ‏ وهى أبعد المراتب ‏ هى أن يعتقد الحيوان كون 
الفعل الفلانى مشتيلا على ما يميل الطبع اليه ©» أو على ما ينفر الطبع 
عنه » أى لا بعتقد فيه واحدا من هذين الأمرين ثم أن ذلك الاعتقاد قد يكون 
اعتقادا حقدقيا علميا ») وقد يكون اعتقادا ظنيا » وقد يكون محض الاعتقاد 
المارى عن سبب يوجبه . بل هو محض اعتقاد حصل فى الذهن لا لموجب . 

واعلم : أنه ما لم يحصل اعتقاد كونه نافعا أو ضارا © لم يقكم. 
الحيوان على الفمل والترك 5 وانيا سسمى النعل الحيوانى فعلا اختياريا 4 
لان الاختيار عبارة عن طلب الحيز . وهذا اشارة الى ما ذكرناه . فاذا 
لمم يحصل لا اعتقاد كونه ضارا أو لا اعتقاد كونه نافعا »© امتنع الاقدام 
على الجذب أو الدفع . بلى يبقى. على الحال الموجودة , فهذه هى المرتبة 
الأولى . 

وأما امرتبة المثاندة : فهى أنه اذا حصل اعتقاد كونه نافعا © ترتب 
عليه حصول ميل الى الجذب . واذا حصل اعتقاد كونه ضارا »© ترتب 
عليه حصول ميل الى الدفع . والميل الى الجذنب يسمى الششسهوة »© والميل 
الى الدفع ( يسمى ) بالفضب . وهذه هى المرتبة الثانية . 

وأما المرقبة الثالثة : نتد ذكر غى « الاشارات »© : أنه عند حصول 
الشفهوهة يحصل اجماع على الفمل وعند حصول الغضب يحصل اجياع 
على الدفع . وهذه المرتبة لم تذكر ههنا وهذا هو الأصوب ٠.‏ ونذلك لانه 
لا معنى للميول الى الجنب الا الاجماع على الجذب © ولا معثى للميل الى 


الدفع الا الاجماع على الترك . 
لحن 


وأما اارقبة الرابعة : وهى فى الحقيقة.المرتبة . الثالثة ‏ فهى أنه 
اذا حصل الميل الجازم فى الجذبأو الدفع » انضاف ذلك اميل الجازم الى 
القوة المركوزة فى الأعصاب والمضلات © فيصم المجموع الحاصل من ذلك 
الميل الجازم مع هذه القوة المركوزة فى الاعصساب والعضلات : موجبا 
لحصول الفعل . واذا عرفت ما ذكرناه » سهل عليك الوقوف على عبارات 
الكتأيب . 

وقوله : « النزاع نحى الجذب هو المتخيل أو المظنون نافعا أو ملائها ») 
مشسعر بالفرق بين التافع وبين الملائم . فالنافع ما يكون وسيلة الى حصول 
ما هو مطلوب لذاته » والملائم ما يكون مطلوبيا لذاته . 

اكسالة الثانية 

اعلم : أن الذى يتحرك بالاختيار هو الذى يقصد الى أن يفعل الفمل 
المعين © والقاصد الى المفعل المعين لابد وأن يكون عالما بباهية ذلك الفعل 
المعين لآن القصد الى الشسىء الذى لا يكون متصورا : محال : أن الذى 
يكون متحركا بالاختيار لابد وأن يكون هو بعينه مدركا لماهية ذلك الفعل . 
فثبت ؛ أن اللمدرك والمحرك لابد وأن يكون واحدا . 

ومذهب « الشسيخ » أن القوة المدركة محل »© والقوة المحركة فى محل 
آخر . وذلك باطل قطما . 

ينين 

قال اللمشيخ (١:‏ فهذه هى القوة'المشتركة للحيوانات الكامئة من 
حيث هى حيوانات كاملة )» 

التفنسير : ليس كل ما كان حيوانا كان موصونفا بكل هذه القوئ 
الموصوفة المذكورة » فان كثيرا منها يكون خالا عن كثير منها . فاما الحيوان 
يكون موصوفا بها بأسرها »© فانه يكون بالما فى المرتبة الحيوانية التى 
أقصى الكمال . 


قال الشميخ : « وكلها كمالات اأجسام على سبيل تصور نلك 
الأحسام بها («" 


/ان؟ 


التنسم : اللراد : أن هذه القوى المدركة والقوة اللحركة التى 
عددتاها »© نانها كلها جسمانية بمعنى أنها حالمة فى البدن ٠‏ وأما جرهر 
النفس ٠‏ فانه غير موصوف بشىء من هذه القوى . والذى نختاره وتقول 
:> : أن جمبيع هذه القوى والمْبادىء ( التى هى ) صفات حاصلة لجوهر 
النفس » هى )١(‏ الموصوفة بالقوى المدركة والمحركة بأمسرها . 

نيكنكن 

قال المسسيخ : « ولذلك لا نتم افمالها الا باجسام » وقختلف 
بحسب الأكسام )») 

التفسي : اعلم : أن « الشيخ 6 استدل على أن هذه القوى جسممانية 
بان قال : هذه القوى لا تتم أفعالها الا بالأجسام ©» وتختلف بحسب اختلاف. 
الأجسام . 

وهذه مقدمة واحدة ..: ولابد وأن نضمم اليها مقدمة ثانية ‏ هى. 
كبرى القياس ‏ وهى أن يقال : وكل قوة لا يتم فعلها الا بأجسام وتختلف 
بحسب اختلاف الأجسسام » فانها تكون قوة جسمانية © وحرنئذ ينتج هذا 
القياس : أن هذه القوى قوى جسمانية ٠.‏ 

تيون 

قال اسيم : ١‏ أما الدركة فيعرض لها اذا اتفعلت آلتها © بآن 
لا تدرك » أو تدرك قليلا » أو تدرك لا على ما ينبفى ٠‏ كما أن البصر اما 
ان لا يرى او يرى رؤية ضعيفة » أو يرى غير الموجود ( موجودا ) أو على 
خلاف .و عليه اكوجود بحسب أنفعال الآلة )) 

التنسير : اعلم : أن « الشسيخ » لما ادعى أن هذه القوى لا تتم 
أفعالها إلا بالأجسام ©» وتخطلف أحوالها بحسب اختلاف الأجسام © أخذ 
يحدّح عليه .ون وجوه : 

الححة الآولى : هذا الكلام وتقريره : أن دخول الآفة على الأفعال 
السمادرة عن التوى تكون على ثلاثة أوجه : المتشوثشى والنقصان واليطلان 


)١(‏ فائها هى ٠‏ ص 


مه ؟. 


آما المتشوشى فيكون بسبب المهر »© واما النقصان والبطلان فقد تكون بسبب 
البره , وجميع هذه التوى المذكورة يحصل ضيها هذه الأقسام الثلاثة . 
وذلك أن البصر اما أن لا يرى . وذلك هو البطلان © أو يرى رؤية 
ضسميفة , وذلك هو الفقصان » أو يرى الشىء على خلاف ما هو عليه , 
وذلك هو التكبوشس . وكذا القول فى سائر الحواسن الخمس الظاهرة » 
وفى الخمسسن الباطنة . نثبتٍ : أن أفمال هذه القوى لا تتم الا بالأجسام ©» 
وانه متى تغيرت تلك الأجسام عن أمزجتها الموافقة للك الأفمال » فان 
تلك الأفمال تختل أيضا . أما بالتشوش أو النقصان أو .البطلان . 

وأقائل أن يقول : ان هذا لإ يدل على كون هذه القوى جسمانية في 
نواتها » لأنه من المحتمل أن تكون هذه الإجسام آلات للنفئس فى هذه 
الأإفمال فان عند اختلاف هذه الأجسام تختل الافمال © لاجلٍ اختلافه 
تلك الآلات » 

فشكف 

قال الشبيخ : ( ومعرض لها أنها لا تحس بالكيفية التى من 
آكتها > اذ لا آلة لها الى آلتها ٠‏ وانما تدرك بالآلة ويعرض لها أن لا تدرك 
تمعلها . لأته لا آقة لها الى غملها » ويعرض لها أن لا تدراك ذاتها » لآتها 
لا آلة لها الى ذاتها )» 

التفسي : هذه هى ١احجة‏ الثانية على أن هذه التوى لا تتم افمالها 
الا بالأجسام . وتقريره : ان الذوة الباصرة لا تدرك نفسنها . وهذا يدل 
على أن ادراكها للأآشياء مرقوف على الآلة : فلما امتنع أن يتوسط بينها وبين 
آلتها آلة ©» وامتئع عليها أن تتوسدط بينها وبين ادراكها آلة © وامتتع أن 
يتوسط بيتها وبين نفمها آلة » لا جرم امتنع عليها أن تدرك آلتها © وان 
تدرك ادراكها » وأن تدرك نفسها . فئيت : أن هذه القوى لا تتم . أفعالها 
الا بالأجسيام . 

ولقائل ان يقول : هذا الكلام ضعيف من وجهين : 

الأول : لم لا يجوز أن يقال : الادراكات قسيان : انراك يمكن 
تعقله بجميع الأشياء »© وادراك لا يمكن تعقله بجميع الأقشياء . فالقوة 


لان 


العاتلة قوة يمكن تعتلها لجميم الأشياء » فلا جرم صح عليها أن تدرك 
نفسها وان تدرك انراكها لفرها »2 وأن تدرك آلتها . وآما القوة الباصرة . 
فيمتذع تعلها الا بالألوان والأضواء » فلا جرم يمتنع تعقلها ,نفسها وادراكها 
وآلتها . والحاصل : أن هذا الامتناع لايعلل يفتدان الآلة » بل أن امتناع تعلق 
القوة الباصرة بهذه الأثسياء » أمر ثابت لغر المقوة الباصرة وتفسها ©» 
لا لملة منفصلة » ما لم تثبتوا فساد هذا الاحتمال فانه لا يتم دليلكم . 

الوجه المثانى : هب أن هذا الامتناع معلل بفقتدان الآلة للكن هذا 
انها يدل على أن هذه التوى لا تصدر عنها آثارها الا بواسطة هذه 
الآلات. . وهذا القدر لا يدل على أنها فى ذواتها جسممانية ©» لاحتمال أن 
يقال : انها فى ذواتها مجردة عن المواد » الا أن صدور أقعالها عنها 
لا ييكن الابواسطة هذه الآلات الجسسمانية .وعند فقدانها يمتنع صدور 
الأفمال عنها . 

لكين 

قال الشيخ : ١‏ وبعرض لها : أنها أن أنفملت عن محسوس 
قوى » لم تحس بالضميف آثره ٠.‏ لأنها انما تدرك بانفعال آلة ٠‏ واذا 
اشتد الانفعال ثبت الأثر »> واذا ثبت الأثر » كم يتم انتعاثش (؟) غيره 
معه )» 

التفسير : هذه هى الحجة الثالثة على أن أفعال هذه القوى لا تتم 
الا بالأجسام . وتقريره : أنه لى وضع سراج ذى مقابلة الشمس © فانه 
اذا نظر الانسان اليه فانه لا ذراها . وءند سماع صوت الرعد »© لا يسمع 
موت البعوضة . وعند الاحساسسن بالتيران العظيمة لا يحس بالحراره 
الضعيفة . وكل ذلك يدل على أن الاحساسن بالمحسسوسات القوية بمنع 
من الاحساسس. بالمحسوسات الضعينة . ثم قال : والسبب ذيه : أن 
الاحساس انما يكون بالاتفعال والتأثر عن المحسوسات »© فاذا قوى 
الاحساس قوى الاتفعال ©» واذا قوى الاتفقعال ثبت الأثن ©» واذا ثبت 
الأثر لم يتم أنتعائش غيره معه . 


(؟) أنتعااشس :اع 
كيف 


ولقائل أن يقول : هذا أيضا ضميف . وبيانه بأسشئلة : 

الأول : انا بينا : أن القوة وان كانت مجردة بحسب ذاتها عن المادة » 
ولكنه لا يمتنع أن يكون صدور فعلها عنها موقوفا على وجود آلة جسسمانية » 
ولا تكون تلك الآلة الجسمانية » كيف كانت : كافية فى ذلك . بل شرظ 
صدور ذلك الأشر عنها : كون تلك الآلة الجسمانية واقعة على وجه 
مخصوص . قاذا لم تحصل تلك الخصوصية فحينئذ يختل ذلك الفعل . 
فيا لم تبطلوا هذا الاحتيال © فانه لايتم دليلكم . 

السؤال الثانى : ان الحكم الذى نكروه باطل »© طردا وعكسا . 
أما الطرد : فلان قوة الخيال عندهم جسمانية . ثم أنا حال ما نتخيل 
البحر والجبل والسماء والأرض » يمكتنا أن نتخيل البقة والبعوفضمة ٠‏ 
وأما العكس ٠‏ فلانا حال ما نتفكر فى تركيب المتدمات العقلية ») يكون 
هذا المميل عمل النفس الناطقة . لأن المتصرف فى الكليات لا يتأتى الا من 
النفس . ثم انا حال استغراقنا فى التفكر فى تركيب برهان عقلى © 
لا يمكننا أن نستحضر ادراكا آخر وعلما آخر . فههنا هذا الامتناع حاصل 
مع أن هذه القوة قوة عقلية مجردة . 

السؤال الثالث : ان عندكم الادراك سواء كان كليا أو جزئيا » 
هو عبارة عن حضور صورة المدرك فى المدرك ٠.‏ واذا تبت هذا فنتول : 
انه اذا قوى الادراك كان ذلك لاجل أن الصورة الحاضرة فى ذات 
المدرك » صورة © ثابتة قوية . وثبات هذه الصورة ٠‏ قوتها تينع من 
حصول صورة أخرى . وهذه الملة التى ذكرتموها نيما اذا كان محل 
الادراك جسسيا قائما بعينه ( لا ) فيما اذا كان محل الادراك جوهرا 
مجردا . فثبت : أن الاستدلال بذلك على كون القوة المدركة جسسممانية 
خطا . 


تنيقيياتن 


(9) من وجوه ٠6‏ ص 


51١ 


قال الشسيبخ : « ويمرض لها أن البدن ( فى كل شخص (2) ) 
اذا أخذ يضمف بعد سن الوقوف أن يضعف جميعها ( فى كل شخص (©0) ) 
فلا يكون ولا شخص واحد تسلم فيه القوة الحاسية ٠‏ فاذن كلها 
بدنية )) 

التفسير : هذه هى الحجة الرابعة على أن القوى الحاسة جسيانية 
وذلك لان بعد الأربعين »© يأخذ اللبدن فى الضعف . وهذه القوى أيضا 
تاخذ فى الضمف . وذلك يدل على أن ضعف البدن يستلزم ضعف هذه 
التوة . وذلك يدل على انها جسمانية ٠‏ 

وتقائل أن يقول : لا نسلم أن هذه القوى تأخذ فى الضعف بعد 
الأتبعين ‏ رإسانةانين الجر 

الأول : انا قد رأينا كثيرا ممن كان فى زمان ثبابه كثير الأمراض 
والعلل » فلما دخل فى سن الكهولة قوى مزاجه وزالت الأمراض والعلل 

الثاقى : ان الشيخ يزداد حرصه وامله . قال االمنبى عليه السلام : 
« يهرم ابن آدم » ويشيب ممه اثثان الحرص والأمل 4 ولا سك أن الحرص 
والأمل ادراكات حزئية وارادات جزئية . ثم انها بمد الأريعين تأخذ فى 
القوة لا فى الضعف . فبطل قولكم : ان هذه القوى تأخذ فى الضعف 
بعد الأريعين . ثم نقول : هب أن الأمر كما ذكرتم » ولكن لم لا يجوز 
ان يقال : هذه القوى وان كانت غير جسمانية بحسب الذات » الا أنها 
جسسمانية بيعنى أن أفعالها لا تصدر عنها الا بواسطة هذه الآلات . فلاجرم 
لزم من اختلال البدن اختلال هذه الأفمال . 

واعلم : أنهم للا احتجوا بهذه الحجة على ان هذه القوى جسممانية » 
فقد احتجوا بما يقرب منها على أن القوة العقلية غير جسمائية . قالوا ٠‏ 
القوة العقلية تقوى بعد الأربعين » مع أن البدن يضعف بعد الأريعين . 
فليا قويت القوة العقلية عند ضعف البدن »© علمنا : أن القوة العقلية 
غير جسيانية »© وأنها غنية فى ذاتها عن البدن . 


(1) سقط من * ع (ه) زيادة من ع 
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واعلم : أن هذ! الكلام ضميف أيضا ٠‏ وبيآانه من وجهين ؛ 

الأول : هو أن الحواس الظاهرة خمسة »2 والباظنة خمسة 
أخرى . فيكون مجموعهما عشرة » ومع الشهوة والغضب اثنا عر ©» ومم 
:السبعة النباتية وهى الجاذية والماسكة والهاضمة والدافعة والغازية 
والنامية والمولدة تكون تسعة عشر . وكل ذلك أضداد وموانع للقوة العقلية 
عن أشفالها بتحصيل المعارف الحةيقية : التصورية والتصديقية ٠‏ 

اذا ثبت هذا فنقول : اذا فرضنا أن التوة العقلية جسمانية ٠‏ فيمد 
الأربعين يضعف البدن وتضعف جميع القوى . فهب أن القوة العاقلة 
تضمعف . لكن تضعف أيضا تلك القوى التسعة عشر التى كلها عوائق 
وموائع وأضداد العاقلة من أنعالها الخاصة بها . فهب أنه يضعف فمنئها 
يسبب ضعف ذآأتها ولكنه يقوى فعلها يسبب ضعف ساشر أضدادها فيقابل 
ضعف ذاتها يضعف فقد واحد من أضدادها ضعف سائر أضدادها معينا 
'ها على أفعالها فلم لا يجوز أن تكون قوتها بعد الأربعين لهذا السبب ؟ 

الثانى : ان المقوة العاقلة الى زمان الأربعين قد تكررت عليها 
الادراكات التصورية والتصديقية . وكثرة الافعال سبب لحصول الملكة © فلم 
لا يجوز أن تكون زبادة قوتها على الادراكات »© اثما كانت يسبب حصول 
هذه الملكة التى ذكرناها ؟ 

الوجه التثالك : انالحرص والامئل يقوى كل واحد منها فى زمان 
الكغيخوخة . مع أنهما يتعلتان بالادراكات الجزئية . والادراكات 
الجزئية هى عندكم جسسممانية . 

الوجه الرابع : لا يجوز أن يقال : المزاج الكهولئى اوقف الادراكات 
العتلية » ولا يجب علينا أن نذكر السبب فيه » بل يكنينا مجرد المطالبة . 

وأما قوله فى آخر هذا الفصل : ( فاذن هذه كلها بدنية » فاعلم : 
أنه لما ذكر دلائله الأربع على أن هذه القوى المدركة للجزئيات جسسممائية ©» 
صرح عقيبها بذكر النتيجة فقال : « فاذن كلها بدنية » أى فاذنن هذه 
القوة المدركة للجزئيات بدنية ٠.‏ 

نين 


يلف 


قال المشيخ : ١‏ وكذتك الحركة . وذلك فيها أظهر » لأن وجودها 
بحركة آلآت هى فيها ٠.‏ ولا وجود لها من حيث هى كذاتك ذات فمل 
خاص ) 

التفسم : المراد : أن القوة المحسركة بدنية جسمانية . واحتج 
عليه بقوله : ان وجودها بحركة الآلات هى فيها . والمراد : أن القوة 
المحركة لا تكون قوة محركة الامع حركة الآلات الجسمانية التى هى 
الأعصاب والأوتار والعضلات . 

ثم قال : ولا وجود لها من حيث هى كذلك ذات فمل خاص . 
والمراد : أنه لما ثبت أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة © الا سم 
الآلات الجسمانية » ثبت أنه لا وجود لها من حيث انها كذلك ذات فعل خاص 
بها دون الآلات الجسمانية . والحاصل : أنه لما ثبت أنها لا تكون قوية 
على المتحريك الا مع الآلات الجسممانية » امتنع أن يقال : انها وحدها 
بدون الآلات الجسمانية تكون قوية على التحريك . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام مختل بحسب المعنى ويحسب اللفظ 
أما كونه مختلا بحسب المعنى فمن وجهين : 

الأول : لا نسلم أن القوة المحركة لا تكون قوة محركة الا بواسنطة 
هذه الآلات الجسمانية . وذلك لأن هذه القوة التى تحرك الاعضاء والاوتار 
والعضلات »2 فلو كان تأثيرها فى تحريك الجسم موقوفا على هذه الآلات 
لكان تأثيرها فى تحريك هذه الآلات موقوفا على آلات أخرى . ولزم 
التسلسل » أو لزم توقف الشمىء على نفسه . وكلاهما باطلان . 

الثانى ٠:‏ هب أن تاثر هذه القوى فى التحريك يتوقف على هذه 
الآلات الجسمانية . فلم تلتم :انه يلزم أن تكون هذه القوة حالة فى 
الجسم ؟ ولم لا يجوز أن يةال : المحرك للبدن هو النفس التى هن جوهر 
مجرد » الا أنها لا تقوى على هذا التحريك الا بواسطة هذ الآلاته 
الجسمانية 5 


وأما أن هذا الكالم مختل بحسب اللنظ ٠‏ فمن وحهدن : 
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الآأول : ان قوله : أن وجودها بحركة آلات هى فيها »؛) مكعر 
بأن وجود هذه القوى معلل بحركة تلك الآلات » لكنه لا نزاع فى أن حركة 
تلك الآلات حركات اختيارية تكون معللة بهذه القوى 5 وحبئئذ يلزم 
الدور ٠‏ 


الثاتى : ان قوله : ان وجودها بحركة آلات هى فيها مصادرة على 
المطلوب الأول . لأن قوله هى : ضمر عائد الى القوى ٠‏ وقوله فيها (5) : 
ضيمر عائد الى الآلات . فكان المعنى : أن هذه القوى موجودة فى هذه 
الآلات © وليس المطلوب الا ذلك . فكان هذا مصادرة على المطلوبه 
الأول . وانه باطل . 


فهذا جملة ما ذكره ( الشسبخ ) فى بيان أن هذه القوى حسيمائية م 
قال المفسر : الحق عندى : أن المدرك يجميع الادراكات لجميع 
المدركات هى النفس وأن المحرك أيضا هو النفس . ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأولى  :‏ وهى الناية 7) فى القوة والوضوح ل أن. 
تقول : انا اذا سيعنا صوت « زيد » علمنا : أن صاحب هذا الصوت 
شخصى معين مشكل بالشكل الفلانى ©» واذا رأينا صورة العسل حكينة 
بأنه موصوف بالطعم النلانى . والحاكم بشىء على شىء يجب أن يكون. 
مدركا للحكم والمحكوم به . ضرورة أن التصديق مسبوق بتصور الطرفين م 
فههنا شىء واحد هو المدرك, لجبيع هذه المحسوسات بجبيع هزه 
الادراكات التى هى الحواس الخمس . ثم تقول : .اذا تخيلنا صورة 
« زيد » ثم أدركنا صورته ©» حكينا بأن صورة هذا المحسوس هى صورة 
لذلك المتخيل »© فعلمنا أن الادراك والتخيل » حصلا لشىء واحد © ثم 
تقول ؟ كا :نمكم علق هذا الفتكسن يانه عدو 4 وزعلى. الآكن داق شيديةة :> 
فهذا الحاكم يجب أن يكون مدركا لهذه الأشخاص ولهزه المعانى © لمين. 
ما ذكرناه . 


(1) فيها هى ضيوير : ص 0) الهاية : ص 
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ثم نقول : انا نتصرف فى صور المحسوسات وفى هذه المعاتنى 
الجزئية بالتركيب تارة »© وبالتحليل أخرى . ثم نقول : انه يمكننا حمل 
'الكليات على الجزئيات »© فهننا شىء واحد هو الدرك للكليات والجزئيات 
معا ©» لكن مدرك الكلى هو النفس © ومدرك الجزئى أيضا هو النفس . 
.هثبت : أن المدرك لجميع المدركات الكلية والجزئية بجميع أنواع 
الادراكات : شىء واحد وهو الننس . ثم نقول : الذى يحرك بالاختيار 
هو الذى يقصد الى التحريك . والتقصد الى الشىء مشروط بكوت ذلك 
القاصد متصورا لماهية ذلك المقصود »© ولكونه حاكما بأنه يجب تحصيل 
ذلك التصود . وعند هذا القول ( فان ) كل محرك بالاختيار هو قاصد 
لذلك التحريك . وكل قاصد مرا من الأمور فهو شساعر بماهية تلك 
المقصود » ينتج : كل محرك بالاختيار نهو شاعن بماهية ذلك الفعل . 
فئبت : أن المدرك والمحرك شىء واحد . وهذا برهان قاطم فى اثبات 
:هنذا الظلوت:: 


واعلم : أن هذا الفصل من ادل الدلائل على اثبات النفس الناطقة . 
رذلك لأنا نقول : الانسان شسىء موصوف بكل الادراكات © بجميع 
الدركات . ولا ثسىء من اجزاء البدن كذلك »© ينتج من الشكل الثانى : 
أن الانسان ثشسىء مغاير لمجموع البدن ولجميع اجزائه وهذا البرهان 
هو الذى عليه تعويلنا فى اثبات أن النفس جوهر مفاير للجموع البدن © 
ولكل واحف من أجزانئه ه 


الحجة الثانية في اثبات هذا المطلوب : أن كل واحد بعلم بالضرورة 
أنه هو اللذى ابصر المبصرات وسمع المسموعات وذاق ولمس وتذمل وتفكر 
واشتهى وغضب . ومن نازع فيه فقد نازع فى أجلى العلوم الضرورية 
وأوضحك! . ولا كك أن المشار اليه لكل واحد بقوله « أنا » لين الا 
جوهر النفس »© فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأفعال ريهذه الصفات ٠‏ 
ليس الا النفس .. 
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الحجة الثانية : الننس لو لم تكن مدركة للجزئيات » لما كانت مدركة 
لهذا البدن من حيث انه هو . ولو لم تكن مدركة لم تكن قاصدة للتصرف 
من حيث هو © فحينئذ يكون الانسان مغايرا لهذا البدن » ولا يكون 
له تعلق بهذا البدن من حيث انه هذا وكان هذا البدن ثميئا آخر أجتبيا 
عن الانسان من كل الوجوه ‏ ومعلوم أن كل ذلك باطل . فثبت بهذه 
البراهين : أن جميع هذه القوى والادراكات من صفات النفئس . 


ينف 


13 
00 لمننا 
عدف بحمهة 
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الفصل السادس عثر 
فى 


النفس الناطقة 
- 7 
قال الشيخ : ١‏ ومن الحيوان : الاتسان ( وهو مختص بنفس «(8) ) 
انساندة تسمى نفسا ناطقة ٠‏ أذ كان اشهر افعائها وأدل آثارها الخاصة 
بها : النطق ٠‏ وليس يعنى بقؤلهم نفس ناطقة أنها مبدا النطق فقط » بل 
حمل هذا النلفظ لقيا لذاتها )) 
7 قال المفسر : لا تكلم فى القوى الحيوانية » شرع الآن فى شرح أحوال؛ 
النفنس الانسانية . وهنا مسالتان : 
المسالة الأولى 
المراد من النفس : الشىء الذى يثسم اليه كل واحد بقوله « آنا » 
فان نفس كن شمىء ذاته وحقيقته . وذات الانسان هو الشىء الذى يشير 
اليه بقوله « أنا فملت » و « أنا أبصرت » و « أنا عظلت » و« انا 
غضبت © وهنا دفيقة : وهى أن الشلىء الذى يشر اليه كل واحد بقوله 
« أنا » مغاير للشىء الذى يشير اليه كل واحد الى غيرد بقوله « أنت » 
وذلك لأنى اذا أشرت الى نفسى يقولى « أنا » فالمثار اليه ليس هو 
البدن ولا جزء من أجزاء البدن ©» لأنى حال ما أكون ثنديد الاهتمام 
بتنحصيك ادراك أو بتحصيل فعل » فانى كثيرا ( ما ) اقول : انى فملت 
كذا وقات كذا . وعندما أقول هذا يكون المشار اليه بقولى « أنا » حاصلا 
فى ذهنى لا محالة » مع أنى فى تلك السماعة أكون غافلا عن بدنى وعن 
جميع أجزاء بدنى . وهذا يدل على أن الثشسىء الذى اثسير. اليه بقولى 
« أنا » مغاير لهذا البدن ولجميع أجزاء البدن . وأيا الذى أشير اليه 
سس سي و 


)م يختص منفسن :0 2 
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بتولى ١‏ أنت »6 فليس إلا هذا البدن . لآن المثار اليه بقولى « أنت » 
ليس الاما أدركته ببصرى . وما ذاك الا هذا الجسم المخصوص . وكذلكه 
فان الانسان اذا مات . فالذى كان يشم الى نفسه بقوله « أنا »© لم 
ببق . واأما الذى كنت أثمير اليه بقولى « هى »© فانه باق . فلهذه الدقيقة 
ترى العقلاء يقولون فيمن مات : أنه ما بقى وأنه هلك . وقد يقولون : 
انه هو هذا الجسد الموضوع هنا . هتولهم : هلك وما بقى © يريدون 
به ذلك الكيء الذى يشم الى ننسه بقوله : أنا »© وقولهم هذا الجسد 
هو ذلك الانسان يريدون به ذلك الشمىه الذى كان غيره يشير اليه بتوله 
٠‏ هو » 


الخسالة اكثانبة 

ظاهر كلام « الشيخ »© يدل على أن تسمية النفس الانسانية 
بالنفس الناطقة محض اللقب من غير أن يفيد فائدة معقولة . وعندى ٠‏ 
أنه ليس الأمر كذلك » بل هو اسم يفيد خائدة معقولة . وبيانه :© أن 
المدرك للشىء قسمان : 

أحدهما : الذى يدرك شيئا لكنه لا يمكنه أن يعرف غيره أنه أدركء 
ذلك الشىء . وهذا حال جميع الحيوانات العجم »© فانها قد تدرك أمورا 
كثيرا! مما يلائمها أو ينافرها . ولكنها لا يمكنها أن تعرف غيرها أحوال 
تلك المدركات . 

والقسم الثاتى : الذى يدرك ششسيئا ثم يمكنه أن يعرف غرمه بأنه 
أدرك ذلك الشسىء . وهذا هو الانسان . فانه اذا ادرك شيئا أمكنه أن 
يعرف غيره انه ادرك ذلك الشىء » وآمكنه أيضا أن يعرف غيره أحوال 
ذلك المدرك . ثم ان هذا التعريف لله طرق كثيرة : منها النطق والعبارة »؛ 
ومنها الامارة »© ومنها الكتابة . الا أن أكملها هو النطق © فلا جرم 
جعلوا النطق عبارة عن كون الانسان قادرا على أن يعلم غيره ما فى قلبه 
من الأحوال المختلفة والادراكات المتبايتة . فظهر بهذا أن وصف الننس 
الانسانية بأنها ناطقة ليس بمحض اللتب © بل هو اسم يقيد هذه الفائدة 
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واعلم : أن الحكماء كا قالوا فى حد الانسان : أنه الحيوان الناطق : 
طمن بعضهم فيه ٠.‏ وقال : ان الحد باطل طردا وعكسا . 

أما الطرد . فلان الببغاء ينطق وليسن بانسان . وأما العكس . 
فلآن الأبكم ايان ولميسنى بناطق . 

واعلم : أن من وقف على ما ذكرناه فى تفسير الناطق © علم أن 
هذا السؤال باطل . وذلك لأنا بينا أن مرادنا من الناطق : كونه قادرا 
على اعلام غيره بما فى قلبه من الأحوال والعلوم . والببفاء لا يقدر 
على ذلك » والابكم يقدر على ذلك بسائر الطرق . فزال هذا السؤال . » 

2000 

قال الشيخ : ١‏ ولها خواص (1) منها ما هو من باب المفمل فى البدن » 
وهنها ما هو من باب الادرآك » ومنها ما هو من باب الاتفمال . فاما 
الذى لها من باب الفعل فى البدن والاتفعال » فقمل ليس يصصن 
عن محرد ذاتها » وأما الادراك الخاص »© ففعل يصدر من محرد ذاتها 
من غير حاجة الى البدن » 
م١‏ التفسم : ذكر أن خواص النفسسى منها ما هو متت باب الادراك . 
ومنها ما هو من باب الفعل . ومنها ما هو من باب الاتفعال . وعتدى : 
أن هذا التقسيم مختل . وذلك لأن الادراك اما أن يكون تصورا » واما 
أن يكون تصديقا . فأما التصور فانه من باب الانفمال © فانه عبارة عن 
حصول صورة فى النفس من غير أن يقترن به حكم » فلا يكون للنفس معها 
نسبة الا بالقبول . وهذا هو الافتعال واما التصديق فانه من باب الفعل . 
لأنه عبارة عن الحكم بثبوت شىء لشىء . وهذا الحكم فعل . فثبت : أن 
الادراك اما أن يكون انفعمالا ٠.‏ واذا كان كذلك » كان حعل الادراك قسما 
للفمل والاتفعال خُطا . 


(؟) قفص عبارة عيون المحكية : « ولمها خواص منها ما هو من باب 
الادراك ومنها ما هو من باب الفعل ومنها ما هى من باب الانفمال ٠‏ فأما 
الذى لبا من باب الفعل فى البدن والاتفعال ففعل ليس يصدر عن مجرد 
ذاتها . وآما الادراك الخاص ففعل يصدر عن محرد ذاتها من غر حاحة 
الى البدن 62 
مف 


ولمحيب أن. يجيب فيقول : المراد بالفعل والاتفعال اللذين جعلهها 


فى مقابلة الادراك : الفعل والانفعال اللذان لا يكونان .ن جنسس الادراك. »© 


تنيكنن 


قال الشيخ : (١‏ وما الأفعال التى تصدر عنها بمشاركة البدن والقوى 
المبدنية : فالمتمقل والروية فى الأمور الجزئية ©» فيما ينيفى أن يفعل وما لا 
ينبغى أن يفعل » بحسب )1١(‏ الاختيار » 

7 التفسم : ذكر ان الأفعال المتى تصدي عن المنفسى الناطقة بمشاركة 
البدن والقتوى البدنية » أمران : أحدهيا : التعقل ٠‏ والثانى : الروية )١١١‏ 
فى الأمور الجزئية فيما ينبغى أن يفعل وما لا يتبغى أن يفعل » بحسب 
الاختيار . ولقائل أن يقول : أتريد بهذا التعقل ادراك الكليات ©» أو 
ادراك الجرّئياتة 5 فاح أردت به ادراك الكليات »© فهذا القسم قد جعلته 
معلا يصدر من مجرد ذاتها من غير حاجة الى البدن . وان أردت به 
ادراك الجزئيات »© فقد زعيت فيما سبق : أن ادراك الجزئيات 
لا يحصل الا للقوى الجسمانية » فكيف اسندته الآن الى جوهر النفئس 
الناطقة 5 أما الثانى وهو الروية فى الأمور الجزئية . فهذا أيضا من 
الكلام العجيب . وذلك لأنه يقال : هل تقول بأن النفس تدرك الجزئيات 
آر لا ؟ فان قلت به فحينئذ يبطلكٌ ما ذكرته فى الفصل المتقدم من أن 
ادراك الجزئيات لا يحصل الا للقوى الجسسمانية . وان لم تقل به 
فحينئذ يمتنع كون النفس متروية فيها ©» لأن التروى غبارة عن التصرف 
فى الأمور »© بالتركيب تارة وبالتحليل أخرى .. فان لم تكن تلك الجزئيات 
مدركة للنفس »© فكيف تقدر النفس على التصرف فيها ؟ وحقا أقول : ان 
اقدام هذا الرجل الكدير على مثل هذا الكلمات التناتضة ©» لعديب جدا . 


لرنيين 


)٠١(‏ ويحسب :© ص )١١(‏ الرؤية : ص 


١ 


قال الشبيخ : ١‏ ويتملق بهذا الباب : استنباط الصناعات )١5(‏ 
العملبة والتصرف فيها (18) كا لاحة والفلاحة والصباغة والنجحارة » 
التفسم : هذه الصناعات اما أن تستنبط كلية . مثل أن تنستنبط 
أن النلاحة كيف تكون ؛ وقد تستنبط جزئية مثئل أن تمنتقنبط لن فلاحة 
هذه الأرض كيف تكون ؟ 
اها الوجه الأول : فهو من خواص الننس »© ولا تعلق للبدن ب»ه 
البتة . 


وأما الوجه اثثانى : فهو من خواص القوى البدنية © ولا تعلق 

للنفس به . فلم يبق هنا شسىء يمكن أن يضاف الى النفنس والبدن جميما . 
عد 3 

قال الشيخ : ( وأما الانفعالات فاحوال تعرض للبدن » مع مشاركة 
النفس الناطقة . كالاستعداد للضحك والبكاء والخجل والحياء والرحمة 
والرافة والأكفة ٠‏ وغم ذلك » (؟2١)‏ 
ر] التفسير : اعلم : أن الاتسان اما أن يعتبر حال ما لم يدخل فى 
الوجود » أى يعتبر حال ما دخل فى الوجود . أما التنم الأول وهو أن 
يعتبر حال ما لم يدخل فى الوجود » فاما أن يعتقد فيه كونه ضارا أو نافعا . 
أر لا يعتقد فيه لا كونه ضارا ولا كونه نافعا . أما التننم الأول . وهو 
أن يعتقد فيه كونه ضارا . فاذا اعتقد أن الضاىر متوجه اليه . فان 
اعتقد كونه قادرا على دفعه » حصل فى قلبه ميل جازم الى الدفع » وذاك 
هو الفضشب . وعند حصول هذا التصور والميل الى الدفع © يتسخحن 
اليدن ويحصل الغليان فى دم القلب ٠‏ وان اعتقد كونه عاجزا عن دذمعه ©» 
حصل فى قلبه الخوف »© وانحصر الروح القلبى فى الداخل © وتغمم لون 


)١(‏ الصناعة : ص 
)١9(‏ فيها كالصناعة والفلاحة والملاحة © ص 
)١:+(‏ الخص : « وايما الانفعالات فأحوال تتبم استعدادات تمرض 
للبدن مع مشاركة النفس الناطقة كالاستعداد للضحك والبكاء والخجل 
والحياة والرحية والرأافة والألفة . وغير. ذلك 6 
دف 


بح بن 


الوجه الى الكمودة والرصاصية . وأما ان كان بحيث تارة يجوز كونه 
قادرا على دفعه »© وتارة يعتتد كونه عاجزا عن الدفع © فههنا كما اختلط 
فى جوهر النفس هذان الاعتقادان © فانه يختلط فى ظاهر البدن آثار 
النضب والخوف . وأما القسم الثانى . وهو أن يعتقد فى ذلك الأمر 
المستتبل أنه بتقدير حصوله يكون نافعا © فان لم يعتقد تجويزه متوجها 
اليه » فانه يحصل فى قلبه ميل جازم بأنه لابد من تحصيله . وذلك هو 
الشهوة . فان أعتق كونه متوجها اليه حصل فى قلبه فرح وسرور وانبسط 
الروح القلبى الى خارج »© وكل ما كان الفرح اقوى »© كان ذلك الاتبساط 
أجيل . وحينئذ يسخن البدن ويحسن لونه وتظهر آثان صلاح الحال على 
الوجه . هذا كله كلام فى اعتبار ما لم يدخل فى الوجود ٠‏ 

أما القسسم الثانى : وهو اعتبار حال ما دخل فى الوجود . فذاك 
الثمىء اما أن يعتقد فيه كونه حمسنا »© أو يعتقد هيه كونه قبيحا 2 أو 
لا ذاك ولا هذا . فان اعتقد فيه كونه حسسنا تبعه الفرح بسبب ما يتوقع 
من حدوث آثاره النافمة ©» وان اعتقد فيه كونه تبيحا ©» تبعه الحسزن 
وانحصار دم القلب الى باطن القلب . وعندما يعتقد أنه غير قبيح © 
غانه يخرج دم القلب الى ظاهر البدن . واذا اختلط هذان الاعتقادان فى 
النفس » توالت الانبساطات والانقباضات على بشرة الوجه . وذلك هو 
الخجل . 

فهذا هو الاشارة فى ضبط هذه الأحوال . 

واعلم : أن الفرح قد يتبعه الضحك » لا أن الحرارة توجب تهدد 
العضلات »© والحزن والخوف قد يتبعهما البكاء . بسبب ان الروح اذا 
انحصر فى داخل القلب © استولى البرد على ظاهر البدن »© والبرد يوجب 
التتبيض والتكثيف . واذا استولى هذا التقبيض على جرم الدماغ ). 
انعصر منه ثسىء من الرطوبات وسال الى المينين . وذلك هو البكاء . 
فهذا هو الحكم الأكثرى فى هذا الباب . 

واذا عرفت هذا هفنقول : انه ما لم يحصل اعتقاد أنه خير أو شر أو 
نافع أى ضار »© لم تحصل المرغبة والنفرة . وما لم يحصل هذان الأمران 

حفن 


لم تحصل هذه الاعراض النفسانية فى جوهر النفس ‏ اعثق الغضفب 
والشهوة والفرح والخوف والحزن والخجل ‏ بل حصول هذه الأعراض فى 
جوهر النفئس يوجب حصول التغيرات المزاجية المذكورة فى جوهر البدن . ” 
ننقنةن 
قال المشيخ : « واما اكذى يخصها وهو الادراك فهو التصور للمعاني 
الكئية . وبنا حاجة الى أن نصور تك كيفية هذا الادراك )») 

. التفسير : لا شك أن كل ادراك فهو اما تصور واما تصديق‎ ١ 
2 ملا أدرى لم أقتصر هنا على ذكر التصور »© ولم يذكر التصديق البتة‎ 
ضف‎ 

قال الشبخ : «غنقول ان كل واحد من اشخاص التاس مثلا . هو 
انسان . تكن له احوال وأوصاف ليست داخلة فى أنه اتسان ولا ممرى 
منها هو فى الوجود » مثل حد جسده فى قده ولونه وشكله والملموس منه ٠‏ 
وسائر ذلك ٠‏ فان هذه كلها وان كانت انسانية فليست شرطا فى آنه 
انسان » والا تتساوى فيها ( كلها ) اشخاص الناس كلهم » ومع ذلك 
فانا نعقل أن هناك شيئًا هو الانسان » 
: ' التفسم : المراد من هذا الكلام : أن أشسخاص الناس مشستركة غى 
معنى الانسانية ومختلفة فى مقاديرها وأشكالها وسائر صفانها . وما به 
المشاركة غير ما به البايتة . فمعنى الانسانية فيها مغاير لهذه الصفات . 
عد د 
قال الشيخ : « وبئس ما قال من قال : ان الاتسان هو هذه الجملة 
المحسوسة ٠.‏ فانك لا تجد جملتين على حالة واحدة » 
(3 التفسبي : قال بعضهم ؛ الانسان هو هذه الجملة المحسوسسة فى 
الكاوت. .: 
واعلم : أن هذا المذهب باطل . واحتج 5 الشيخ © على بطلاته 
بان جميع الجملة المحسوسة فى الخارج » مختلقة فى المتادير والأشكال . 


والانسان من حيث هو انسان آمر واحد فى الكل ٠‏ 
فد 


واعلم ٠‏ أن هذا الاستدلال ضعيف . وذلك لأنه ان وقع النزاع 
فى أن الانسان عبارة عن هذه الحملة المحسوسة أم لا ؟ فلا نزاع فى أن 
حسسميين من الننات اله وهيا مختلفان فى القدر والشكل والصفة 4 وكذا 
الدول فى المعدنيات . ومع ذلك فلم بلزم اثبات نفس مفارقة لها . فكذا 
هنا . وكذا القول فى الأعراض . فان كان سوادين يفرضان © فهيا 
فلم يلزم اثبات نفس مفارقة للاعراض فكذا هنا . 

بل الواجب أن يقال : الدليل على أن الانسان ليس هو هذه الجملة 
المحسوسة وجوه ٠‏ 

الأول : انا قد نعقل معنى الانسان حال كوننا غافلين عن هذا 
البدن بمجموعه وبأجزائه . 

الثانفى : أن أجزاء هذا البدن متبدلة فيكون هذا البدن متبدلا . 
وأما « زيد » من حيث هو ذلك المشار اليه بتوله ‏ أنا »6 فانه غير متبدل ©» 
والمتبدل مغاير لمر المتبدل © فالبدن المحسسوسس مغاير للميشان اليه بقوله 
« أنا » 
والعلم الضرورى حاصل بأن المشار اليه لكل أحد بقوله « أنا » باق . 

فثبت بهذه الدلائل : فساد قول من يقول : الانسان هو هذه الجملة 

لنينكنت 

قال الشبخ : « وهذه الأحوال الفريبة تنزم الطبيعة من جهة بول 
مانتها ١‏ فان كل وأحد من أشمخاص الناس تتفق له مادة على مزاج 
واستعداد خاص ٠‏ وكذلك يتفق له وقت وزمان ٠‏ واسباب أخرى تتعاون 
على المحاق هذه الاأحوال )١6(‏ به الحامًا خاصا به )) 


)١(‏ « هذه الأحوال للماهيات من جهة مواردها ٠‏ ثم الحسى ع 
اذا ادرك الانسان ‏ فانه تنطبع فيه صورة ما للانسان من حيث هي + 
وف 


التفسي : لما بين أن معنى الانسائية مغاير للطول المخصوص 
والشكل المخصوص واللون المخصوص © ذكر ما هو السسبب لحصول 
هذه الأحوال المختلفة مع الاتسانية . وذلك السيب : هو المادة . 

ولقائل أن يةول : تعليل هذه الأعراض المخطفة بالمادة باطل ٠‏ 
ويدل عليه وجهان )١1(‏ * 

الأول : ان مادة النفس الاتسائية ليس الا الجسم . ولا شك أن 
طبيعة المجسمية معنى وإحد . فلو كان الموجب لهذه الصنفات هو 
الجسمية » ثم ان الجسسمية معنى واحد فى الكل » لزم استواء جميع الأيدان 
فى جميع هذه الصنات . وذلك محال ٠‏ 


الثانى : هو أن الاختلاف فى هذه الصنفات لؤ كان لأجل المادة ©» 
فالاختلاف فى المواف ان كان لأجل الاختلاف فى الصفات » لزم الدور . 
وان كان لاختلافه مواد تلك المواد » لزم التسلسل . وهو محال . 


اثثالث : انه لو كان حصول هذه الصنات لأجل المادة ©» لداميت هذه 
الصفات بدوام المادة التى هى الجسسمية . ونلك محال . 


الرابع : ان المادة قابلة . والقابل لا يكون عندهم مؤثر! © فيمتشم 
أن تكون حصول هذه الأحوال مختلنة لأجل المادة . بل السبب فى حصول 
هذه الاحوال المختلفة : أن كل صفة حصلت فى مادة © فقد كانت المادة 
مدل تلك الصفة موصوفة بصفة أخرى »© وقلك الصفة السابقة أعدت 
المادة لتبول الصفة اللاحقة . 


نيان 
قال الشسيخ : « ثم ان الحس اذا ادرك الاتنسان »> فانه تنطبع فيه 
صورة .ا للانسان » من حيث هى مخالطة لهذه الأحوال والاعراض 


دء مخالطة هذه الأعراض والاحوال الحسمانية ٠‏ ولا سبدل لها الى أن ترتسم 
فيوا مجرد ماهية انسان ... الخ »© ( عيون الحكمة ) 
)١1(‏ وجهان : ص 


الجسمانية ٠‏ ولا سبيل لها الى أن. ترتسم فيها مجرد ماهية الانسان حتى 
يكون ما يشاكل فيها نفس تتك الماهية ٠‏ وهذا يظهر بادنى تامل ٠‏ والحس 
كانه نزع قلك الصورة عن المادة واخذها فى نفسه . لكن نزع ٠‏ اذا 
غابت الادة غاب » ونزع مع العلائق العرضية الادية ٠.‏ فاذن لا مخلص 
للحس آلا مجرد الصورة . واما الذيال فانه ( قد ) بجرد الصورة تجريدا 
أكبر من ذلك . وذلك أنه يستحفظ الصورة وأن غابت الادة ٠.‏ لكن 
ما يتراءى للملخيال من الصورة الماخوذة عن الاتسان مثلا لا يكون مجردا 
عن الفلائق المادية ٠‏ فان الخيال ليس يتخيل: صورة الا على نحو ما » 
من شان الجس أن يؤدى اليه ٠‏ واما الوهم فانه وان استثبت معنى غيم 
محسوس »© فلا يجرده الا متعلقا بصورة خيالية ٠.‏ 

فائن لا سبيل أشىء من هذه القوى أن نتصور ماهية شسىء مجرد 
عن علائق اكواد وزوائدها الا النفس الانسانية . فانها.هى التى تتصور 
كل شىء بجده » كما هو منقوص عنه العلائق الادية ٠‏ وهنى المعتى الأى 
من شانه أن يوقع على كثرين ٠‏ كالانسان من حيث انه انسان فقط ٠‏ 
قاما اذا تصور هذه المعاتى » تعدى التصور الى التصديق بان يؤلف 
بينهما 117) على سبيل اقول الجازم )) 

التفسم : قد عرفت أن الشخص المعين من الثاسن اتها ضار 
ذلك الشخص للأن الانسانية انضافت اليها أعراض كثيرة » وصضصار 
مجموعها .ذلك الشخص . اذا عرفت هذا فنقول : الادراك اما أن يكون 
لدراكا للحزئى » اوللكلى .. فان كان ادراكا للجزئى فاما أن يكون ادراكا 
يتوقف على حصول الدرك فى الخارج »© أو لا يتوقف . والاول هو 
الاحساسى »© فانه عبارة عن ادراك هذا الشخص من حيث انه هذا »© 
يشرط أن يكون ذلك الشخص حاشرا . والثانى هو التخيل » فانه 
يمكِننا أن نتخيل صورة 2 زيد » بعينه © وان لم يكن « زيد » حاضرا . 
اما ادراك الكلى . فهو أن يعقل الانسان من حيث انه انسان ©» مع قطع 
النظر عن جديع لواحقه وصفاته الزائدة عليه . وهذا الادراك هو التجريد 
القام . 


)١0(‏ منها ٠‏ ع 
278. 


ولقائل أن مقول : هذه الصورة العقلية التى زعيتم أنها مجرد (18) 
صورة جزئية مشخصة حالة فى نفس «زيد» وتكون مقرونة بسائر الصفات 
القائمة بتلك النفس . فكيف زعمتم ' أنها صورة كلية مجردة ؟ بل نقول : القول 
بائثيات الصورة المجردة محال فى العقول . لأآن ذلك المجرد أما أن يكون 
موجودا أو معدوما ©» فان كان موجودا فاما أن يكون فى الخارج أو فى 
الذهن . والأول باطل لآن كل ما يكون موجودا فى الخارج فهو قلخص 
معين »© فلا يكون مجردا . والثانى باطل لأن كل ما حصل فى ذهن معين ©» 
فهو صورة شخصية حالة فى نفس معينة » ولا يكون مجردا ٠‏ وابا ان 
كان معدوما فالمعدوم نفى محض وعدم صرف »2 فيمتنع وضفه بكونه مجردا 
أو يكون مشستركا فيه 

لا يقال : الراد هن قولتنا : ان الصورة الذهنية كلية آنا لو حذفنا 
شخصيتها وكونها فى الذهن »© فان تلك الماهية من حيث هى هى تكون 
منطبقة على ماهية جميع الأشخاص الخارجية . لأنا نقول : اذا أقنعتم 
بهذا القدر © فلم لا تقولون بأن الشخص المعين الموجود فى الأعياز أمر 
كلى ؛ بمعنى أنا لو حذفنا شخصيتها وكونها فى الاعيان © لكانت تلك 
الماهية منطبقة على ماهية جميع الاشخاص الذهنية والخارجية . 

نكن 

قال الشيخ : ١‏ فالاتسان الذى يصدر عنه هذه الأفعال يسمى تفسا 
ناطقة ٠‏ وله قوتان : احداهما : معدة نحو المعمل ووجهها الى البدن » 
وبها يميز بين ما ينبفى أن يفعل © وبين ما لا ينبفى أن يفعل » وما بحسن 
ويقبح فى الأمور الجزئية ٠‏ ويقال كه : المعقل العملى ٠‏ ويستكمل فى 
الناس بالتجارب والمادات )» 
القفسم : المراد : أن النفس. الناطقة لها قوتان : احداهها عمهلية . 
وهى التى باعتبارها يتمكن من تدبير البدن . وبهذه القوة دميز الاتسسان 
بين ما يتبغى أن يفعل »© وبين ما لا ينبغى أن يفعل » وما يحسن وما يقبح 


(14) مجردة ٠‏ ص 


لحف 


فى الأمور الجزئية . وهذا الكلام قد ذكره فيما تقدم . فهى مكرر . وقد 
ذكرنا عليه : أن هذا الكتميز بين ما يئبفى وبين ما لا ينبغى » وبين ما يحسن, 
وبين ما لا يحسن : لما أن يكون على رجه كلى »© أو على وجه جزئن . 
فان كان الأول . فهذا داخل فى الادزاكات الكلية ‏ وهى المتوة النظرية 
- وان كان على وجه جزتى © لزم كون الندس مدركة للجزئيات ٠‏ وذلك 
عنده باطل ...: 


ولمحيب أن يجدب فيقول : هذه الادراكات كلها كلية »© الا أن بعضهة 
يكون ابراكا ا يكون وجوده باختيارنا وفملنا ‏ وهذا النوع من الادراك 
يسمى بالقوة العميلية ‏ ويعضها يكون ادراكا »© للا وجوده لا يكون 
باختيارنا وفعلنا ‏ وهذا النوع من الادراك يسمى بالقوة النظرية ل 

لنشنن 

قسال التبيخ : « والثانية (قوة ) معدة نحو النظر والمقل الخاص 
بالننس, ٠‏ ووجهها. الى فوق ٠‏ وبها ينال الفيض الالهى . وهذه القوة 
ر قد نكوزر بعد بإلقوة ) ما لم تعقل. !١5(‏ شيئا ولا تتصور ٠‏ بل هى مستعدة 
لآن تعفل المعقولات ( بل هى استمداد ما للنفس » نحو تصور المقولات )» 
وهذه تسمى العقل بالقوة والعقل الهيولانى ٠‏ وقد تكون قوة أخرى أخرج 
مثها الى المفعق ٠‏ وذلك بان تحصق لتتفسن الكعقولات الاولى » على نحو 
الحصول الثاثى (.؟> الاى نذكره ٠.‏ وهذا يسمى المقل بالملكة ٠‏ ودرجة 
كاثثة وهى أنى يحضل للتفس المعقولات الكتسبة » فتحصل للنفس عقل 
بالغعق ٠‏ ونفس كثك العقولات تسمى عقلا مستفاد؟ )» 

التفسي : هذا هو الكلام فى تفصيل أحوال المقوة النظرية التى 
للنفس الناطقة . واعلم : أنها قابلة للعلوم والمعارف . ثم هذا على أربع 


حزاقب : 


() بعد بالقوة لمم تفمل شيئا : ع 
(٠؟)‏ الثانى : سقط ع 
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المرتبة الأولى : أن تكون النفس خالية عن جميع المماوف البديهية 
والكسبية . والنفس متى كانت مى هذه الدوجة ع قانها تسسمى عقلا 
هيولائنيا . 

والمرتبة الثانية : هى أن تحصل لها الملوم البديهية » واتعلوم 
المستفادة من الحواس والتجارب . والنفس متى كانت فى هذه الهرجة ©» 
فانها تسمى عقلا بالملكة . وذك لأن حصول هذه العلوم البديهية ©» ينيد 
النفس قدرة على أن تتوصل بتركيبها الى اكتساب ( الملوم ) النظوية . 

والمرتبة الثالثة : أن يكتسب هذه العلوم الفكرية . الا أنها لا تكون 
حاضرة بالفعل . ولكنها تكون بحيث متى ششساء الانسان أن يستحضرها » 
قدر على ذلك . والنفنس متى كانت غى هذه الدرجة © فانهة تسمي عتلا 
بالفعل . و « الفيخ » أهمل هذه المرتبة فى هذا الكتاب . 

والمرتبة الرابعة : أن تكون تلك الملوم والممارف حاضرة حاصلة 
بالفعل . والانسان يشاهدها أو ينظر اليها بعين عقله . والتفس متى 
كانت فى هذه المرتبة تسمى عقلا مستنادا 2 . 


لنيقنةن 


قال الشبخ : !( ولأآن كل ما يخرج من القوة الى الفعمل » فاتية 
يخرج بشىء تفيده تلك الصورة ٠‏ فافن العقل بالقوة انما يصير عقلا باللفعق 
بسبف تفيده الممقولات » ويتصل به أثره ٠‏ وهذا الشىء هو الذئ يفمل 
العقل فينا ٠‏ وليس شسىء من الأجسام بهذه للصفة ٠‏ فاذن هذا ( الشس. > 
عقل بالمفعل ٠‏ وفعال فينا ٠‏ ويسمى عقلا فعالا )) 

الففسم : المقصود من هذا الفصل : اثبات المقل الفمال . 
والدليل على وجوده : أن هذه النفوس الناطنة كانت فى اول الأمر خالية 
عن المعارف والعلوم . فاذأ حصلت فيها هذه المعارف والعلوم ©» بعد أن 
لم تكن حاصلة » فلابد لحصولها من سيب . وهذه المتدمة حقة . لآن حدوث 
الثدىء بعد أن لم يكن » لابد له من سسبب . خأما أن يكون ذلك السبب يحب 


الى" 


؟ن يكون عقلا بالفعل © فهذا انما يظهر اذا قيل : أن ذلك السسبب 
أما أن يكون جسمما © أو حالا فى الجسم »2 أو لا جسهيا ولا حالا فى 
جسم . والتسمان الأولان باطلان » فتعين الثالث . ثم نقول ؛ ذلك 
الموجود المجرد الذى لأجله تصمر هذه انفوسس عالمة يعد أن كانت جاهلة © 
لا يجوز أن يكون هو الله تعالى ‏ بل يجب أن يكون فره . وذلك 
الغر انما يمكن أن يؤثر فى تصيي الننس عالمة » بعد أن كانت جاهلة » 
لو كان هو فى نفسه عالما بحقائق الأثسياء » علما لازما لذاته © باقيا ببقام 
وجوده ثم نقول : ذلك الغير يجب أن يكون شيئًا واحدا لا غمر . وعند 
اليات جميع هذه المتدمات يظهر اثبات أن ذلك الشىء يكون عقلا بالفعل 
فى ذاته ©» ويثئيت أنه هو الذى يصر التفوس عالمة بالفمل . وكان 
ذلك الشىء عقلا فعالا » ويكون هو والعقل (١؟)‏ الفعال واحدا . 

و « الشيخ » لم يثبت شيئا من هذه المقدمات »© ولم يقرر واحدة 
منها بشبهة ©» فضلا عن حجة . فكيف يمكن اثبات هذا الشىء الذى سماه 
بالعتل ؟ 

ومن الناس من قال : لم لا يجوز أن يكون المؤثئر فى حصول هذه 
المعارف والعلوم : هو الجسم . لأن الجسم ادون حالا من النفس »© والأدون 
لا يكون سسببا لحصول صفة الكيال لما هو أشرف منه . فثت : أن المؤثر 
ْى حصول هذه المعارف والعلوم : ليس هو الجسم »© ولا يكون شميئا حالا 
فى الجسم »© لآن الحال فى الجسم احسن حالا من الجسم . ولما لم يصلح 
الجسيم لهذه الافادة » فلان لا يصلح العرض الحال فئ الجسسم لهذه الافادة 
كان أولى . فثبت : أن مفيد هذه العلوم والمعارف : موجود ليس بجسم 
ولا جسمانى ٠‏ 


والأول باطل . لان تعالى واحد ٠‏ والواحد لا تدصدر عيه الا الواحد 5 
غتبت : أن ذلك الشىء موجود غير الله - تعالى ‏ ثم نقول : ذلك القسىء 
(1) العقل : ص 


دين 


يجب أن يكون مقصورا للاشياء » ومتصرفا بها ادراكا حاضرا بالنمل © لآن 
كل كمال يحصل منه شىء لشىء » فحصول ذلك الكمال لذلك المنيد © 
أولى من حصوله لذلك المستفيد . فذلك: الوجود الذى هو الملة لحصول 
هذه المعارف والعلوم فى نفوسنا » يجب أن يكون هو أولى بأن يكون 
موصونا بهذا الكمال . ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون مبدأ حدوث هذه 
العلوم والمعارف لبعض النفوس شيئا ». والبدا لحصولها لطائفة آخرى 
من الننوس شيئا آخر ؟ وذلك لآن الجوهر الواحد كاف فى ذلك . ولا 
حاجة فى هذا ( الى ) التكثر . 

فهذا ما يمكن أن يقال فى تقرس هذه المتدمات . 

واعلم : أن هذه الكلمات بعد ضم هذه الزيادات اليها فى غماية 
الضعف . ألما الكلام المبنى على الخسسية والشرف . فقد عرفت (؟؟) 
انه ليس فى غاية القوة . وأما وله : لا يجوز أن يكون المؤثر فى حصول 
هذه المعارف هو الله تعالى ‏ لأنه واحد . والواحد لا يصدر عنه. الا 
الواحد . فنتول : والعقل الفمل موجود واحد فى ذاته © فكيف تصدر 
عنه هذه المعارف التى لا نهاية لها © والنفوس التى لا نهاية لها 1 


فان قالوا : الصادر عنه انما هو الوجود . والوجود شىء وأاحد 
قى نفسه © وأنما يتمدد بحسب تمدد الماهيات . فئقول © هذا بتاءم 
على أن تأثر الملة الفاعلة فى وجود المعلول لا فى ماهيته . وقد ابطلنا 
ذلك فى سائر الكتب . ثم ان سلمنا ذلك » لكنا نقول : خاذا جوزتم ذلك » 
فلم لا يجوز أن يقال : الصادر عن المبدأ الأول منيحانه ‏ هو الوجود 
فقط ؟ وأما تعدد الموجودات فانما يكون. بحسب تعدد الماهيات والقوايل . 
ثم أن سسلمقا أن مبدأ هذه المعارفموجود مجرد غير الله تعمالى ‏ فلم قلتم : 
ان ذلك الموجود يجب أن يكون مدركا للحقائق وعالما بها ؛ ( ل ) قوله : 
« علة الكمال أولى بذلك الكمال »© قلنا : هذا الكلام خطابى . وذلك لأنه 
ليس كل ما كان علة لشىء » فائه يلزم كونه موص وفنا بذلك المعلول . 


(؟١)‏ وقد عرفته © صصس 
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آلا ترى أن الحركة علة للسخونة . ثم انها غير موصوفة بالسخونة > 
والشمس مسخنة مع أنها غير مسخئة فى نفسها . وايضا : فالفعل 
الفعال مبدا عندهم لحدوث جميع الألوان والاشكال والاعراض القائية 
ا بيدا أينيا الحدرية .ستو الكدمية والحدون_النرعية امن 

المواد . ثم إن, هذا العقل غير موصوف بيثسى من ذلك البتة ل 
أن 0 بدا لحصول هذه المعارف والعلوم © وان لم يكن موصوفا نشىء 
منها ؟ ثم ان سلمنا آن الأمر على ما قالوه . لكن لم لا يجوز أن يكحون 
العتل الفعال لكل (7؟) نفس © جوهر آخر على حدة » أو يكون العقل 
النعال لطائفة اخرى ( تجعل ) التفوس جوهرا آخر ؟ على ما كان يقول 
أصحاب الطلسياتته . ويسسمون ذلك الجوهو بالطباع التام . وزعيوا : 
أن النفوس الحادثة من هذا الجوهر الواحد المستكيلة بتكميل ذلك 
للجوهى »© يكون بينها أنواع مشاكلة ومجانسة فى الاخلاق والمادات 
والمعارف والعلوم ©» وتكون تلك النفوس كالأخوة » ويكون ذلك المجوهر 
جوهوا للمعارف »؛ كالاب له . وهو الذى لا يزال يهديها الى مصالحها 
ى اليقظة على سبيلٍ الالهام'ات وفى النوم على سبيل امرؤبا . 

تنيكنمن 


قال اللسيخ : (١‏ وتدواسه من عقولنا : قياس الشسمس من ابصارنا ٠‏ 
فكما أن الشمس تشرق على المصرات فتوصلها بالبصر ء كذلك أثر العقل 
الفمال يشرق على المتخيلات » فيقبلها (16) بالتجريد عن عوارض الادة 
معقولات » ويوصلها بانفسنا » 

اللتفسم : اعلم : أن المقصود من هذا الفصل : كلام شعرى . وذلك 
لأنه زعم أنه كما أن الشمس. هو الثير الأعظم فى العالم الجسماتنى © 
وبسبيب فيضان الأنوار والأضواء عنها على محسوبات هذا العالم ©» 
تقوى الأبصار الظاهرة على ادراكها » وجب أن يكون أيضا فى العالم 
الروحانى شىء » نسسبته الى ذلك العالم نسسبة الشمسن المى هذا العالم . 


(59) لذن : ص (1؟) فيجعلها : ع 
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غاذا وقعت أضواؤها على المدركات الروحانية على القوى المدركة الروحانية » 
قويت القوى المدركة الروحانية بواسطة تلك الأضواء الروحانية » على 
ادراك المدركات الروحانية . وهذا الكلام مع كونه شمريا ©» هو اقوى 
من ذلك الذى ذكره فى معرض المبرهان اليقينى . 

ولكن هنا شىء هو (( النم الأعظلم )) 

فان كان هو « الشمس » لمكن حصل فى الفلك الجسمانى مع هذا 
« الذم الأعظم ») نرات آخرى ؛ وبسيب اختلاط أنوار هذه النرات بأنوار 
١9‏ النر الاعظم » تختلف الآثار والافمال ؛ فكذلك قد حصل فى فلك العالم 
الروحانى مع ذلك النير الأعظم امروحانى » نرات أخرى روحانية . 

وبالدملة : خامثال هذه الكلمات : ظنون وحسيبانات . والعالم 
ب+حقائتها هو الله سنيحائه ب 

د دجا 

قال الشيخ : « ان ادراك المعقولات شىء للنفس بذاته من دون آلة » لآنك 
قد علمت أن الأفعال التى تكون بالآلة كيف ينبغى أن تكون »2 وتجر 
أفعال الناس مخالفة لها )) 

التفشسم : هذه هى الحجة الأولى على أن محل الادراكات العقلنئة 
جوهر مجرد عن المادة قائم بالنئس . وتقريره : أن نقول : التوة المقلية 
غنية فى فعلها عن المادة . وكل ما كان غنيا فى فمله عن المادة » يجب 
أن يكون غنيافى ذاته عن المادة . بنتج ٠‏ أن القوة العفلية غنية فى ذاتها عن 
المادة . أما الصغرى . وهى أن القوة العتلية غنية فى فعلها عن المادة . 
فالذى يدل عليه : أنها تدرك ذاتها » وتدرك ادراكها لذاتها » وتدرك آلتها . 
ومن المحال أن يكون بينها وبين ذاتها آلة » وبينها وبين ادراكها لذاتها 
آلة » وبينها ودين آلتها آلة أخرى . فثبت : أن هذه القوة غنية عن المادة فى 
هذه الافعال . وأما الكيرى . وهو أن كل ما كان غنيا فى فعله عن المادة كان 
غنيا فى ذاته عن المادة . فتقريره : أن الموجودية جزء من الموجودية . 
ومتى كان أحد أجزاء المركب منتقرا الى شىء » كان ذلك المركب مفتقرا 


هم 


اليه . فظهر أنها لو كانت منتقرة فى موجوديتها الى المادة » لكانت منتقرة 
فى موجوديتها الى المادة © لكنها فى موجوديتها فير مفتقرة الى المادة > 
هوى فى موجوديتها غير مفتقوة الى المادة . 

ونقائل أن دقول : الاعتراض على هذه الطريقة فد تقدم © فلا هائدة 
فى الاعادة . 

لكين 

قال الشيخ : ١‏ ولو كان قعقل بالآلة » لكان لا تعقل الآلة الا دائما » 
لأنه لم يخل اما أن تعقل الآلة بحصول صورة الآلة » أو بحصول صورة 
أخرى ٠‏ ومحال أن يعقل الشىء بحصول شىء آخر » فاذن تعقلة 
بصورته ٠‏ فاذن يجب أن تحصل صورته ٠‏ وحصول صورته لا يخلو من 
وجوه : اما ان تحصل الصورة فى نفس النفس مباينة للآلة » أو تحصل 
الصورة فى نفس الآلة » او تحصل الصورة فيهما جميما ٠‏ 

فان كانت الصورة تحصل فى النفس فهى مباينة ولها فعل خاص. + 
لآنها قد قبلت الصورة من ثمر أن كانت )١6(‏ تلك الصورة معها فى الآلة ٠‏ 
وان كان حصول الصورة فى الآلة فيجب أن يكون المعلم بها دائما » اذا 
كان الملم بحصول الصورة فى الآلة ٠‏ 

وان كان حصولها (11) فى كلتيهما ٠‏ فهذا على وجهين ٠‏ 

أحدهما : أن بكون أذا حصل فى أيهما كان » حصل فى الآفر »© 
مقارنة الذاتين » فيجب (7؟) اذا كانت صورتها فى الآلة (58) أن تكون. 
ايضا فى النفس » اذا كانت أقارنة الذاتين » فيكون حينئذ الملم » يجب 
أن دكون دائما أو يكون (19) يحتاج ان تحصل صورة أخرى من الذاتين )9١(‏ 
فيكون فى الآلة صورتان مرقين ومحال أن تكثر الصورة الا لمواردها 

(0؟) حلت تلك الصورة : ع كانت فتلك عنها فى الآلة : ص 

(15) وان كان يبحصولهيا فى كليهما © ع 

10) فيجب أن يكون اذا : ع ١‏ (18) فى الآلة : سقط ع 

(59) دائما فيجب أن يكون يحتاج : ص 

(٠؟)‏ من الرأس :| ع 
فيكف 


واعراضها ٠‏ واذا كانت المادة واحدة » والأعراض واحدة » لم يكن هناك 
صورتان » بل صورة واحدة . ثم ان كانت صورتان فلا يكون بيتهما غرق 
بوجه من الوجوه © فلا ينبغى أن يكون أحدهيا معقولا دون الآخر ٠‏ فان 
سامحنا وقلتا : ان الصورة وحدها لا يتهيا أن تكون معقولة 2 ما لم 
تجد صورة أخرى » فلابد من أن نقول حيتنذا : أن كل واحدة من الصورتين 
معقولة . فاذن لا يمكن أن يعقل الآلة الا مرقين »> ولا يمكن أن نعقلها مرة 
واحدة ٠.‏ وان كان شرط حصول الصورتين فيهما > ليس على سبيل. 
الشركة بل على سبيل أن يحصل فى كل واحد منهما صورة ليست هى 
بالعدد التى هى فى الأخرى » رجع المكلام الى أن للنفس ( بانفرادها > 
صورة وقواما (01) فقد بان من هذا : أن للؤْفس أفعالا خاصة وقبولا للصورة 
المعقولة لا تنطبع (؟؟) تلك الصورة فى الجسم » فيكون جوهر النفس 
بانفراده محلا لتلك الصورة )» 


التفسير : هذه هى الحجة الثانية على تقرير هذ المطلوب . ولقد 
جاءعت هذه الحجة بعبارات غامضة » وتقسيمات طويلة »© لا فائدة فى, 
تتبعها . وأنا أحرزها على الوجه الملخص الذى ذكره فى سائر كتبه . 
ننقول : لو كانت القوة العقلية حالمة فى آلة جسمانية » لوجب أن يكون 
واجب الادراك لتلك الآلة دائما » أو ممتنع الادراك لها دائما . والقسبان 
باطلان © فبطل القول بكون العقلية حالة فى آلة جسمانية . بيان الملازمة : 
أنه قد ثبت أن ادراك الشىء عبارة عن حضور صورة تلك الآلة عندها . 
وتلك الصورة أما أن تكون هى نفس الصورة القائية بتلك الآلة » أو صورة 
أاخرى مغايرة لها بالعدد » مساوية لها فى تيهام الماهية . وهذا القسم 
الثانى باطل ٠.‏ لان تلك الصورة اذا كانت حاصلة فى القوة الماقلة ©» 
وكانت المقوة العاقلة حاصلة فى الآلة الموصونة بتلك الصورة © فحينئذ 
يجتمع صورتان متماظتان فى مادة واحدة . وذلك محال . لما ثنت بالدليل : 
أنه يمتنع .أن يجتمع المثلين . فثبت : أن كون الةوة المدركة مدركة لآلتها » 
بيتنع أن تكون صورة آخرى . واذا ثبت هذا فنقول : لو كان ادراك تلك 
111111000ذغ 

(١؟)‏ وقوى ما : ع (6) لا تنقطع : ع 
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الصورة ممكنا »© لكان ذلك الادراك عبارة عن نفس حضنور تلك الآلة ©» 
يجب أن يقال : إن تلك الصورة متى كانت باقية ©» أن يكون ادراكها 
ماقيا » وان كانت تلك الصورة غير باقية » وثبت أنه يمتنئع حضور صورة 
أخرى »© فحينئذ يلزم أن يكون كون تلك القوة المدركة مدركة لتلك الصورة : 
أمرا ممتنعا لذاته . نثبت با ذكرنا : أن القوة المقلية لو كانت حالة فى 
'لة » للزم أن قكون واجبة الادراك لتلك الآلة دائبا © أو ممقنعة الادراك 
ها دائما . فايا أن ذلك باطل . فنظاهر . فانا قد نمقل التلب والدماغ 
فى بعض الأوقات دون البعض . واذا ثبت أن هذا التائى © باطل © لزم 
القطع بان القوة العقلية ليست حالة فى شىء من الآلات . 

هذا تقرير كنذا ؟تبرهان ٠‏ 

واقائل آن يكول : هذا بتاء على أن الادراك عبارة عن مجرد حضور 
ماهية غم (؟7) ماهية اخرى . وذلك باطل لوجوه : 

الححة الآولى : انه لو كان الأمر كذلك » للزم كون الجمادات عالمة 
بالضنات القائمة بها . وذلك لا يقوله عاقل . فان قالوا : نحن لا نقول 
بأن مجرد حضور شىء عند شى؛ يكون ادراكا بل نقول : حضور المدرك 
عند المدرك هو الادراك . فنقول : أن كان الادراك عبارة عن نفس الحضور » 
كان المدرك عبارة عن الشىء الذى حضر عند شسيء آخر © وحينئذ يعود الالزام 
المذكور . وان كان المدرك عبارة لا عن الشىء الذى حضر عنده شسىء آخْر © 
فحيئئذ يبطل قولنا : الادراك عبارة عن مجرد الحضور » بل يكون الادراك عبارة 
عن حالة نسبية اضافية تحصل بين المدزك وبين المدرك . وعلى هذا التقدير 
فانه يسقط هذا الدليل بالكلية . فانه يقال : لم لا يجوز أن يقال © القوة 
اللدركة حالة فى قلب أو دماغ » ثم انه يحدث بينها وبين تلك الآلة الاضافية 
ر الحالة ) المسسماة بالادراك والشعور »© فهناك يحدث الشهور والادراك . 


وان لم تحدث تلك الحاللة الاضافية لم يحصل الشعور والادراك . فهنا تكون 
القوة العقلية قد تصير عالمة بتلك الآلة بعد ان لم تكن كذلك » لا يسبب 


(75) قد تنطق عند أيضا . 
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حدوث صورة أخرى مساوية لها فيها © بل بسبب حدوث نلك الآلة السياة 
بالاضافة والشنمون . 

والحجة الثانية على فساد هذا الكلام : أنه لو كان الادراك عبارة عن 
«حجبور باهية المدرك فى المبرك-ه لكنا اذا عقلنا السماء ©» فقد 
حخير فى عقلنا م/هية مسهاوية لماهية السماء من جميع الوجوه ٠.‏ ذلك 
لا يقوله عاقل . فان الأشر الحادث فى الذهن عرض لا يعس :ولا يلمس » 
فكيف يجوز للعاقل ان يقول : ان ذلك العرض الضعيف مسسلو للسماء 
والسماء فى تمام الماهية ؟ بل هنا م! هو أزيد منه . وهو أنا اذا عقلنا أن 
السمواد ضد البياخى »© فيلزم أن يحصل السواد والبياض فئ الذهن . 
وذلك يقتضى الجمع بين الضدين . واذا عقلنا الطويل والمريض والعميق 
والاستقامة والاستدارة فى الذهن » فيلزم كون الذهن طويلا عريضا عميقا 
مستقيما مستديرا . وذلك لا يقوله عاقل ٠‏ بل هنا ما هو أزيد مذ ه. وهو : 
أنا اذا تصورتا وأجب الوجود »2 فيلزم ان يكون الأثر الحاصل فى الذهن 
مساويا لواجب الوجود فى تمام الماهية » وفى كونه أزليا ابديا قائيا 
بالنفس » مبدأ لجميع الممكنات . وذلك لا يقوله عاقل . 

لا يقال : انا لا نقول اذا علمنا شيئا كان العلم مساويا لذلك 
المعلوم » بل نقول : العلم الحاصل فى الذهن يكون متعلقا يذلك المعلوم ٠‏ 
لانا تقول : اذا علمنا أن العلم بالشىء لا يكون مساويا لذلك المعلوم فى 
تمام الماهية » فحينئذ لا يلزم من صررورة القوة المدركة عالمة بالآلة » بعد 
أن لم تكن عالمة بها ©» أن يكون الأثر الحادث أمرا مساوبا لماعية الآكة . 
وحينئذ لا يلزم اجتماع المثلين . وعلى هذا التقدير فانه بسقط ذلك الدليل 
بالكلية . 


الححة الثالثة : وهو أن صوره المحسوسات عندكم حاضرة فى الخيال ©» 
وأن ادراكها غم حاصل للخيال . وهذا ينتج قطعا : أن حصتول الصور 
مغاير )١1(‏ لاحراكها » وان ادراكها مغاير لصورها . 


(1؟) انه مفاير ٠:‏ ص 
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وليضا : فقد قلنا : ان « الشيخ © نص على أن صون المرئيات ترتسم 
فى الجليدية » ثم ان القوة المدركة غير حاصلة هناك بل انما حصلت. 
القسوة المدركة عند ملتتى العصيبين . ولما حصل ارتسا. 
الأتباح عند الجليكتة » ولم يحصل انرأكيهنا هناك ء غلمنا أن الادراك. 
أمر مغاير لتفسن هذا الازتسئام ©» بل التحقيق أن الادراك والشعور عمارة 
عن كالة تسبية اضافية بتحصل بين الخمدرك والدرك . ومتى ثبت هذا 

قال المفسر : كان الأولى بهؤلاء الاذكياء (“أن ) يصونوا عتؤلهم عن 
التحويل على مثتل هذه المقدمة . فان ركاكتها ألهر من أن تخفى على غعاقل 
أصلا . 


سلمقا : أن الادراك عبارة عن حضور صورة المدرك فى المدرك . فلم 
لا يجوز أن يقال : ان القوة العاقلة اذا أدركت آلتها » فحدوث ذلك 
الاذدراك انما كان لاجل أنه حدثت صورة مساوية لآلتها فيها ؟ أما قوله : 
انه يلزم منه اجتماع المثلين . فنقول : هذا باظق . وذلك لآن الصورة 
الأصلية الموجودة فى الآلة جاريّة مجرى المحل للقوة العاقلة . وهذه 
الصورة الحادثة عند حدوث هذا الادراك » جارية مجرى الحال فى القوة 
العاقلة . اذا حصل الامتياز بهذا المعنى » .لم .يلزم من حدوث هذه الصورة 
فى القوة. العاقلة © ارتفاع المغايرة بين. هذين المثلين . فثبت : أن المذى 
قالوه ضسميف - 

نيينطين 


قال الشيخ : « ومما يوضح هذا : أن المصورة المعقولة لو حلت 
جسما أو قوة فى جسم »© لكان يحتمل الاتقسام © فكان الأمر الوجسداتي 
لا يعقل )») 

التفسم : هذه هى الحجة الثالثة على أن القوة العاقلة تير حالة 
فى شسىء من الاجسام . وتقريره : ان هنا معقولات لا تقبل التسمة . 
فيكون تعقلها لا يةبل القسمة فيكون الموصوف بذلك التعقل غير قابل 
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للقسمة . وكل جسم وكل حال فى الجسم » غانه قابل فى القسمة © ينتج : 
ان الموصوف بذلك التعقل غير جسم : وغمر جال فى الجميم . هذه أربيع 
لابد من بيانها ٠‏ 

اما المتدنة الأولى : وهى بيان أن هنا معقولات الا تشبل القسية . 
فالذى يدل على صحتها وجهان : 


الأول : انه ثبت بالبرهان : أن ذات الآكة لا تقل القسمة © وثبت أن 
الوحدة والنقطة لا تقبل التسمة . 

الثانى : لاا شك أن هنا ماهيات . وهى اما أن تكون بسيطة أو مركبة » 
مان كانثا بسيطة فذلك البسيظ ع تابل للقسمة . لا محالة . وان كانت 
مركبة . فالمركب انما يتركب عن البسيط . فلابد من الاعثراف بالبسيط 
الذى لا يقبل القسمة على كل حال . 


وأما المتدمة الثانية : وهى بيان أن العلم بها لا ينقسم لا يكون منقسمما .. 
فالذى يدل عليه : أنه لو انقسسم ذلك الملم لكان أجد جزئى ذلك المملم 
اما أن يكون علما لذلك المملوم فيكون جزء الملم عبارة عن تمام ذلك العلم . 
وهو محال . أو يكون .علما بجزء من أجزاء ذلك المعلوم .وهو ايضا محال . 
لأنا فرضنا أن هذا المعلوم لا جزء له » أو لا يكون علما بذلك المعلوم » 
ولا بجزء من أجزائه ٠.‏ واذا كان كل واحد من أجزاء ذلك العلم .هكذا » 
فعند اجتماع تلك الأجزاء اما أن لا تحدث هيئة زائدة وحبنئذ يكون مجموع 
ذلك العلم لا يكون علما بذلك المعاوم » أو تحدث هيئة زائدة وتلك الهيثة 


الزائدة أن كانت منة منقكسية عاد التد لتقسدم المذكور 6 وان كانت عي وتعسسبيهةه 
فحينئذ يكون هذا اعترافا بأن العلم بذلك المعلوم الغير منقسم يجب أن يكون 
غير منقسم . 


( واما ) المقدمة الثاقة : وعى بيان أن العلم اذا لم يكن منقسما ©» 
جزئية » ان كان حالا بعينه فى الجرء الآذر » لزم كون العرض المواحد 
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جالاافى. محلين ..وهذا محال . وان كان الحال فى أحد جزئيه. مغايرا للحال 
فى الجزء الآخْر »© فحينئذ يلزم كون تلك الصفة منقسسمة . وقد فرضنا أنها 
غير منقسمة . فثبت : أن الموصوف بذلك العلم الغير منقسم » يجب ان 
يكون غير متقسم . 

وأما المقدمة الرابعة وهى بيان أن كل جسم منقسم . فهذا ميثى على 
نفى الجوهر النرد . وقد سبق تقرير هذه المسألة . 

فهذا تيام تقرير هذه الحجة على أقوى الوجوه . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم ان القول بالجوهر الفرد باطل ‏ على 
ما سبق تقريره ثم نقول : لا شك أن النقطة غير قابلة للقسمة... وهنى أن 
كانت جوهرا فتد ثبت الجوهر النرد » وان كانت عرضا فلها محل . ومحلها 
ان كان غير منقسسم فقد ثيت الجوهر الفرد » وان كان منقسما فقد حصل 
منه أن قيام ما لا ينقسم بامنقسم جائز . وحينئذ يشكل هذا الدليل . 

وايضا : نهذا يشكل بالواحدة فانها عرض غير قابل للتسمة »© مع 
'نها حالة فى المادة الجسمانية . وليضا : فالاضانات أعراض موجودة عند 
الحكماء » مع أنها لا تقبل القسمة . فانه لاا يصح أن يقال : قام بنصف الأب 
نصف الابوة ©» ويثلثه ثلث الابوة . وأيضا : فالموجود صنفة قائمة بالمادة 
للجسسممانية »© فلى لزم من انقسام المحل انقسام الحال »2 لزم أن يقال * انه 
حصل للوجود نصف وثلث ونائر الأجزاء . وهو محال . وأيضا : فالجسم 
البيسيط يكون فى نفسه واحدا »© كيا أنه عند الحس واحد ٠.‏ فاذا حل فيه 
عرض لا ننقسم » فليس هناك أجزاء لذلك الجسم » واذا لم يحصل له شىء 
من الأجزاء » امتنع أن يقال : الحال فى أحد الجزعين اما أن يكون عين 
الحال فى الحزء الثانى أو غره . 

فهذا جيلة الكلام فى هذه الحجة تقريرا واعتراضا . 


نين 
فال الصيخ : < ونيس يلزم من هذا : أن ( الأمر ) المركب يجب 


يالف 


أن لا يعقل بما لا ينقسم ٠.‏ وذلك لأن وحدة الوضوع لا تمنع كثرة اللحمولات 
ر فيه ) لكن كثرة الموضوع توجب ( تكثر ) المحمولات » (28) 

التفسم : هذا سؤال أورده على نفسه . وتقريره : أنه اذا كان 
كون المحل منةسسما © يمنع من أن يتصف بصفة غير منقسمة © لزم أن 
يقال : كون المحل مفردا يمنع (7”5) من أن يتصف بالصفات الكثرة ٠.‏ 
وأجاب عنه بجواب صحيح . وهو : أنه لا امتناع فى اتصساف الموصوف 
الواحد بالصفات الكثيرة © وانما يمتنع اتصاف المحال الكثيرة بالصفة 
الواحدة . نظهر الفرق ٠‏ 

نكن 

قال الشبخ : « وأيضا : المعنى المتقسم فى تفسه اذا حل جسيا 
وعرضص له الانقسام » لا يخلو اما ان تؤدى القسمة الى الاتفصال الى نلك 
المانى أو لا تؤدى ٠‏ فان كانت تؤدى » تعرض. منه محالات ٠‏ من ذلك : 
أن يكون تغمر وضع القسمة موجبا لتغير وضع المعنى فيه ٠‏ ومن ذلك 
إن 57) يحتمل المعنى الانقسسنام المى مبادىء معقولة غممتناهية ٠‏ ومن 
ذلك أن يكون ( من حيث ) هو واحد غير معقول ‏ لأنه عن حيث هو واحد 
غم متقسم ٠‏ واجزاء الحد ليست تكفى فيها الوحدة بالاجتماع » بل وحدة 
ايجاب طبيعة واحدة . ومن حيث هو ذلك الواحد معقول » ومن حيث 
هو ذلك المعقول )١8(‏ غم منقسم »© ومن حيث يكون فى الجسم منقسم ٠‏ 
فاذن ئيس من حيث هو معقول فى الجسم البتة » 

المتفسم : اعلم : انا فى الفصل المتقدم بينا أنه متى كان المعقول 
ماهية غر قابلة للقسسمة © فان القوة العاقلة لها يمتنئع أن تكون جسمانية ٠‏ 
وأما فى هذا الفصل » فالمقصود : بيان أن المعقول ‏ وان كان فى ماهية 
.ركبة ‏ فانه يمتنع كونها حالة فى الجسم . 


واعلم : أن هذا الكلام مبنى على مقدمتين : 


(6؟) المحمول ٠‏ ع 
(55) فانه ممئع : ص 
)١0‏ ومن ذلك لا؛ يحتمل معتى الانقسام © ص 
(1) الممقول ؛ سقط اع 
00 


لهداهما : أن تعقل الشىء لا يحصل الا عند حصول صورة مسلوية 
لاهية الممقول فى العاقل . فانا على هذا التقدير تقول : أنا اذا عتلنا 
ماهية مركبة من الأجزاء » فان هذه الصورة العقلية أبضا تكون مركئة من 
البسائط التى منها تركبت ماهية ذلك العقول . 

والمتديمة الثانية : ان الحال فى الجسم المنقسم يجب ١‏ يكون منقسما . 

واذا ثبت هقان القدمتان » ننتول : اذا عتلنا ماهية مركبة عن 
يسائط كانت هذه الصور المقلية مركبة عن تلك الببسئط . بم أن هذه الصورة 
كانت حالة فى الجسم انقسمت هذه الصورة بحسب انقسام محلها » 
وحينئذ نقول : أما أن يكون الانقسام الحاصل بسسبب أجزاء الماهية 
مطابتا كلاتقمام الحافضل يسبب اتقنام المحل © بيعنى أنه يحصل فى 
كل جزء من أجزاء المحل جزء من أجزاء القوام'") وَانًا أن-لا مكون كذلك . 
وهذا التقسيم الذى ذكرناه هو المراد من قوله : .لا يخلو اما أن تؤدى 
التستمة الى الاتفصال الى كلك الممانى أو لا تؤدى.. أى أما أن تكون 
القسمة الحاصلة بحعسلك اتقسام المحل مؤدية الى الاتنتسام الحاصل 
بصسبب أجزاء القوام » أو لا تكون (8؟) 

:قاما القتسم الأول وهو كون ( القسمة مؤدية ) اليه . فهذا قد 
'نطله من ثلاثة أوجه : 

الأول : انه اذا حصلت الانقسامات الحاصلة يسبب انقسام المحل 
هن جانب العرض » فحينئذ يحل كل واحد من أجزاء القوام فى جزء من 
الأجزاء الحاصلة يسيب انقسسام المحل على هذا الوجه . فلو تغيرت هذه 
القسمة وخحصلت الاتقسامات الحاصلة بسبب انتسام المحل من جانب 
الطول » لزم أن تنتقل تلك المعانى من ذلك الجانب الى هذا الجانب . 
وحينئذ يلزم أن تنتقل تلك المعانى من ذلك الجانب الى هذا الجانب » 
بحسب تفير حصول القسية من جانب الى جانب ٠‏ وايضا : لو أقعنا 
قسما فى قسم هكذا : فانه يلزم وقوع القسمة فى نلك اليسائط . 
وهو محال . 


(5) فلا تكون : ص 
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الوجه الثاقى : انه اذا كانت الانقسبامات الحاصلة يسبب اتقسام 
الحل غير متناهية »© هيلزم حينئذ أن تكون الانقسامات الحاصلة” بسيب 
أجزاء القوام غير متناهية © فيلزم كون الماهية مركبة من بسائط غير 
متناهية . وذلك محال . 
أما أولا فلان كل واحد من تلك البسائط الغير متناهية » لما كان حالا 
فى محل مغاير لمحل الأجزاء © لزم كون الجسم مركبا من أجزاء غير 
متناهية بالفعل . وذلك محال . 

والوجه الثالث فى بيان فساد هذا القسم : هو أن الماهية وان كانت 
مركبة من البسائط الكثيرة » لكن لا تكون تلك الماهية عبارة عن مجموع 
تلك البسائط »© بل لابد وأن يحدث عند اجتمياع تلك البسائط هيئة واحدة 
نجرى مجرى اللصورة المقومة لتلك الماهية . فتلك الماهية تكون هيئة 
واحدة . واذا ثبت هذا فنقول : تلك الماهية غير قابلة للقسمة . نتملقها 
لإ يقبل القسية . فالموصوف بذلك المتعقل لا يقبل القتسية . وكل جسم 
هانه يقبل القسسمة . ينتج : ان الموصوف بذلك التعتل ليس يجسم . 
وأما القسم الثانى . وهو ان يقال : القسمة الحاصلة يسيب انقسام 
المحل. ل تؤدى الى التسمة الحاملة بسسيببه أجتزاء للاعية 4 فهذا مما تركه 
« الشيخ » ولم يذكره » لظهور فساده ‏ لأن تلك القسهة الحاصلة يسبب 
انقسام المحل » اذا لم تكن مطايقة للقسمة الحاصلة يسبب أجزاء اللاهية » 
نحينئذ يلزم وقوع القسمة فى تلك البسائط - وذلك محال ٠‏ وهذا القتسم 
لا كان ظاهر الفساد » لا جرم ترك « الشيخ » ذكره . 

ولقائل ان يقول : هذا الوجه بناء على أن التعقل مساو للمعقول فى 


مام الماهية ؛ وعلى أن الحال يثقسم. بانقسام. محله . وكل فلك مما تقدم 
الاعتراض عليه . 


نوين 
قال الشيخ ٠‏ « ولآن الماهية المشتركة بين الأشخاص تتجرد عن 
الوضعمع ودمسائر اللواحق ٠‏ فاما أن يكون هذا التحرد فى اللوهقود 


مت 


الخارجى »© أو فى الوجود العقلى » أو فى كليهما > أو لا فى وأحكسد 
منهما ٠‏ فان كان وجوده فى الوضع فى كليهما » لم يكن مجردا عن الوضع 
البتة ٠‏ لكنا فرضناها مجردة . هذا ظلف . 

وان كان مجردا عن الوضع فى كليهما ٠‏ فهذا كذب . لأقه ذو وضع 
فى الاعيان ٠.‏ وان كان ذا وضع فى العقل وئيس ذا وضع فى الخارج ٠‏ 
فهذا أيضا أكذب . فبقى أن لا يكون له وضع في الخارج ٠‏ فان تصور 
به الجسم فى العقل كان له وضع فى العقل ٠‏ وهذا محال » (.)) 

التفسير : هذه هى الحجة الرابعة على أن النفس ليست جسهيا 
ولا حالة فى اللجسم . وتقريره : أنه لا شىء من الكليات بذى وضع . 
وكل ما كان حالا فى الجسم . فله وضع » ينتج : فلا شىء من الكليات 
دحال فى الجسم . اما الصفرى ٠.‏ وهى قولنا : لا شسمىء من الكليات بذى 
وضم . فتقريره 1 هو أن كل كلى ))1١(‏ مشترك بين الأشقخاص ذؤات 
الأوضاح اللختلفة © فانه لا يكون له وضع معين ٠‏ ينتج : فكل كلى فليس 
له وضع معين . واما الكبرى ٠‏ زهو قولنا : فكل ما كان خالا فى الجسم 
فله وضمع . فتقريرة : أن كل ما.كان حالا فى الجسم » فانه يكون منارية 
نيه متقدرا بمقداره . وكل ما كان كذلك »© فله وضم . ينتج : فكل 
ما كان حالا فى الجسم فله وضع . هذا تترير هذه الحجة . والتتسيم 
اللذكور فى الكتاب كانه غير مفيد . وذلك لأنه وضع أن الأمر الكلى متجرد 
عن الوضع »© والكلى لا وجود له الا فى الاذهان ؛ هيلزم منه أن الكلى 
جرد عن الوضع فى المتل . وهذا القدر ينيد كونة غير حال فى 
الجسم © سواء كان مجردا عن الوضلع فى الخارج »© أو لم يكن واذا كان 
الأمر كذلك »© كان اعتبار هذا المتقسيم عبثا . 


ولقائل أن يقول : قد ذكرنا : أن الصورة التى سميتموهابالصورة 
المجردة اللمتلية ») صورة شخصية موجودة فى تقس شخصية . فكيف. 


(4) النص ذكره المؤلف بمعناء 
))١(‏ كل فانه مشاترك : ص 


افض 


يمكن أن يقال : انها معنى كلى مشترك فيه بين الأشخاص ؟ فان قلتم ٠‏ 
المراد من كونها كلية : هو أنه اذا حذفت عنها ‏ شخصيتها وتمينها 
وحلولها فى ذلك المحل » كان الباتى منطبقا بالحد على جد سسائر 
الاشخاص الخارجية . فنقول : لم لا يجوز أن يقال : الصورة الحالمة فى 
الجسم تكون كلية . بمعنى أنه اذا حذفت عنها شخصيتها وحلولها فى 
الجسم ؛ كان الياقى منطبقا بالحد » على حد مائر الأشخاص ٠.‏ 
نكن 

قال الشيخ : « وأيضا : أنه ليس لشىء من الأجسام قوة أن يطلب 
أو أن يفعل امورا غمر متتاهية ٠‏ والمعقولات التى للعقل أن يعقل ايها 
شاء . كائصور العددية والشكل » وغم ذلك . بلا نهاية لها ٠‏ فائن هذه 
القوة ليست بجسم » لأآن لكل جسم قوته الفعلية (1؟) متناهية » لست 
أعنى الانفعالية ٠‏ غاذن (؟)) لا يمتنع )») 

التفسم : هذه هى الحجة الخامسة . وتقريرها : أن كل قوة 
عقلية فانها تقوى على افعال غر متناهية . ولا ثسىء من القوة الجسمانية 
يقوى على أفعال غير متناهية . ينتج : فلا شىء من القوة العقلية بقوة 
جسسمانية . أما بيان الصغرى : فلان القوة المقلية » يمكنها ادراك مراتب 
الأعداذ والأشكال . وهى غم متناهية . وأنا بيان الكبرى : فهو أن كل 
قوة جسمانية © فانها تنقسم بانقسام محلها . 

فيكون الحاصل فى بعض ذلك الجسم : بعض لك القوة . فاذا 
مرضنا أن كل تلك القوة أو بعضها ابتداء بالفعل »© فان كم ينقظع الجزء 
البتة كان الجرء مساويا للكل . وهو محال . وان انقطع كان فمل الجزء 
متناهيا © وفعل الكل ضعفه . وضعف المختناهى متناه . فيلزم: أن يكو 
معل كل قوة جسمانية متناهيا . وهو المطلوب . 

ولقائل ان يقول : لا نسلم أن المقوة المعاقلة تقوى على أفعال غير 
متناهية . أما قوله : « انها تقوى على ادراك مراتب الأعداد والأشكال ء 


(15) قوة عقلية : ص 9) فان ذلك : ع 


يح 


وهى غر متناهية © قَلتا ' لا نسلم أن الادراك فعل © بل هو اثنما! 
وذلك لأنه لا معنى لادراك الحقائق ؛ الا كون الدرك قابلا للمور 
العقلية: ٠.‏ فيكون الامراك من باب الانفعال . وانته سلمتم أن الأمر 
الجسماتى لا يمتذع أن ينفعل انفعالات غر متناهية © بدليل : أن الهيولى 
قد انقعل انفعالات غر متناهية . سملمثا : أن الادراك فعل »© لكن لا تسلم 
أن المقوة العقلية تقوى على ادراكات غير متناهية . غان قلتم : الدليل 
عليه : أنها لا تنتهى الى مرتبة الا ويمكن بقاؤها بعد تلك المرتبة وصيرورتها 
مدركة لمعقولات أخر بعد ذلك . وذلك يدل على انها تقوى على 
ادراكات غير متناهية . فنقول : ان دل هذا على جواز كونها فاعلة أنعالا 
غير متناهية © فهذا قائم فى القوة الجسمانية » فانها لا تنتهى الى وقت 
الا ويجوز بقاء ذاتها بعد ذلك ؛ وتزايد أفعالها بعد ذلك . وهذا يقتضى 
جواز بقاء القوة الجسسمانية مدة غم متناهية . فان لم يلزم هنا لم يلزم فيما 
تتم . 

سلمنا : أن المقوة المقلية تقوى على افعال غير متناهية » لكن 
لا نسلم أن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية . أيا 
قهله : « كل قوة حسيانية فانها تنقسم باتقسام محلها © نلنا : سبق 
الكلام عليه . بلمنا ذلك .. فلم قلتم : انه محال ( ل ) قوله : كل اللقوة 
وجزؤها اذا ابتد؟ بالفمل من مبدا معين © فان لم ينقطع عمل اللجزه © 
لبزم أن يكون الجزء مساويا للكل فى هذا المعنى . ولا يمتِنع كون الجزء 
مسساويا للكل فى بحض الصنات واللوازم . وإزما الممتئع أن يتساوى فى 
جميع الأمور » فلم قلتم : انه يلزم من تساوى الكل والجزء فى هذا الحكم 
تساويهما فى جميع الأمور ؛ سلمنا : أن ما ذكرتم يدل على أن اللقوة 
الجسمانية لا تقوى على افعال غير متناهية . لكنه معارض بدلائل تدل 
على جوازه : 

فالاول ؛ أن القوة الجسمانية فى وجودها ومؤثريتها © لا تنتهى 
الى وقت: © ويمكن بقاء ذاتها وبقاء مؤثريتها بعد ذلك . والا فيلزم أن ينتقل 
القمىء من الامكان إالذاتى الى الامتناع الذاتى . وانه محال . 


5154 


واذا كان الأمر كذلك ‏ على ١١‏ ذكرئا ‏ كلنت للظوة الجسمانية فى 
ذاتها ومؤثريتها ممكنة البقاء أبدا . واذا كان الأمر كذلك ©» فحينئذ ينتنع 
أن يقال : يستحيل البقاء أبدا . 

والثانى: : ان صريح المقل شاهد بأنه لا يمتشم .بقاء الأيشى حصلى 
طنيعتها أبدا . وتى كانت باقية تلك الطنزيعة “خالية عن العوائق »© فانة 
تلك الطبيعة توجب حصولها فى .ركز العالم . فثيت : أن بقلم الطبيعة 
الأرضية مع بذاء كونها موجبة حصول الارضن. فن 'مركز العالم. » أير 
.مكن » غير ممتنعة أبدا ٠‏ وذئلك .يدل على ما قلتاه . 

والثالثك : انه يمتنع أن يجيب عمها'-(1)) فى. وكت. سعين ٠.‏ ومتى 
كان الأآمر كذلك ©» وجب أن يصح استمرارها أبدا . أما الأول . فلان 
ملك الماهية ممكنة لذاتها . والأوقات متناهية © فيمتنع أن يصر واجب 
العدم فى وقت بعينه . فلو عقل ذلك » فلنعقل أيضا أن. يصرم واجب 
الحدوث فى وقت بعينه . وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بحجدوث الحوادث 
على افتقارها الى المؤثر . وذلك باطل بالبديهة . 

وأما. الثائى : وهو أنه لما لم يجب يدها فئ شحىء من: الأوقسات 
المعينة ») وجب أن دصح استمرارها أبدا . فلانه لا ينتهى الى وقت الا 
ويجوز بقاؤه بعد ذلك . ولا معقى لجواز البقاء الابدى الا ما ذكرنا . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة' : أن القوة الجسماتية' » ل يمتشم بقاؤها 
مدة غير متنئاهينة . سسلمنا جميع ما ذكرتيوه . لكته منقوص على أصولكم 
بالنفوس التى هى المحركات القريية للأفلاك »© فاتها عندكم فوى جسمانية ) 
مع انها ازلا وآبدا توجب حركات الأفلاك . أجابوا عنه : بأن القوة 
الجسمانية لا يمتنع عليها اتفعالات غر متناهية . واذا ثبت هذا ننكول : 
الننوس الفلكية تستفيد القوة من فيض العقول المفارقة . فتقوى مسيب 
ذلك على أفعال فر متناهية . فنقول : اذا جوزتم هذا » فلم لا تجوزوا 
أيضا ان يقال : ان النفوس الناطقة: جسممانية © الا أن اقوار المتل 


(11) عدها م ص 


الى 


الفعال فائضة عليها 5 ولهذا السبب قويت النقس الناطقة على أفمال 
غير متناهية ٠.‏ 
عد 
قال اتشيخ : ١‏ قد بان لك مدرك العقولات ٠‏ وهو النفس الانسانية. 


جوهر غم مخالطة للمادة يرى عن الأجسام منفرد اللذات بالقوام والعقل ٠.‏ 
وليكن هذا آخر ما تقوله فى المطبيعيات » 


النفس الانسانية موجود ليس بجسم ولا جسمانى . وهو المطلوب . 
وانختم هذه الجملة بنذكر مساألة فى اثبات حدوث النفس التاطقة ٠‏ 


احتجوا عليها بأن قالوا : لو كانت النفوسى أزلية »© لكانت ايا 
واحدة أو كثيرة . وهما باطلان . فالمقول بأزليتها محال . أما الشرطية . 
نبديهية . وآما أنها غير كثيرة . فلانها لو كانت كثيرة ٠‏ لامتاز كل واحد 
«نها عن الآخر بأمر ما . وذلك الأمر اما نفس الماهية : أو داخل فيبها ©» 
او خارج عنها . والأولان باطلان »© لأن النفوس البشرية متساوية فى 
الماهية . والخارج عن الماهية اما لازم أو مفارق . واللازم باطل لان الأثمياء 
التسساوية فى تمام الماهية يمتتع اختلانها فى اللوازم . وبالمثارق باطل ©» 
لان التغاير بالموارضن النارتة لا يكون الا للتفاير فى المادة . ولا مادة 
للننس غم البدن . ولا بدن قبل البدن ‏ وأما أنها غير واحدة فلانها يمد 
التعلق باليدن » أن بقيت واحدة لزم أن يكون معلوم كل واحد © معلوما 
لكل واحد . وهو باطل . وان تعددت فهو محال . لأن التعدد بعد الوحدة 
من خواص الجسم »© والنفس ليست بجسسم . فيمتنع ذلك عليها . 

ولقائل أن يقول : السؤال عليه تائم من وجوه : 


السؤال الأول : ام قَنضم : انها مو كانت متعدده : لكان ذلك لأحل 
اختصاص كل واحد منها يمر ما » فان هذا بناء على أن النفمن. زائدة على 
الماهرة ٠.‏ وذلك باطل . والا لزم التسلسل . 


المسؤال الثققى : ام قلتم : أن النفوس البشرية متساوية فئن تمام 
الاهية » وسائش النفوس البشرية متساوية قى قبول العلم وفى تدبو 
الأجسام البشرية . وكل ذلك من باب الصفات . والاسبتواء فى اللوازم 
لا يدل على الاستواء فى اللزومات ؟ 

السؤال الثالمث : لم لا يجوز ان يقع التمايز بالموارض المفارقة 5 
( ل) قوله : « التمايز بالعوارض لا يكون الا للتغاير فى المادة ٠‏ ولا مادة 
للنفس الا البدن . ولا بدن قبل البدن » قلنا : المقدمات الثلاث ممنوعة . 
أما المقام الأول ٠‏ وهو قوله : الامتياز لا يكون الا للتغاير فى المواد . نا : 
يشكل بتفاير المواد . فان ذلك لو كان لتغاير المواد ©» لزم التسلمسل . 
وان كان لتغاير الصفات الحالة فيها » لزم الدور . وان لم يكن لثمىء 
من ذلك » فتد حصل التغاير » لا لأجل المادة . 


المقام الثاني : لم قلتم : انه لا مادة للننسس الا البدن ؟ ومنا البرهان على الحصرة 
ثم نقول : الستم. تقولون : ان النفوس. بعد مفارقة الأبدان لا يمتنع ان 
تتعلق بضرب من الأجسام السماوية ؟ غلم لا يجوز أن يقاك ١‏ انها قبل هذه 
الأبدان كانت متملقة بضرب من الاجسام السماوية ولهذا السبب حصل 
الثفاير ؟ 
الكقام الثالمك : هب أن الأمر كبا قلتم . لكن لم قلتم : انه ليس قبل 
هذا البدن بدن آخر ؟ وعلى هذا التقدير يكون برمان حدوث النفس مبينا على 
بطلان التناسخ » لكن بطلان التناسخ مبتى على حدوث النفس »© فبلزم 
الدور . ثم نقول : يشكل ما ذكرتم بالنفوس الهيولانية المفارقة © فانه 
لا امتياز بيئها فى شنىء من الذاتيات واللوازم والعوارض المفارقة »6 
0 أنها متعددة . 
لا يقال : امتياز كل واحد منها عن غيمره انها كان لش هوره بذاته 
الخصوصة . لأنا نقول : شسمعوره بذاته المخصوصة مشروط بامتياز ذاته 
عن غيره . ولو كان هذا الامتياز معللا بذلك الشعور »؛ لزم الدون :. وهو 
محال . ثم نقول : هب انه تبت القول بحدوث النفوس . ذما الدليل على 


فسساد التناسخ ؟ قالوا : لان عند حدوث البدن المخصوص > تحدث نفس . 
فلو تعلقت نفس أخرى به على سبيل التناسخ » لزم اجتماع النفس (0)) 
فى بدن وأحد . وهو باطل . قلنا : لم لا يجوز أن يقال : اللمننوس مختلفة 
بالماهية » فكان البدن الصالح لهذه النفس لا يكون صالحا لنفس أخرى ؟ 

الثافى : هب أن النفوس واحدة فى النوع . لكن لم لا يجوز أن 
يقال : النفس التناسخية حصلت فيها هيئات كسبية من العلوم والأخلاق . 
الجلدثة ت تكون خالية عن هذه الصفات »© فلا جرم لا يكون هذا الندن 
صالحا للنفس الحادثة 5 

السؤال اللثالث : قولكم : ان عند حدوث البدن يجب فيضان ثفن 
حادثة ٠.‏ فنقول : هذا انما يلزم اذا كان موجد التفنس الناطقة موجبا 
بالذات © فاما اذا كان فاعلا بالاختيار . فمن أين يلزم ؟ 

الرابع : لم لا يجوز أن يقال : النفس التناسخية أولى . لأنها موجودة 
دبل حدوث البدن . فهى تتعلق بذلك البدن » قبل استكمال مزاجه . وبصير 
دلك التعلق مانعا من حدوث نفس أخرى ؟ 

الخامس : هذا أيضا وارد عليكم . لان الميدن عند حدوثه كان قابلا 
لننس. ١‏ زيد » ولنفس « عمرو » لان النفس متساوية » فلم فاض على 
هذا البدن المعين © تذسنى « زيد » دون نفس « عمرو » 5 

السادس : لم قلتم : انه يمتنع تعلق نفسين يبدن واحد ؟ 
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وهنا آخر الكلام فى الطبيعيات والحمد لله رب العالمين . 

( تم الجزء الثانى من كتاب شرح عيون الحكمة ثلامام فخر الدين 
اللمرازى ٠‏ وبليه الجزء الثالث فى الالهيات ) 


.؟ 


مهرس 
الجزء الثاني من كتاب 
(( شرح عيون الحكية )) 


للفصل الآاول 
عى 


تقسيم الحلوم 
نين 


الفصل الثانى 


فى 
المصادرات المتى يحب 
تقديمها على .الملم الطبيعى 
تنيشنكن 
الفصق"الثالث 


هى 
بيان تتاهى الأبعاد 
تنكنان 
الملفصل امرابع 


فى 
بيان ان الجهات لا تتحد 
الا بالمحيط والمركز 
د د اد 
الفصل الخامس 


هى 
احكام الاجسام البسيطة والمركبة 
تين 
الفصل المسادس 
فى 


0 #ى 
نعى الجوهر الفرد 
ين 


نا 


15 


56 


3م 


الملا 


للوضوع 


الفصل الثامن 
هي 
الزمان 
لنننكن 
الفصل التاسع 
فى 
مبادىء المحركة 
لانن 
الفصل العاشر 
فى 
مسائل السماء والمالم 
لنيقنتن 
الفصل الحادى عشي 
في 
الآثار الملوية 
ييديان 
الفصل الثانى عشر 
فى 
التببات 
لنقيكن 
الفصل الثالث عشى 
فى 
الحيوان 
نشنكن 
الفصل الرابع عشر 
قي 
الحواس الباطنة 


لنييكين 
الفصل الخامس عششر 


فى 
القوى المحركة الحيوانية 


د 
الفصل السادس عشر 
فى 
النقس التاطقة 


16١ 


بهذا 


15 


دف 


5717 


50 


6 


فى 


